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 ، وتعديلاته ه ـ28/05/1439( وتاريخ  50مرسوم ملكي رقم )م/ بال تطوير أحكام نظام الإفلاس الصادر  

 نقاط عامة:            

واسم اللائحة ليكون " اللائحة التنفيذية لنظام إعادة    والإفلاس"،تطوير اسم النظام ليكون " نظام إعادة التنظيم المالي    أولًا: 

لدى    التعثر   التي تدعم معالجة حكام  الأإبراز  للإسهام في تحقيق أهداف النظام بفعالية و  وذلك"،  التنظيم المالي والإفلاس

 ه. نشاطفي مزاولة ستمرار الا بما يمكنه من المدين

 . واللائحة"إجراء إعادة الهيكلة" أينما ورد في النظام   ليصبحتعديل مصطلح " إجراء إعادة التنظيم المالي" ثانيًا:  

 . أينما ورد في النظام واللائحةتعديل مصطلح " لجنة الإفلاس" ليصبح " لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"   ثالثًا: 

التطوير الواردة في الملف المرافق والمسمى )مسودة تطوير أحكام نظام الإفلاس  تعديلات متعددة وفقًا لأبرز معالم    رابعًا: 

 ولائحته التنفيذية(، والموضحة تفصيلًا في الجدول الآتي.
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 أولًا: النظام: 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

 الأولى 

أينما  -يقصـد بالألفا  والمصـطلحات الآتية  

اموردت في هـذا   ام   -النظـ ة أمـ اني المبينـ المعـ

 كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 النظام: نظام الإفلاس.

 اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

 المحكمة: المحكمة التجارية.

 الوزارة: وزارة التجارة.

 الوزير: وزير التجارة.

الشـص:: الشـص: ذو الصـفة الطبيعية أو 

 الاعتبارية.

 ثبت في ذمته دين.المدين: شص: 

 الدائن: شص: ثبت له دين في ذمة المدين.

 الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. 

ــرير: مدين تنطبق عليه المعايير   المدين الص

التي تضـــعهـا لجنـة الإفلاس بـالتنســـيق م   

 الهيئة العامة للمنشآت الصريرة والمتوسطة.

المالك: شــص: يملك حصــة أو ســهماً في 

 رأس مال المدين.

 الطرف ذو العلاقة:

مدير المدين وعضـــو مجلس إدارته ومن    -1

ك،   الـ دين والمـ ك المـ ا وشـــريـ في حكمهمـ

دين حتى  ام والمـ اء هلالاء الأشـــصـ وأقربـ

 الدرجة الثالثة.

 تعديل الن: ليكون وفق الآتي:

الآتيــة  " بالألفــا  والمصــطلحات  -يقصد 

ــذا النظــام ــي ه ــا وردت ف ــاني  -أينم المع

ــتض  ــم يق ــا ل ــا م ــام كــل منه ــة أم المبين

 السياق خلاف ذلك:

ــام  ــام: نظ ــالي النظ ــيم الم ــادة التنظ إع

 الإفلاس.و

 اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

 المحكمة: المحكمة التجارية.

 الوزارة: وزارة التجارة.

 الوزير: وزير التجارة.

الشــص:: الشــص: ذو الصــفة الطبيعيــة 

 أو الاعتبارية.

 المدين: شص: ثبت في ذمته دين.

الــدائن: شــص: ثبــت لــه ديــن فــي ذمــة 

 المدين.

الثابــت فــي ذمــة  الدين: الالتــزام المــالي 

 المدين.

ــدين الصــرير:  ــل الم ــدين ك ــاوز م لا يتج

ــديون فــي  ــد إجمــالي ال ــاح  ذمتــه عن افتت

إجــراء إعــادة التنظــيم المــالي والإفــلاس 

ــ  ) ــال 2,000,000مبلــ ــوني ريــ ( مليــ

 .سعودي

بالحــذف يهدف هذا التعديل ســواء أكــان  

ــر  ــطلحات أكث ــون المص ــافة لتك أو الإض

شمولًا، وأبل  في الدلالــة علــى المقصــود 

 بها.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

 من يكون بينه والمدين علاقة عمل. -2

الشـص: الذي يسـيطر عليه وعلى المدين    -3

ر- ر أو رير مباشـ كل مباشـ ص: خخر   -بشـ شـ

د على  ة تزيـ ة ملكيـ ا يوازي نســـبـ أو أكثر بمـ

 خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.

- الشــص: الذي يســيطر على المدين    -4

بما يوازي نسبة   -شـكل مباشـر أو رير مباشرب

ملكية تزيد على خمسـين في المائة من رأس  

 مال المدين.

ــيطر عليه المدين    -5 ــص: الذي يس - الش

بما يوازي نسبة   -شـكل مباشـر أو رير مباشرب

ملكية تزيد على خمسـين في المائة من رأس  

 ماله.

ــداد دين مطال    المتعثر: مدين توقف عن س

 به في موعد استحقاقه.

 المفلس: مدين استررقت ديونه جمي  أصوله. 

ة   ص: مرخ: له بممارسـ الكيان المنظم: شـ

أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما    نشــاط مالي

 ورد في المادة )الثالثة( من النظام.

ــة بتنظيم   ــة: الجهة المصتص الجهة المصتص

ــراف   ــاط الكيان المنظم والرقابة والإش نش

 عليه.

ة   ه المحكمـ أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينـ

دم الطلـ    ــ  الأحوال-أو مقـ لأداء    -بحسـ

المهمات والواجبات المنوطة به بحســ  نوع  

المالــك: شــص: يملــك حصــة أو ســهماً 

 في رأس مال المدين.

 الطرف ذو العلاقة:

مــدير المــدين وعضــو مجلــس إدارتــه  -1

ــا وشــريك المــدين  ــن فــي حكمهم وم

والمالــك، وأقربــاء هــلالاء الأشــصام 

 والمدين حتى الدرجة الثالثة.

 من يكون بينه والمدين علاقة عمل. -2

ــى  -3 ــذي يســيطر عليــه وعل الشــص: ال

 -بشــكل مباشــر أو ريــر مباشــر-المــدين 

شــص: خخــر أو أكثــر بمــا يــوازي نســبة 

ملكية تزيد على خمســين فــي المائــة مــن 

 رأس مال كل منهما.

-الشص: الذي يســيطر علــى المــدين    -4

بمــا يــوازي  -بشكل مباشر أو ريــر مباشــر

ــي  ــين ف ــى خمس ــد عل ــة تزي ــبة ملكي نس

 المائة من رأس مال المدين.

الشص: الــذي يســيطر عليــه المــدين   -5

ــر- ــر مباش ــر أو ري ــكل مباش ــا  -بش بم

يــوازي نســبة ملكيــة تزيــد علــى خمســين 

 في المائة من رأس ماله.

ــن  ــر: مــدين توقــف عــن ســداد دي المتعث

 مطال  به في موعد استحقاقه.

المفلــس: مــدين اســتررقت ديونــه جميــ  

 أصوله.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الإجراء، ويشـــمـل ذلـك أمين إعـادة التنظيم  

 المالي وأمين التصفية.

ة   ا لجنـ دهـ ة تعـ ائمـ اء الإفلاس: قـ ة أمنـ ائمـ قـ

الإفلاس ويقيـد فيهـا أمنـاء الإفلاس أو الأمنـاء  

ا   ددهـ ذين تتوافر فيهم الشـــروط التي تحـ الـ

 اللائحة.

ة الإفلاس   ا لجنـ دهـ ة تعـ ائمـ ة الصبراء: قـ ائمـ قـ

فـيـهـم   تـتـوافـر  الــذيـن  الـصـبـراء  فـيـهــا  ويـقـيــد 

 الشروط التي تحددها اللائحة.

ة: ائيـ ة الوقـ دف إلى  إجراء التســـويـ إجراء يهـ

ــل المدين إلى اتفاق م  دائنيه  ــير توص تيس

على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة  

 نشاطه.

الي التنظيم المـ ادة  دف إجراء إعـ : إجراء يهـ

إلى تيسـير توصـل المدين إلى اتفاق م  دائنيه 

ت   ه تحـ ــاطـ الي لنشـ ادة التنظيم المـ على إعـ

 إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

إجراء التصـــفيـة: إجراء يهـدف إلى حصـــر 

ــة  دائنين وبي  أصـــول التفليسـ مطـالبـات الـ

ت إدارة  دائنين تحـ ه على الـ وتوزي  حصـــيلتـ

 أمين التصفية.

إجراء التصـفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بي  

ــول   ــة التي لا يتوق  أن ينتع عن أص التفليس

روفات إجراء   يلة تكفي للوفاء بمصـ بيعها حصـ

ــه  ــرخ: ل ــص: م ــنظم: ش ــان الم الكي

ــة  ــاليبممارس ــاط م ــاً  نش ــدير مرفق أو ي

عاماً، وفقاً لمــا ورد فــي المــادة )الثالثــة( 

 من النظام.

 الجهـــة المصتصـــة: الجهـــة المصتصـــة

نشــاط الكيــان المــنظم والرقابــة  تنظــيمب

 .والإشراف عليه

ــلاس أو  ــين الإف ــه أم ــن تعين ــين: م الأم

ــات  ــات والواجبـ ــة لأداء المهمـ المحكمـ

المنوطة به بحس  نــوع الإجــراء، ويشــمل 

 وأمين التصفية. الهيكلةذلك أمين إعادة 

إعــادة   مناء: قائمــة تعــدها لجنــةالأقائمة  

ــالي ــد و التنظــيم الم ــلاس ويقي ــا  الإف فيه

أمنــاء الإفــلاس أو الأمنــاء الــذين تتــوافر 

 فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.

ــة  ــدها لجن ــة تع ــراء: قائم ــة الصب قائم

ــذين  ــراء ال ــا الصب ــد فيه ــلاس ويقي الإف

ــددها  ــي تح ــروط الت ــيهم الش ــوافر ف تت

 اللائحة.

إجــراءات تهــدف  إعــادة التنظــيم المــالي:

إلى مساعدة المــدين علــى الاســتمرار فــي 

ســواء مــن خــلال إجــراء نشــاطه  ممارسة  

التســـوية الوقائيـــة أو إجـــراء التســـوية 

الوقائية لصرار المــدينين أو إجــراء إعــادة 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

التصـفية أو إجراء التصـفية لصـرار المدينين،  

 تحت إدارة لجنة الإفلاس.

ة،   ة ورير المنقولـ الأصـــول: الأموال المنقولـ

ة   اليـ ة، والحقوق المـ ة الفكريـ وحقوق الملكيـ

ــواء أكانت حالمة أم  ــتحقة على الرير س المس

على أي منها، ورير  خجلة، والحقوق التي ترد 

ة أو  اليـ ة حـ اليـ ة مـ ه قيمـ د يكون لـ ا قـ ك ممـ ذلـ

 مستقبلية.

أصــول التفليســة: أصــول المدين في تاريخ  

ــوم   افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنص

 عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.

اذ، أو  ات: تعليق الحق في اتصـ البـ تعليق المطـ

اســتكمال أي إجراء، أو تصــرف، أو دعوى 

تجـا  المـدين أو أصـــولـه أو الضـــامن لـدين  

ام   اً لأحكـ ددة وفقـ دين، خلال فترة محـ المـ

 النظام.

ة: الديون الثابتة في ذمة المدين   ديون التفليسـ

ة  اح أي من إجراءات التصـــفيـ اريخ افتتـ في تـ

المنصــوم عليها في النظام أو الناشــئة عن 

العقود أو الالتزامـات الســـابقـة لتـاريخ افتتـاح 

ك ديون   ا في ذلـ ذ  الإجراءات، بمـ أي من هـ

المـدين ذي الصـــفـة الطبيعيـة النـاشـــئـة عن 

ا ال التجـ ــة الأعمـ ارسـ ة أو ممـ ة أو المهنيـ ريـ

 الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.

الهيكلــة أو إجــراء إعــادة الهيكلــة لصــرار 

 المدينين.

إجـــراءات إعـــادة التنظـــيم المـــالي 

والإفلاس: تشــمل ســبعة إجــراءات وهــي: 

إجــراء التســوية الوقائيــة، وإجــراء إعــادة 

الهيكلـــة، وإجـــراء التصـــفية، وإجـــراء 

التســـوية الوقائيـــة لصـــرار المـــدينين، 

وإجراء إعــادة الهيكلــة لصــرار المــدينين، 

وإجـــراء التصـــفية لصـــرار المـــدينين، 

 وإجراء التصفية الإدارية.

إجراء إعــادة التنظــيم المــالي والإفــلاس: 

أي مــن إجــراءات إعــادة التنظــيم المــالي 

 والإفلاس.

ــة ــدف إجــراء التســوية الوقائي : إجــراء يه

إلى تيسير توصل المــدين إلــى اتفــاق مــ  

ــتفظ  ــه ويح ــوية لديون ــى تس ــه عل دائني

 المدين فيه بإدارة نشاطه.

: إجــراء يهــدف إلــى الهيكلــةإجراء إعــادة  

ــ   ــاق م ــى اتف ــدين إل ــير توصــل الم تيس

لنشــاطه تحــت   الهيكلــةدائنيه على إعــادة  

 .الهيكلةإشراف أمين إعادة 

إجراء التصفية: إجراء يهــدف إلــى حصــر 

الــدائنين وبيــ  أصــول التفليســة  مطالبات 

وتوزي  حصيلته علــى الــدائنين تحــت إدارة 

 أمين التصفية.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الـتـجــاريــة   الأعـمــال  الـتـجــاريــة:  الأعـمــال 

 المنصوم عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الأعمال المهنية: أعمال يمارســها الشــص:  

لحسابه الصام على سبيل الاحتراف استناداً 

لإلى خبرة، أو   أهيـ ارة،    ،تـ ة أو مهـ أو ملكـ

ودون ارتباط بعقد عمل م  المستفيد يصضعه  

 لتبعيته ومسلاوليته وإشرافه.

ئه لجنة الإفلاس   جل تنشـ جل الإفلاس: سـ سـ

 وتحفظه وتدير  وفقاً لأحكام النظام.

المتفق معه -الإيداع القضـــائي: قيام الأمين  

ة  رير أو الجهة المصتصـ   -من قبل المدين الصـ

ادراً ممن اتفق معه  ليم المحكمة قراراً صـ بتسـ

بـافتتـاح إجراء إعـادة التنظيم المـالي لصـــرـار  

رار المدينين   فية لصـ المدينين أو إجراء التصـ

ة- النظـاميـ ات  للمتطلبـ اً  وقبول   -مســـتوفيـ

 ديها.المحكمة إيداعه ل

المقترح: عرض إجراء التســـويـة الوقـائيـة أو 

إجراء التســوية الوقائية لصــرار المدينين أو 

ادة  الي أو إجراء إعـ ادة التنظيم المـ إجراء إعـ

رار المدينين الذي يصصـوت   التنظيم المالي لصـ

 عليه.

الصطة: المقترح المقبول أو المصــدق عليه،  

 بحس  نوع الإجراء.

إجراءات إعادة التنظــيم المــالي والإفــلاس 

إجــراءات يســيرة بتكلفــة لصرار المدينين:  

وتشـــمل  منصفضـــة وكفايـــة عاليـــة

الإجراءات الآتية: إجــراء التســوية الوقائيــة 

لصرار المــدينين، وإجــراء إعــادة الهيكلــة 

لصـــرار المـــدينين، وإجـــراء التصـــفية 

 لصرار المدينين.

ــة: إجــراء يهــدف  إجــراء التصــفية الإداري

التــي لا يتوقــ  أن إلى بي  أصول التفليســة  

ــا  ــن بيعه ــتع ع ــاء حصــيلة ين ــي للوف تكف

بمصــروفات إجــراء التصــفية أو التصــفية 

لصــرار المــدينين بموجــ  المعــايير التــي 

ــالي  ــيم الم ــادة التنظ ــة إع ــعها لجن تض

 .والإفلاس تحت إدارة اللجنة

ــوال  ــول: الأمـ ــر الأصـ ــة وريـ المنقولـ

المنقولــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، 

والحقــوق الماليــة المســتحقة علــى الريــر 

ــوق  ــة، والحق ة أم خجل ــم ــت حال ــواء أكان س

التي ترد على أي منهــا، وريــر ذلــك ممــا 

ــة أو  ــة حالي ــة مالي ــه قيم ــون ل ــد يك ق

 مستقبلية.

ــي  ــدين ف ــول الم ــة: أص ــول التفليس أص

ــراءات  ــن إج ــاح أي م ــاريخ افتت ــادة ت إع

ــلاس ــالي والإف ــيم الم ــوم  التنظ المنص



 

 9الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــريان أي  ــام أو خــلال س ــي النظ ــا ف عليه

 منها.

ــي  ــق ف ــق الح ــات: تعلي ــق المطالب تعلي

ــتكمال أي إجـــراء، أو  ــاذ، أو اسـ اتصـ

تصـــرف، أو دعـــوى تجـــا  المـــدين أو 

أصوله أو الضــامن لــدين المــدين، خــلال 

 فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.

ديون التفليســة: الــديون الثابتــة فــي ذمــة 

المدين في تاريخ افتتــاح أي مــن إجــراءات 

التصفية المنصوم عليهــا فــي النظــام أو 

ــات  ــود أو الالتزامـ ــن العقـ ــئة عـ الناشـ

ــذ   ــن ه ــاح أي م ــاريخ افتت ــابقة لت الس

الإجراءات، بمــا فــي ذلــك ديــون المــدين 

ذي الصفة الطبيعية الناشــئة عــن ممارســة 

ــة  ــة أو الهادف ــة أو المهني ــال التجاري الأعم

 إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.

الأعمــال التجاريــة: الأعمــال التجاريــة 

المنصـــوم عليهـــا فـــي الأنظمـــة ذات 

 العلاقة.

ــها  ــال يمارسـ ــة: أعمـ ــال المهنيـ الأعمـ

ــبيل  ــى س ــابه الصــام عل الشــص: لحس

 ،تأهيــلالاحتراف استناداً إلــى خبــرة، أو  

ــد  ــاط بعق ــارة، ودون ارتب ــة أو مه أو ملك

ــه  ــعه لتبعيت ــتفيد يصض ــ  المس ــل م عم

 ومسلاوليته وإشرافه.



 

 10الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إعــادة تنشــئه لجنــة ســجل  ســجل:ال

الإفـــلاس وتحفظـــه التنظـــيم المـــالي و

 وتدير  وفقاً لأحكام النظام.

المقترح: عــرض إجــراء التســوية الوقائيــة 

ــرار  ــة لصـ ــوية الوقائيـ ــراء التسـ أو إجـ

أو  الهيكلــةالمــدينين أو إجــراء إعــادة 

ــادة  ــةإجــراء إع ــدينين  الهيكل لصــرار الم

 الذي يصصوت عليه.

ــدق  ــول أو المص ــرح المقب ــة: المقت الصط

  عليه، بحس  نوع الإجراء.

المادة  

 الثانية 

ام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس،   دف النظـ يهـ

 وهي: 

 التسوية الوقائية. -1

 إعادة التنظيم المالي. -2

 التصفية. -3

 التسوية الوقائية لصرار المدينين. -4

 التنظيم المالي لصرار المدينين.إعادة  -5

 التصفية لصرار المدينين. -6

 التصفية الإدارية. -7

إضــافة مــادة محــل هــذ  المــادة تقضــي 

بســـريان نظـــام المعـــاملات المدنيـــة، 

ونصــها وفــق ونظــام المحــاكم التجاريــة، 

 الآتي "

تسري أحكــام نظــام المعــاملات المدنيــة، 

ونظام المحاكم التجاريــة، ونظــام الإثبــات 

 فيما لم يرد بشأنه ن: خام".

ــى يهــدف  ــرح إل ــديل المقت ــةالتع  الموائم

التشريعية بين النظــام والأنظمــة الأخــرى 

 ذات الصلة.

المادة  

 الثالثة 

اً في تطبيق   -1 اً منظمـ انـ أتي كيـ ا يـ د مـ يعـ

 أحكام النظام:

الشــركات المصــرفية وشــركات التمويل    -أ

 وشركات التأمين وشركات الصيرفة.

الأشـصام المرخ: لهم بممارسـة أعمال   -ب

 الأوراق المالية.

ة قبل هذ  المـادة فـي مسـودة إضافة ماد

، ونصـها وفـق المشـروع بـرقم )الثالثـة(

 الآتي "

إعادة  إجراءات  تنظيم  إلى  النظام  يهدف 

التنظيم المالي والإفلاس، وذلك لتحقيق ما  

 يأتي:  

التعديل   أحكام  إلى  المقترح  يهدف  ترتي  

ل بالإضافة  أهدافه،  بتقديم  توحيد  النظام 

نصوم   جمي   في  الاصطلاحات  وضبط 

 النظام واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الســـوق المـاليـة، وشـــركـات التســـويـة   -ج

 والمقاصة والحفظ المالية.

 شركات التصنيف الائتماني. -د

 ــ شــركات المعلومات والســجلات    -هــــ

 الائتمانية.

الات، والميا ، والكهرباء،    -و ركات الاتصـ شـ

 والراز.

ــادر الطـاقـة   -ز شـــركـات التنقيـ  عن مصـ

 والمعادن.

ة في   -ح طة الرئيسـ رلة لشنشـ ركات المشـ الشـ

فـي  ومــا  والـمـوانـ   والـقـطــارات  الـمـطــارات 

 حكمها، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

 المنشآت ذات الأرراض الصاصة. -ط

 أي شص: خخر تن: عليه اللائحة. -ي

اً فلا يجوز    -2 اً منظمـ انـ دين كيـ ان المـ إذا كـ

قيـد طلـ  افتتـاح أي من إجراءات الإفلاس أو 

الإيـداع القضـــائي لـه إلا بعـد صـــدور قرار  

 بالموافقة من الجهة المصتصة.

بعـد اكتمـال -تصـــدر الجهـة المصتصـــة   -3

قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة   -الطل 

ي هذ    لا تزيد على )ثلاثين( يوماً، ويعد مضـ

المدة دون صـدور قرار من الجهة المصتصـة  

 بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

تمكين المدين الذي يتوق  أن يعاني من   -أ

اضطراب أوضاعه المالية أو المتعثر أو 

إجراءات   من  الاستفادة  من  المفلس 

إعادة التنظيم المالي والإفلاس، لتنظيم  

نشاطه   ولمعاودة  المالية  أوضاعه 

 والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. 

نحو عادل  -ب الدائنين على  مراعاة حقوق 

 وضمان المعاملة العادلة لهم. 

والبي   - ج التفليسة  أصول  قيمة  تعظيم 

العادل  التوزي   وضمان  لها  المنتظم 

 لحصيلته على الدائنين عند التصفية. 

خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة  -د

ترتي   إعادة  في  وبصاصة  فعاليتها 

أصول   بي   أو  الصرير  المدين  أوضاع 

على  الدائنين  على  وتوزيعها  التفليسة 

 نحو عادل خلال مدة محددة. 

التصفية الإداريــة للمــدين الــذي لا يتوقــ  

ــ   ــ  أصــوله حصــيلة تبل ــتع عــن بي أن ين

القدر الــذي تحــدد  لجنــة إعــادة التنظــيم 

 ".المالي والإفلاس

فــي مســودة هــذ  المــادة رقــم كــون يل 

ــروع )  تعــديلوإدخــال  ،الرابعــة(المش

ــيم  ــادة التنظ ــراءات إع ــطلاحي )إج اص

 المالي والإفلاس(.



 

 12الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تصت: المحكمة بنظر الدعاوى الناشــئة    -4  

ة بموج  الفقرة ) (  3عن قرار الجهة المصتصـ

 من هذ  المادة.

المادة  

 الرابعة 

 تسري أحكام النظام على كلم من:

ة الـذي    -أ   ة الطبيعيـ الشـــص: ذي الصـــفـ

يمارس في المملكة أعمالًا تجارية، أو مهنية،  

 تحقيق الربح.أو أعمالًا تهدف إلى 

الشـــركات التجـارية والمهنيـة والكيانات    -ب 

ات   انـ ات والكيـ ا من الشـــركـ ة وريرهـ المنظمـ

الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المســجلة  

 في المملكة.

ــفة    -ج   ــعودي ذي الص ــتثمر رير الس المس

الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصـولًا في 

ة   ة، أو مهنيـ اريـ الًا تجـ ة، أو يزاول أعمـ المملكـ

أو أعمـالًا تهـدف إلى تحقيق الربح، من خلال  

منشــأة مرخ: لها في المملكة. ولا يصضــ   

لإجراءات النظام سـوى أصـول ذلك المسـتثمر  

 الموجودة في المملكة.

 التعديل وفق الآتي: 

 تسري أحكام النظام على كلم من: 

الشـــص: ذي الصـــفـة الطبيعيـة الـذي    -أ  

ة، أو  تجـاريـ الًا  المملكـة أعمـ ارس في  يمـ

دف إلى تحقيق   الًا تهـ ة، أو أعمـ ،  الربح مهنيـ

ــاري   ولديه ــاط س ــة النش ــجل لممارس س

 المفعول.

والكيانات    الشــركات التجارية والمهنية  -ب 

ة انـات    المنظمـ وريرهـا من الشـــركـات والكيـ

الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسـجلة  

ة ــاري    في المملكـ اري سـ ل تجـ ا ســـجـ ولهـ

 .المفعول

الصفة    -ج   ذي  السعودي  رير  المستثمر 

الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولًا في  

المملكة، أو يزاول أعمالًا تجارية، أو مهنية  

أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال  

المملكةمنشأة   لها في  ، ولها سجل  مرخ: 

لإجراءات    . ولا يصض  تجاري ساري المفعول

النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة  

 في المملكة. 

هذا التعديل المقتــرح يســعى إلــى ضــبط 

ــن  ــتفيد م ــدى المس ــامي ل ــزام النظ الالت

ــون  ــ  يك ــلاس بحي ــام الإف ــام نظ احك

محققا للمتطلبات النظاميــة فــي الأنظمــة 

ــاري  ــجل التج ــركات والس ــرى كالش الأخ

وفي الوقــت نفســه مســتمرا فــي مزاولــة 

النشاط عند الرربــة فــي الاســتفادة مــن 

 أحكام نظام الإفلاس.



 

 13الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

 الصامسة 

 تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

تمكين المـدين المفلس أو المتعثر أو الـذي   -أ

يتوق  أن يعاني من اضـطراب أوضـاعه المالية  

تفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم   من الاسـ

أوضـاعه المالية ولمعاودة نشـاطه والإسـهام  

 في دعم الاقتصاد وتنميته.

ادل    -ب دائنين على نحو عـ اة حقوق الـ مراعـ

 وضمان المعاملة العادلة لهم.

ــة والبي    -ج ة أصـــول التفليسـ تعظيم قيمـ

يلته  مان التوزي  العادل لحصـ المنتظم لها وضـ

 على الدائنين عند التصفية.

ادة    -د ا وزيـ ددهـ ة الإجراءات ومـ خفض تكلفـ

ــاع   ــة في إعادة ترتي  أوض فعاليتها وبصاص

المدين الصــرير أو بي  أصــول التفليســة 

دائنين على نحو عـادل خلال   ا على الـ وتوزيعهـ

 مدة محددة.

 ــ التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوق     -هـ

أن ينتع عن بي  أصـوله حصـيلة تكفي للوفاء  

ــفية   ــفية أو التص ــروفات إجراء التص بمص

 لصرار المدينين

للــن: المقتــرح   انتقال احكام هذ  المــادة

 قبــل حكــمإضافته فــي مســودة المشــروع 

 المادة )الثالثة(.

ــ   ــى ترتي ــرح إل ــديل المقت ــدف التع يه

ــه،  ــديم أهدافـ ــام بتقـ ــام النظـ أحكـ

لتوحيــد وضــبط الاصــطلاحات  بالإضافة 

 في جمي  نصوم النظام واللائحة.

المادة  

 السادسة 

ــدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة   تص

في  عليهــا  المنصـــوم  الإجراءات  لتطبيق 

ا،   ذهـ ام، وتتولى الإشـــراف على تنفيـ النظـ

أ عنها من نزاعات،   وإيقاع  والفصـل فيما ينشـ

 العقوبات المنصوم عليها في النظام

 لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

 السابعة 

م  مراعـاة مـا ورد في المـادة )الرابعـة( من    -1

النظام، لا يصـفى أي شـص: بموج  نظام  

داد جمي    وله تكفي لسـ خخر إلا إذا كانت أصـ

 ديونه وكان رير متعثر.

اً    -2 اريـ ه اختيـ دين وتصـــفيتـ ل المـ إذا تم حـ

( من هـذ  المـادة،  1بـالمصـالفـة لحكم الفقرة )

اء  اء مجلس إدارة المدين أو أعضـ فيعد أعضـ

مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسـلاولين  

 بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.

ة    -3 اريـ ة الاختيـ د التصـــفيـ يحظر إدراج بنـ

للمدين للتصـويت عليه في الجمعية العامة أو 

ة للفقرة ) المصـالفـ ة الشـــركـاء بـ ( من  1جمعيـ

 هذ  المادة.

تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذ     -4

 المادة.

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات   تعديل الإحالة للمادة )الصامسة( من النظام. 

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

 الثامنة 

ــة بـإجراءات   تحـدد اللائحـة الأحكـام الصـاصـ

 الإفلاس العابرة للحدود.
 يوجد  لا

 

المادة  

 التاسعة 

ة    -1 ل بقرار من مجلس الوزراء لجنـ تشـــكـ

اء أو  ة أعضـ تسـمى )لجنة الإفلاس( من خمسـ

ل يقترح الوزير   أهيـ أكثر من ذوي الصبرة والتـ

أسـماءهم، وذلك لمدة )ثلا(( سـنوات قابلة  

ة   الشـــصصـــيـ ة بـ د، وتتمت  اللجنـ ديـ للتجـ

الي والإداري،   ة والاســـتقلال المـ اريـ الاعتبـ

 إشراف الوزير.وتعمل تحت 

 تعديل الن: وفق الآتي:  

لجنة    -1 الوزراء  مجلس  من  بقرار  تشكل 

تسمى )لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس(  

الصبرة  ذوي  من  أكثر  أو  أعضاء  خمسة  من 

والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة  

)ثلا(( سنوات قابلة للتجديد، وتتمت  اللجنة  

المالي   والاستقلال  الاعتبارية  بالشصصية 

مس ميزانية  ولها  وترتبط  والإداري،  تقلة، 

يهدف هذا التعــديل إلــى تعزيــز دور هــذا 

 الكيان في دعم تطبيق نظام الإفلاس.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الإفلاس    -2 لجـنــة  إلى -تتـولى  إضــــافــة 

الاختصــاصــات الفنية والإدارية المنصــوم  

 الاختصاصات الآتية: -عليها في النظام

 إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. -أ  

والـصـبـراء    -ب   الإفـلاس  لأمـنــاء  الـتـرخـيـ: 

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

ة    -ج   ائمـ اء الإفلاس وقـ ة أمنـ ائمـ قـ داد  إعـ

 الصبراء وفقاً لما تحدد  اللائحة.

اء    -د   ة لعمـل أمنـ ــدار القواعـد المنظمـ إصـ

 الإفلاس والصبراء.

 ــ   التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من    -هـ

المفتتحـة وفقـاً لأحكـام   الإفلاس  إجراءات 

 النظام.

ال   -و   ا حيـ اتهـ الوزير بتوصـــيـ الرف  إلى 

يق   تحدي  قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسـ

 م  الجهات المصتصة.

يق    -ز   وضـ  معايير صـرار المدينين بالتنسـ

ة للمنشـــآت الصـــريرة  امـ العـ ة  الهيئـ م  

 والمتوسطة.

ذي    -ح   دين الـ ة الـ د الأدنى لقيمـ د الحـ ديـ تحـ

اح أي من   دائن الحق في طلـ  افتتـ يصول الـ

 إجراءات التصفية.

 إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. -ط  

في   الرئيس  مقرها  ويكون  بالوزير،  تنظيميًا 

مكات    أو  فروع  إنشاء  ولها  الرياض،  مدينة 

 بحس  الحاجة.  تابعة لها داخل المملكة 

تتولى لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس    -2

والإدارية  - الفنية  الاختصاصات  إلى  إضافة 

النظام  الاختصاصات    -المنصوم عليها في 

 الآتية: 

 إنشاء السجل وحفظه وإدارته.  -أ

وفقاً   -ب والصبراء  لشمناء  الترخي: 

 لما تحدد  اللائحة. 

إعداد قائمة الأمناء وقائمة الصبراء   - ج

 وفقاً لما تحدد  اللائحة. 

وإجراء   -د النظام،  مصالفات  ضبط 

للتحقق من تطبيق أحكام  - الرقابة  

واللائحة من    -النظام  كل  على 

والمدينين   والصبراء،  الأمناء 

المفتتح لأي منهم أيًا من إجراءات  

والإفلاس   المالي  التنظيم  إعادة 

 وذلك خلال فترة سريان الإجراء. 

الرف  إلى الوزير بتوصياتها حيال   -  

المنظمة   الكيانات  قائمة  تحدي  

 . بعد التنسيق م  الجهات المصتصة 

التصفية   -و إجراء  أعمال  إدارة 

 الإدارية. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــوم عليه في   -ي   ــجل المنص ــاء الس إنش

ة بعـد المـائتين(  2الفقرة ) ( من المـادة )الرابعـ

 من النظام وحفظه وإدارته.

ــوم    -ك   ــدار النماذج والوثائق المنص إص

 عليها في النظام واللائحة.

رف     -ل   إلـى  الـهــادفــة  الـمـبــادرات  تـنـظـيـم 

 مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.

ة    -م   اليـ إبـداء المقترحـات اللازمـة لتعزيز فعـ

ك  ا في ذلـ ام وتطوير ، بمـ ام النظـ ذ أحكـ تنفيـ

 إعداد الدراسات والأبحا(.

ــاركة بالفعاليات    -ن   إقامة الأنشــطة والمش

 ذات الصلة بمهماتها.

النظـام    -س   الـدوريـة لأحكـام  المراجعـة 

واللائحـة والقواعـد والتعليمـات ذات الصـــلـة  

ة   ات ذات العلاقـ ا، والتنســـيق م  الجهـ بهمـ

 للوزير. تعديلات ورفعهاواقتراح ما ترا  من 

ارات والصدمات والتدري     -ع   تشـ تقديم الاسـ

 بمقابل مالي أو دون مقابل.

أي اختصــام خخر تن: عليه اللائحة    -ف  

 أو ين: عليه قرار تشكيلها.

إنشاء السجل المنصوم عليه في   - ز

 ( )الرابعة  2الفقرة  المادة  من   )

بعد  النظام  المائة   والستون  من   )

 وحفظه وإدارته. 

والنماذج   -ح القرارات  إصدار 

النظام   في  عليها  المنصوم 

 . واللائحة

إلى رف    - ط المبادرات الهادفة  تنظيم 

 مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. 

لتعزيز   -ي اللازمة  المقترحات  إبداء 

النظام   أحكام  تنفيذ  فعالية 

إعداد  ذلك  في  بما  وتطوير ، 

 الدراسات والأبحا(. 

والمشاركة   -ك الأنشطة  إقامة 

 بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. 

النظام   - ل لأحكام  الدورية  المراجعة 

واللائحة والقواعد والتعليمات ذات  

الصلة بهما، والتنسيق م  الجهات  

من   ترا   ما  واقتراح  العلاقة  ذات 

 تعديلات ورفعها للوزير. 

والصدمات   - م الاستشارات  تقديم 

دون   أو  مالي  بمقابل  والتدري  

 مقابل. 

تحوي   - ن بيانات  قاعدة  إنشاء 

لجمي    والوثائق  المعلومات 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

لأي منهم أيًا من    المدينين المفتتح

المالي   التنظيم  إعادة  إجراءات 

والإفلاس، ولها في سبيل ذلك حق  

الحصول على أي معلومة أو وثيقة  

بنشاط    - لدى أي جهة- ذات صلة 

المدين أو أصوله أو ديونه بما في  

والقرارات   الأحكام  ذلك 

وكشوف   القضائية  والمحاضر 

الحسابات، ولا يعد تزويدها بأي  

انتهاكً سبق  أو  مما  لسرية  ا 

المعلومات   أو  البيانات  خصوصية 

 . أو الوثائق

عليه  - س تن:  خخر  اختصام  أي 

قرار   عليه  ين:  أو  اللائحة 

 تشكيلها. 

المادة  

 العاشرة

ة    -1 ل لجنـ د وإجراءات عمـ ــدر قواعـ تصـ

الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضــمن  

 ما يأتي:

ات    -أ   اعـ دعوة لاجتمـ د وإجراءات الـ قواعـ

ادهـا والتصـــويـت على قراراتهـا   ة وانعقـ اللجنـ

وإعـداد محـاضـــر اجتمـاعـاتهـا ونحو ذلـك من  

 أحكام.

د   -ب   ديـ ة وتحـ ة للجنـ امـ ة عـ انـ ــاء أمـ إنشـ

 مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.

تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة إعادة    - 1

الوزير،   من  بقرار  والإفلاس  المالي  التنظيم 

 على أن تتضمن ما يأتي: 

الدعوة   -أ وإجراءات  قواعد 

اللجنة   وانعقادها  لاجتماعات 

وإعداد  قراراتها  على  والتصويت 

محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من  

 أحكام. 

وتحديد   -ب للجنة  عامة  أمانة  إنشاء 

 مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 

تعديل اصــطلاحي )لجنــة إعــادة التنظــيم 

ــلاس(، و ــالي والإف ــافةالم ــم  إض الحك

( 3فــي الفقــرة )موظفي اللجنــة  بالصام  

 اللائحة.بدلًا من موضعه الحالي في 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ارير    -2 ة الإفلاس إلى الوزير تقـ دم لجنـ تقـ

دوريـة عن أعمـالهـا وإنجـازاتهـا ومـا واجهتـه من  

ــة   ــعوبات وما ترا  من مقترحات لممارس ص

 اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.

تقدم لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس    -2

أعمالها   عن  دورية  تقارير  الوزير  إلى 

وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما ترا   

وأداء   اختصاصاتها  لممارسة  مقترحات  من 

 مهماتها بكفاية وفعالية. 

إعادة  يصض  موظفو الأمانة العامة للجنة    - 3

و المالي  نظامي  التنظيم  لأحكام  الإفلاس 

 العمل والتأمينات الاجتماعية. 

المادة  

الحادية  

 عشرة

ا   ا مـ اتهـ ة الإفلاس في أداء مهمـ أتي:  للجنـ                                                                                                    يـ

راء    -أ بـ صـ الـ ن  مـ را   تـ ن  مـ بـ عــانــة  ــتـ الاسـ

 والمصتصين.

ض    -ب عـ بـ يــذ  فـ نـ تـ لـ را   تـ ن  مـ ض  ويـ فـ تـ

 اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

تعديل اصــطلاحي )لجنــة إعــادة التنظــيم 

 المالي والإفلاس(.

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الثانية  

 عشرة

يــة    -1 مــالـ الـ وارد  مـ الـ يـر  وفـ تـ وزارة  الـ ولـى  تـ تـ

اللازمة لممارسـة لجنة الإفلاس اختصـاصـاتها  

وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضـاء 

اللجنة، ومصصــصــات التعاقد م  الصبراء  

الـمـقـر   وتـوفـيـر  والـمـوظـفـيـن،  ــيـن  والـمـصـتصـ

 الملائم لها.

للجنة الإفلاس أن تســـتوفي مقابلًا مالياً    -2

نظير ما تصـدر  من تراخي: وما تقدمه من  

ة،  ه من أنشـــطـ ا تقيمـ ال ومـ ات وأعمـ دمـ خـ

 ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

ــمها لدى   -3 تودع اللجنة أموالها النقدية باس

على  ه  منـ وتصـــرف  أكثر،  أو  ك محلي  بنـ

المالي    -1 التنظيم  إعادة  لجنة  موارد  تتألف 

 والإفلاس من المصادر الآتية:  

 ما يصص: لها في ميزانية الدولة.  -أ

تتقاضا    -ب الذي  المالي  المقابل 

اللجنة عن الصدمات والأعمال التي  

تقدمها والتراخي: التي تصدرها  

ويحدد   تقيمها،  التي  والأنشطة 

وإجراءات   المقابل  ذلك  الوزير 

 دفعه.  

هبات   - ج من  اللجنة  تقبله  ما 

 وتبرعات، ومنح ووصايا وأوقاف. 

هــذا التعــديل مــن خثــار اقتــراح التعــديل 

 على المادة )التاسعة(.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

أعمـالهـا وأمـانتهـا وموظفيهـا وفق لوائح إداريـة  

 ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

المالية   -د مواردها  استثمار  عوائد 

 المتاحة. 

المصالفات   -   من  المحصلة  المبال  

 المنصوم عليها في النظام. 

لا   -و بما  اللجنة  تقر   خخر  مورد  أي 

 يصالف الأنظمة والتعليمات. 

حساب    -2 في  اللجنة  إيرادات  جمي   تودع 

المركزي   البنك  لدى  المالية  وزارة  جاري 

 .السعودي

تفتح اللجنة حساباً لها في البنك المركزي    -3

فتح حسابات أخرى في أي   ولها  السعودي، 

في   العمل  في  لها  المرخ:  البنوك  من 

وفق   الحسابات  هذ   من  وتصرف  المملكة، 

إدارية   لوائح  ووفق  المعتمدة  اللجنة  ميزانية 

 ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

المادة  

الثالثة  

 عشرة

كــام    -1 بــأحـ لال  الإخـ ذات دون  مــة  ظـ الأنـ

ة بطلـ    دم إلى المحكمـ دين التقـ العلاقـة، للمـ

ة في أي من   ائيـ ة الوقـ اح إجراء التســـويـ افتتـ

 الحالات الآتية:

ن    -أ مـ ي  عــانـ يـ أن  ح  رجـ مـ الـ ن  مـ كــان  إذا 

 اضطرابات مالية يصشى معها تعثر .

 إذا كان متعثراً. -ب

 كان مفلساً.إذا  -ج

يجوز للمدين التقدم بطل  افتتاح إجراء    لا  -2

التســوية الوقائية إذا كان ســبق له الصضـوع  

 

 

 

 

 لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة   التســـويـ إجراء  إلى  الإجراء أو  هـذا  إلى 

الوقائية لصرار المدينين خلال )الاثني عشر( 

 .شهراً السابقة لطل  افتتاح الإجراء

المادة  

الرابعة  

 عشرة

ــوية الوقائية  1 . يقيد طل  افتتاح إجراء التس

مرافقاً له المقترح لدى المحكمـة بعـد تقـديمـه  

ا   اً لمـ ة، وفقـ ائق ذات العلاقـ والمعلومـات والوثـ

 تحدد  اللائحة.

يج  أن يتضـمن المقترح نبذة عن الوضـ     -2

المالي للمدين وتأثيرات الوضــ  الاقتصــادي  

نيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم   عليه وتصـ

 المادة )التاسعة والعشرين( من النظام.

 

 

 

 

 لا يوجد 

 

المادة  

الصامسة  

 عشرة

داً للنظر في طلـ     -1 ة موعـ دد المحكمـ تحـ

ــوية الوقائية على أن يكون   افتتاح إجراء التس

الموعد خلال مدة لا تزيد على )أربعين( يوماً  

من تاريخ قيـد الطلـ ، وتبل  المحكمة المدين  

ة( أيام من تاريخ   ة خلال )خمسـ بموعد الجلسـ

 قيد الطل ، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: 

 افتتاح الإجراء إذا: -أ

ــاط    -1   ــتمرار نش ترجح لديها إمكانية اس

المدين وتســوية مطالبات الدائنين خلال مدة 

 معقولة.

ــاً أو متعثراً أو من    -2   دين مفلسـ ان المـ كـ

ة  اليـ ات مـ اني من اضـــطرابـ المرجح أن يعـ

 يصشى معها تعثر .

/ب( لتكــون 1تعــديل علــى عجــز الفقــرة )

وللمحكمــة إذا قضــت بــرفض الآتي "  وفق  

ــاح إجــراء إعــادة  الطلــ  أن تقضــي بافتت

الإفــلاس المناســ  بعــد و  التنظيم المــالي

 "استيفاء شروط الافتتاح.

الفقرة   حكم  ليتوافق  التعديل  يهدف 

وبقية   النظام  مصطلحات  م   ومصطلحاتها 

أحكام النظام فيما يتصل بشروط افتتاح أي 

 من الإجراءات. 



 

 21الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ار    -3   قدم المدين المعلومات والوثائق المشـ

 إليها في المادة )الرابعة عشرة( من النظام.

بذل المدين العناية الواجبة في تصـنيف    -4  

 الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.

 رفض الطل  في الحالات الآتية: -ب

إذا كان الطل  رير مســتوف للمتطلبات    -1  

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول.

ــوء نية أو   -2   ــرف مقدم الطل  بس إذا تص

 ارتك  أياً من الأفعال المجرمَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضـت برفض الطل  أن تقضـي  

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس .

تأجيل الجلســة لمدة لا تزيد على )واحد    -ج

 وعشرين( يوماً لأي من الأسباب الآتية:

ة   -1   ــافيـ ة إضـ ة أو وثيقـ ديم أي معلومـ تقـ

 تطلبها المحكمة من المدين.

ل   -2   تعـديـ المـدين  المحكمـة من  طلـ  

تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما  

المدين بتقديم    متصنيفهم. ويلتزيضمن عدالة  

ل  ديـ تعـ د  ا يفيـ مـ ائق أو  الوثـ ات أو  المعلومـ

ة في  دائنين إلى المحكمـ ات الـ تصـــنيف فئـ

الموعـد الـذي تحـدد ، وذلـك قبـل حلول موعـد 

الجلســة الملاجلة، على أن تقضــي المحكمة  

ام   اح الإجراء أو رفض الطلـ  وفق أحكـ افتتـ بـ

 هذ  المادة.



 

 22الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــها أو بطل  من    -2   للمحكمة من تلقاء نفس

المدين أو أي من الدائنين اسـتدعاء من لديه 

اح  ة بطلـ  افتتـ ائق ذات صـــلـ معلومـات أو وثـ

الإجراء لحضــور جلســة النظر فيه، وعلى 

ا تطلبـه من   ة بمـ المســـتـدعى تزويـد المحكمـ

 معلومات أو وثائق.

ددين    -3   دائنين المحـ دين تبلي  الـ على المـ

اً لمـا تحـدد    في المقترح بحكم المحكمـة وفقـ

جل   صة من الحكم في سـ اللائحة، وإيداع نسـ

 الإفلاس.

المادة  

السادسة  

 عشرة

تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح   -1

إجراء التســـويـة الوقـائيـة موعـداً لتصـــويـت  

الـدائنين على المقترح، على أن يكون الموعـد  

اً من   د على )أربعين( يومـ دة لا تزيـ خلال مـ

اح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال   اريخ افتتـ تـ

الموعـد بعـد ذلـك بمـا لا التي تقـدرهـا تحـديـد 

 يتجاوز )أربعين( يوماً أخرى.

اح الإجراء    -2 دين الإعلان عن افتتـ على المـ

ــبعة( أيام من تاريخ حكم المحكمة   خلال )س

 .بافتتاحه

 يوجد  لا

 

المادة  

السابعة  

 عشرة

التسوية  -للمدين   إجراء  افتتاح  طل   عند 

تعليق    - الوقائية  المحكمة  من  يطل   أن 

المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً  

يتضمن    الإفلاسمن أمين مدرج بقائمة أمناء  

ــبط  تعديل اصطلاحي )قائمة الأمناء(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 23الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

للمقترح   الدائنين  أرلبية  لقبول  ترجيحه 

 وإمكانية تنفيذ . 

المادة  

الثامنة  

 عشرة

ر(   -1 دون إخلال بأحكام الفصـل )الراب  عشـ

من النظـام، للمحكمـة تعليق المطـالبـات لمـدة 

ــعين( يوماً من تاريخ افتتاح  لا تزيد على )تس

ــ)ثلاثين(  ،  الإجراء ولها تمديد هذ  المدة لـ

اً لمرة أو   دين،  يومـ اء على طلـ  المـ أكثر بنـ

د مـدة تعليق  وفي جمي  الأحوال يجـ  ألا تزيـ

 المطالبات على )مائة وثمانين( يوماً.

ــاء    -2 انقضـ ات بـ البـ دة تعليق المطـ تنتهي مـ

( من هذ  المادة  1المدة المحددة في الفقرة )

أو قبل ذلك بتصــديق المحكمة على المقترح 

 أو إنهاء الإجراء.

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات   (. تعديل الإحالة للفصل )الثاني عشر

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

التاسعة  

 عشرة

ة   ه بقرار المحكمـ دين بتبلي  دائنيـ المـ يلتزم 

بتعليق المطـالبـات فور صـــدور ، وعليـه بـذل 

ات   البـ دة تعليق المطـ ة خلال مـ ة الواجبـ ايـ العنـ

ة على  الموافقـ ت بـ التصـــويـ ه بـ اع دائنيـ لإقنـ

 المقترح.

  لا يوجد 

المادة  

 العشرون 

لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتصاذ    -1

أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات  

 الآتية: 

أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجا  المدين    - أ  

أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل  افتتاح  

 أي من إجراءات الإفلاس. 

التنظيم   إعادة  )إجراءات  اصطلاحي  تعديل 

 المالي والإفلاس( 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 24الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة    - ب  

 المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. 

الضامن    -ج    ضد  تصرف  أو  إجراء  أي 

لدين   العيني  الضمان  مقدم  أو  الشصصي 

 المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. 

التي   -د   التصرفات  أو  الإجراءات  من  أي 

 تن: عليها اللائحة. 

يعد باطلًا كل إجراء مصالف لحكم الفقرة   -2

 ( من هذ  المادة. 1)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طل     -3

أصول   أي  باسترداد  تقضي  أن  مصلحة  ذي 

تعليق   مدة  خلال  فيها  التصرف  جرى 

م    وذلك  مناسباً،  ترا   بما  أو  المطالبات 

مراعاة حقوق الرير )حسن النية(، وللمتضرر  

 أن يتقدم بدعوى التعويض. 

المادة  

الحادية  

 والعشرون 

مــة    -1 كـ حـ مـ الـ ق  وافـ ق  -تـ يـ لـ عـ تـ مــدة  خـلال 

على طلـ  التنفيـذ على أصـــول   -المطـالبـات

ــامن لدين المدين   ــول الض ــة أو أص التفليس

 المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:

أثير في   -أ   تـ ذ  التنفيـ يترتـ  على  لم  إذا 

ول على  اط المدين أو في الحصـ تمرار نشـ اسـ

 موافقة الدائنين والملاك على المقترح.

إذا كان رفض الطل  قد يلحق ضـــرراً    -ب  

بـالرـاً بـالـدائن المضـــمون يتعـذر على المـدين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لا يوجد 

 



 

 25الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــرر الذي قد يلحق   ــه عنه ويفوق الض تعويض

 بالمدين والدائنين الآخرين.

مــة    -2 كـ حـ مـ الـ ر  ظـ نـ ق -تـ يـ لـ عـ تـ مــدة  خـلال 

في طلـ  الـدائن الـذي وجـد عين  -المطـالبـات

دد    ا تحـ اً لمـ ك وفقـ دين، وذلـ د المـ ه عنـ الـ مـ

 اللائحة.

المادة )الثامنة عشـرة(  اسـتثناء من حكم    -3

ة    من ام، للمحكمـ اء على طلـ  ذي -النظـ بنـ

وقف سـريان تعليق المطالبات عن   -مصـلحة

ــأنهـا إجراء قبـل  مطـالبـات محـددة اتصـذ بشـ

ا أن في ذلـك  ديهـ ت لـ ان التعليق إذا ثبـ ســـريـ

 .مصلحة للمدين وأرلبية الدائنين

المادة  

الثانية  

 والعشرون 

دون الإخلال بأحكام الفصــل )الراب  عشــر(  

اح  د طلـ  افتتـ ام، لا يترتـ  على قيـ من النظـ

إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول خجال 

تحقاق الثمن في العقود التي لم   الديون أو اسـ

ــرط  ــدادها، ويعد باطلًا كل ش يحل أجل س

 بصلاف ذلك.

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات   تعديل الإحالة للفصل )الثاني عشر(. 

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الثالثة  

 والعشرون 

دون الإخلال بأحكام الفصــل )الراب  عشــر(  

اح إجراء   من النظـام، لا يرتـ  قيـد طلـ  افتتـ

التسـوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد 

ل  اطلًا كـ د بـ ه، ويعـ اً فيـ دين طرفـ يكون المـ

 شرط بصلاف ذلك.

  لا يوجد 



 

 26الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

 والعشرون 

ا   -1 اً فيهـ د العقود التي يكون المـدين طرفـ تعـ

قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية  

اقـد م  المـدين بتنفيـذ   الوقـائيـة، ويلتزم المتعـ

اح الإجراء،   د افتتـ ة بعـ ديـ اقـ ه التعـ اتـ التزامـ

مقـابـل تنفيـذ المـدين لالتزامـاتـه التي نشـــأت 

قــائمـة   في  وتــدرج  الإجراء،  افتتــاح  بعــد 

ات التزا البـ ة التي المطـ ديـ اقـ دين التعـ ات المـ مـ

اح الإجراء ولم يف المـدين   ــأت قبـل افتتـ نشـ

 بها.

اح الإجراء    -2 افتتـ د  دين بعـ إذا لم يف المـ

التي  -بـالتزامـاتـه النـاشـــئـة عن العمـل بـالعقود  

( من هـذ   1بموجـ  الفقرة )-يكون طرفـاً فيهـا

  -بنـاء على طلـ  المتعـاقـد -المـادة، فللمحكمـة  

ه   اتـ د من التزامـ اقـ د وإبراء المتعـ اء العقـ إنهـ

 التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.

مان    -3 يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضـ

ــأ بعـد  الوفـاء بـالتزامـاتـه التعـاقـديـة التي تنشـ

الم أو  اء الحـ ا في ذلـك الوفـ اح الإجراء بمـ افتتـ

ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق  

ا   اً لمـ ه وفقـ اتـ ذ  لالتزامـ د تنفيـ د عنـ اقـ المتعـ

 تحدد  اللائحة.

على المدين تنفيذ التزاماته التي نشـــأت    -4

بعـد افتتـاح الإجراء في خجـالهـا مـا لم يتفق م   

 الطرف الآخر على رير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 لا يوجد 

 



 

 27الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الصامسة  

 والعشرون 

ة    -1 دين في -للمحكمـ المـ اء على طلـ   بنـ

ة يبل  بها المتعاقد  إنهاء أي عقد يكون    -جلسـ

اء ضـــروريـاً  المـدين طرفـاً   فيـه إذا كـان الإنهـ

لحماية نشـاطه، وكانت فيه مصـلحة لأرلبية 

الدائنين، على ألا يترت  على الإنهـاء ضـــرر 

د   اقـ د، ويجـ  تبلي  المتعـ اقـ ال  على المتعـ بـ

بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد 

 اللائحة ضوابط ذلك.

( من هذ  المادة، لا 1استثناء من الفقرة )  -2

يجوز إنهاء أي من عقود الضـــمانات بما في 

ام أو  ام النظـ اً لأحكـ د الرهن إلا وفقـ ك عقـ ذلـ

 الأنظمة ذات العلاقة.

 

 

 

 

 لا يوجد 

 

المادة  

السادسة  

 والعشرون 

ة    -1 انيـ ام المواد من )الثـ يســـتثنى من أحكـ

ــرين( من   ــة والعش ــرين إلى الصامس والعش

ات  ــات والمشـــتريـ افسـ ام عقود المنـ النظـ

ة م    ات الحكوميـ ا الجهـ ة التي تبرمهـ الحكوميـ

 المدين.

ة    -2 الثـ ام المواد من )الثـ يســـتثنى من أحكـ

ــرين( من   ــة والعش ــرين إلى الصامس والعش

النظام عقود التمويل التي تبرمها الشـــركات 

 .المصرفية أو شركات التمويل م  المدين

 

 

 

 يوجد  لا

 

المادة  

السابعة  

 والعشرون 

المالك  لا يصــوت على المقترح إلا الدائن أو 

الـذي يرتـ  المقترح أثراً في حقوقـه النظـاميـة  

 أو التعاقدية، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  لا يوجد 



 

 28الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

 والعشرون 

م  مراعاة حكم المادة )السـادسـة عشـرة( من  

ا يلاثر في  مـ ام، إذا تضـــمن المقترح  النظـ

دين دعوتهم   المـ حقوق الملاك، وجـ  على 

ه   ا تن: عليـ اً لمـ ه وفقـ ت عليـ إلى التصـــويـ

الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم  

 سابقاً لتصويت الدائنين.

  يوجد  لا

المادة  

التاسعة  

 والعشرون 

اك اختلاف في  ان هنـ دائنون وكـ دد الـ إذا تعـ

المــدين   فعـلـى  حقـوقهـم،  أو  ديونهـم  طبـيـعــة 

 تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدد  اللائحة

  لا يوجد 

المادة  

 الثلاثون 

ازع    -  1 دائنين متنـ اك مطـالبـات للـ إذا كـان هنـ

بيـن   من  خبـيـر  تعـيـيـن  المــدين  فعـلـى  فيـهــا، 

عـلـيــه   تـوافـق  الـصـبـراء  بـقــائـمــة  الـمــدرجـيـن 

ات،  البـ ك المطـ ة تلـ دير قيمـ ة  لتقـ المحكمـ

 وتدرج في المقترح لأرراض التصويت عليه.

  -بعد موافقة المحكمة -تدرج في المقترح    -  2

مطالبات الدائنين التي لم تضممن في المقترح 

 لسب  عائد للمدين.

  لا يوجد 

المادة  

الحادية  

 والثلاثون 

وفقـاً    -1 المقترح  على  الـدائنون  يصـــوت 

ــويت الملاك   للإجراءات الواردة فيه بعد تص

ة   امنـ )الثـ للمـادة  وفقـاً  )إن وجـد(  ه  بقبولـ

 والعشرين( من النظام.

بالموافقة  يكون المقترح مقبولًا إذا صوتت    -2

ة   د الفئـ دائنين، وتعـ ات الـ ة من فئـ عليـه كـل فئـ

ة على المقترح  الموافقـ ة إذا صـــوت بـ موافقـ

ديون   قيمـة  ثلثي  مطـالبـاتهم  تمثـل  دائنون 

 

 

 

 

 

 لا يوجد 

 



 

 29الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

منهم   وتين في الفئة ذاتها، وكان من ضـ المصـ

دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصــف قيمة  

 ديون الأطراف رير ذوي العلاقة )إن وجدوا(. 

ة لإدارة    -3 ام اللازمـ ة الأحكـ دد اللائحـ تحـ

ار إليها في الفقرة ) ويت المشـ (  1عملية التصـ

 من هذ  المادة.

ت تبلي     -4 ة التصـــويـ ايـ دين فور نهـ على المـ

الدائنين والملاك بنتيجة التصــويت وإيداعها 

 لدى المحكمة.

إذا تعـذر تصـــويـت الـدائنين على المقترح   -5

ــي المحكمة بما   في الموعد المحدد، فتقض

ترا  مناســباً بما في ذلك تحديد موعد خخر 

 للتصويت أو إنهاء الإجراء.

 تحدد اللائحة خليات تعديل الصطة. -6

المادة  

الثانية  

 والثلاثون 

دين أن  دائنون المقترح، فعلى المـ ل الـ إذا قبـ

يطلـ  من المحكمـة التصـــديق عليـه، وعليـه  

ك،  ذلـ دائنين بـ ه أن يبل  الـ ديم طلبـ ل تقـ قبـ

وتحدد المحكمة موعداً لجلســة التصــديق  

 عليه.

  لا يوجد 

المادة  

الثالثة  

 والثلاثون 

ــوية الوقائية   لا يترت  على افتتاح إجراء التس

دين من   اء المـ ــديق على المقترح إعفـ والتصـ

التزاماته المتعلقـة بنشـــاطه بموج  الأنظمة  

 الأخرى.

  لا يوجد 



 

 30الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

 والثلاثون 

تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق    -1

ايير   ه معـ ائـ ه واســـتيفـ دائنين لـ من قبول الـ

 العدالة.

ام   -2 دائن حق الاعتراض على المقترح أمـ للـ

ــة التصــديق عليه بدعوى  المحكمة في جلس

ــوت برفضــه   الإخلال بمعايير العدالة إذا ص

 واعتقد بناء على سب  معقول أنه يضر به.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

 والثلاثون 

ة إذا  دالـ ايير العـ اً لمعـ د المقترح مســـتوفيـ يعـ

 توافرت فيه الشروط الآتية:

 مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. -أ

ة    -ب ات وافيـ دائنين على معلومـ حصـــول الـ

احـة للمـدين مقـارنـة   لـدراســـتـه والبـدائـل المتـ

 بالبنود الواردة في المقترح.

القـائمـة، وبالأخ:  مراعاة حقوق الدائنين    -ج

ــائر وتوزي  الحقوق   ــم الصس ما يتعلق بتقاس

 الجديدة والمزايا والضمانات.

 

 

 

 لا يوجد 

 

المادة  

السادسة  

 والثلاثون 

على   المحكمة  تصديق  فور  المدين  على 

وإيداع   بالتصديق،  الدائنين  تبلي   المقترح 

لا   مدة  الإفلاس خلال  في سجل  منه  نسصة 

من   أيام  )خمسة(  على  تصديق  تزيد  تاريخ 

 المحكمة. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )السجل(.  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

السابعة  

 والثلاثون 

والــدائـنـيـن   لـلـمــديـن  مـلـزمــة  الـصـطــة  تـكـون 

والملاك، وعلى المدين اسـتكمال الإجراءات  

 التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

 

 لا يوجد 

 



 

 31الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

 والثلاثون 

الصطـة   ذ  تنفيـ ال  اكتمـ د  دين عنـ المـ يلتزم 

اء   إنهـ بـ ة للحكم  المحكمـ ديم طلـ  إلى  بتقـ

إجراء التســوية الوقائية مرافقاً له المعلومات  

ه إبلاغ   ائق التي تحـددهـا اللائحـة، وعليـ والوثـ

ل ذي  ه. ولكـ ديمـ ل تقـ الطلـ  قبـ دائنين بـ الـ

لحة حق الاعتراض على هذا الطل  أمام  مصـ

يوماً من تقديم  المحكمة خلال )أربعة عشـر(  

 المدين للطل .

 

 

 

 لا يوجد 

 

المادة  

التاسعة  

 والثلاثون 

ة   اء إجراء التســـويـ إنهـ ة بـ تقضـــي المحكمـ

 الوقائية في أي من الحالات الآتية:

إذا تقـدم المـدين إلى المحكمـة بطلـ  إنهـاء   -أ

 الإجراء لاكتمال تنفيذ الصطة.

المطلوب في   -ب النصـــاب  لم يتحقق  إذا 

تصــويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو 

تعـذر تصـــويـت الملاك أو الـدائنين عليـه في 

الفقرة   ك دون إخلال بـ دد، وذلـ د المحـ الموعـ

مـن  5) والـثـلاثـيـن(  )الـحــاديــة  الـمــادة  مـن   )

 النظام.

ــديق على   -ج ة التصـ ــت المحكمـ إذا رفضـ

 المقترح.

لكون  إذا تقـدم المـدين بطل  إنهاء الإجراء    -د

 شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.

إذا تقدم المدين أو الدائن بطل  إنهاء    -هــ ـ

 الإجراء لتعذر تنفيذ الصطة.

 

 

 

 

 

 لا يوجد 

 



 

 32الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إذا تقـدم المـدين بطلـ  إنهـاء الإجراء لعـدم   -و

رربته في الاســـتمرار في إدارة نشـــاطه أو 

 استكمال تنفيذ الصطة.

ــلحة بطل  إنهاء الإجراء    -ز إذا تقدم ذو مص

أو  الإجـراء  خـلال  مـلاثـرة  مـصــالـفــات  لـوجـود 

ة   ال المجرمـ ل من الأفعـ دين لفعـ اب المـ لارتكـ

 في النظام.

المادة  

 الأربعون 

بإنهاء   المحكمة  حكم  بإيداع  المدين  يلتزم 

الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد  

 على )خمسة( أيام. 

ــى  . (سجل ال)  يتعديل اصطلاح ــديل إل ــدف التع ــبط يه ــد وض توحي

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الحادية  

 والأربعون 

من تلقاء نفسها أو بناء على  - تقضي المحكمة  

مصلحة ذي  الإفلاس    -طل   إجراء  بافتتاح 

 المناس  إذا تحققت الشروط الآتية: 

 أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.  -أ

الإفلاس    -ب إجراء  افتتاح  شروط  استيفاء 

 المراد افتتاحه. 

أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً    -ج

على الفقرة )ب( أو الفقرة )ج( أو الفقرة )هـ(  

المادة   من  )ز(  الفقرة  أو  )و(  الفقرة  أو 

 ( من النظام. التاسعة والثلاثين)

اصطلاح )إجراءتعديل  التنظيم    ي  إعادة 

 . المالي والإفلاس( 

 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 33الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثانية  

 والأربعون 

ذات   -1 مــة  ظـ الأنـ كــام  بــأحـ لال  الإخـ دون 

العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المصتصة  

اح إجراء   افتتـ ة بطلـ   المحكمـ إلى  دم  التقـ

من   أي  في  للمـدين  المـالي  التنظيم  إعـادة 

 الحالات الآتية:

كــان    -أ ن  إذا  مـ ي  عــانـ يـ أن  ح  رجـ مـ الـ ن  مـ

 اضطرابات مالية يصشى معها تعثر .

 إذا كان متعثراً. -ب

 إذا كان مفلساً. -ج

اح إجراء إعـادة  -2 لا يجوز التقـدم بطلـ  افتتـ

التنظيم المالي إذا كان سـبق للمدين الصضـوع  

إلى هـذا الإجراء أو إلى إجراء إعـادة التنظيم  

رار المدينين خلال   ر(  المالي لصـ )الاثني عشـ

 شهراً السابقة لطل  افتتاح الإجراء.

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الثالثة  

 والأربعون 

يقيـد طلـ  افتتـاح إجراء إعادة التنظيم المـالي  

ه  لـ اً  ه مرافقـ ديمـ تقـ د  ة بعـ المحكمـ دى  لـ

ا   اً لمـ ة، وفقـ ائق ذات العلاقـ ات والوثـ المعلومـ

 تحدد  اللائحة.

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(.  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الرابعة  

 والأربعون 

اح إجراء   دين بطلـ  افتتـ دم رير المـ إذا تقـ

ة تبلي    الي، فعلى المحكمـ ادة التنظيم المـ إعـ

المدين به خلال مدة لا تزيد على )خمســة(  

دين الاعتراض   ه، وللمـ ديمـ اريخ تقـ ام من تـ أيـ

ــة   ة في الجلسـ ام المحكمـ الطلـ  أمـ على 

من   أي  فـي  وذلــك  فـيــه،  لـلـنـظـر  الـمـحــددة 

 الحالات الآتية:

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(.  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 34الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اح الإجراء رير    -أ ت شـــروط افتتـ انـ إذا كـ

 منطبقة.

 إذا كان الدين محل نزاع. -ب

ترلال   -ج اءة اسـ عى إلى إسـ إذا كان الدائن يسـ

ديم   دين بتقـ أمر المـ ة أن تـ الإجراء. وللمحكمـ

 المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة  

الصامسة  

 والأربعون 

أو المالك أو المدير أو المسلاول    يعفى المدين

ابات   و مجلس الإدارة أو مراج  الحسـ أو عضـ

ركات فيما يص:   من تطبيق أحكام نظام الشـ

بلوغ خسـائر الشـركة نسـبة محددة في ذلك 

 النظام، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

 والأربعون 

اح إجراء إعـادة   -1 يترتـ  على قيـد طلـ  افتتـ

الي أو   هالتنظيم المـ احـ ات    افتتـ البـ تعليق المطـ

اء  ة من تلقـ ا وللمحكمـ انين يومـ ة وثمـ ائـ دة مـ لمـ

نفســـهـا أو بنـاء على طلـ  الأمين أو المـدين  

ة   ائـ د على مـ ا لا يزيـ دة بمـ ذ  المـ د هـ ديـ تمـ

 وثمانين يوما.

ــاء    -2 انقضـ ات بـ البـ دة تعليق المطـ تنتهي مـ

ددة في الفقرة رقم   دة المحـ ذ     1المـ من هـ

ة رفض طلـ    الـ ك في حـ ل ذلـ ادة أو قبـ المـ

ة على  ــديق المحكمـ اح الإجراء أو تصـ افتتـ

 المقترح أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

السابعة  

 والأربعون 

ادة    -1 اء يفتتح إجراء إعـ الي بنـ التنظيم المـ

ة   اديـ ادة )الحـ ة بموجـ  المـ على حكم المحكمـ

/ب( لتكــون 2تعديل على عجــز الفقــرة )-1

وللمحكمــة إذا قضــت بــرفض وفق الآتي "  

ــاح إجــراءالطلــ  أن تقضــي  إعــادة  بافتت

ــرة  ــم الفق ــق حك ــديل ليتواف ــدف التع يه

ــام  ــطلحات النظ ــ  مص ــطلحاتها م ومص



 

 35الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

(  2والأربعين( من النظام، أو بموج  الفقرة )

 من هذ  المادة.

داً للنظر في طلـ     -2 ة موعـ دد المحكمـ تحـ

د خلال   اح الإجراء على أن يكون الموعـ افتتـ

د الطلـ ، وتبل   اريخ قيـ اً من تـ )أربعين( يومـ

بموعد الجلســة خلال  مقدم الطل  والمدين  

ي   ة( أيام من تاريخ قيد الطل ، وتقضـ )خمسـ

 بأي مما يأتي:

 افتتاح الإجراء وذلك إذا: -أ

ترجح لديها إمكانية اســـتمرار نشـــاط    -1  

المدين وتســوية مطالبات الدائنين خلال مدة 

 معقولة.

ــاً أو متعثراً أو من    -2   دين مفلسـ ان المـ كـ

ة  اليـ ات مـ اني من اضـــطرابـ المرجح أن يعـ

 يصشى معها تعثر .

ائق    -3   ات والوثـ دم الطلـ  المعلومـ دم مقـ قـ

المشـــار إليهـا في المـادة )الثـالثـة والأربعين(  

 من النظام.

 رفض الطل  في الحالات الآتية: -ب

ــتوف للمتطلبات   -1   إذا كان الطل  رير مس

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول.

ــوء نية أو   -2   ــرف مقدم الطل  بس إذا تص

 ارتك  أياً من الأفعال المجرمَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضـت برفض الطل  أن تقضـي  

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس .

بعــد المناســ     الإفــلاسو  التنظيم المــالي

 ".استيفاء شروط الافتتاح

 تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة( -2

وبقيــة أحكــام النظــام فيمــا يتصــل 

 بشروط افتتاح أي من الإجراءات.



 

 36الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تأجيل الجلســة لمدة لا تزيد على )واحد    -ج

وعشـــرين( يومـاً لتقـديم أي معلومـة أو وثيقـة  

ة. ويلتزم الطرف   ا المحكمـ ة تطلبهـ ــافيـ إضـ

إلى  الوثـائق  أو  المعلومـات  بتقـديم  المعني 

ك  دد ، وذلـ ذي تحـ د الـ ة في الموعـ المحكمـ

قبـل حلول موعد الجلســـة الملاجلـة، على أن 

اح الإجراء أ افتتـ ة بـ و رفض  تقضـــي المحكمـ

 الطل  وفق أحكام هذ  المادة.

الـذي لم يحضـــر  -تبل  المحكمـة المـدين   -3

ــة ــة( أيام من    -الجلس بحكمها خلال )خمس

 تاريخ إصدار .

المادة  

الثامنة  

 والأربعون 

ة   ا أو بطلـ  ذي -للمحكمـ اء نفســـهـ من تلقـ

استدعاء من لديه معلومات أو وثائق    -مصلحة

ــلة بطل  افتتاح إجراء   إعادة التنظيم  ذات ص

المـالي لحضـــور جلســـة النظر فيـه، وعلى 

ا تطلبـه من   ة بمـ المســـتـدعى تزويـد المحكمـ

 معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

التاسعة  

 والأربعون 

وع أصـلج لإجراء    -1 للمحكمة أن تقضـي بصضـ

إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شــريكاً 

في ملكيته م  شـــص: خخر ويتعذر فصــل  

الأصــل بملكية مســتقلة لكل منهما بحدود 

تراط توافر الحماية   يبيهما، وذلك م  اشـ نصـ

دين ودائني الشـــص:   دائني المـ ة لـ اللازمـ

 المشترك في ملكية الأصل.

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 37الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ص: خخر   -2 وع شـ ي بصضـ للمحكمة أن تقضـ

ص: الآخر   اع الشـ للإجراء إذا كان في إخضـ

  -الـذي تنطبق عليـه شـــروط افتتـاح الإجراء -

للإجراء مصـــلحـة للمـدين ولهـذا الشـــص:  

وكانت الإجراءات المســتقلة لكل منهما على 

حدة مكلفة أو رير مجدية، وذلك م  اشتراط 

ايـة اللازمـة لـدائني المـدين و دائني توافر الحمـ

 الشص: الآخر

المادة  

 الصمسون 

اح إجراء    -1 افتتـ ا بـ ة في حكمهـ تعين المحكمـ

درجين   اً من المـ الي أمينـ ادة التنظيم المـ إعـ

اح  دم طلـ  افتتـ اء الإفلاس. ولمقـ ة أمنـ ائمـ بقـ

يقترح على المحكمة اســم الأمين  الإجراء أن 

الـذي يررـ  في تعيينـه من بين المـدرجين في 

 القائمة.

ة    -2 اليـ ه المـ دراتـ د تعيين الأمين قـ يراعى عنـ

 وملاهلاته العلمية وملاهلات فريق العمل معه.

ا     -3 ة تجـ ة الواجبـ ايـ ذل العنـ على الأمين بـ

 مصالح الدائنين.

الفقرة )  -4 ادة،  2دون إخلال بـ ذ  المـ ( من هـ

ة تفويض بعض   ة المحكمـ د موافقـ لشمين بعـ

مهمـاتـه إلى أحـد المـدرجين بقـائمـة الأمنـاء أو 

إذا  بهـا  المفوض  المهمـة  بـ ام  للقيـ الصبراء 

اسـتدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات  

الموكـل بهـا المفوض موصـــوفـة بـدقـة وعنـايـة  

 في قرار المحكمة.

الهيكلة،   )إعادة  اصطلاحية  تعديلات 

 السجل، قائمة الأمناء( 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 38الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة    -5 ة-للمحكمـ اجـ د الحـ تعيين أكثر من    -عنـ

ظــام   نـ لـ لـ قــاً  وفـ ن  يـ عـ مـ تـ جـ مـ ون  لـ مـ عـ يـ ن  يـ أمـ

ــاً،  ولتعليماتها على أن تصتار من بينهم رئيس

ــامن عن  التضـ اء مســـلاولين بـ ويكون الأمنـ

 أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.

ة    -6 ة من حكم المحكمـ يودع الأمين نســـصـ

 بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس

المادة  

الحادية  

 والصمسون 

تعيين خبير   -بنـاء على طلـ  الأمين-للمحكمـة  

ة الصبراء أو من ريرهم  ائمـ درجين بقـ من المـ

 لمساعدة الأمين في أداء مهماته.

  لا يوجد 

المادة  

الثانية  

 والصمسون 

 يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:لا  -1

دائن المدين أو زوجه أو صـــهر  أو قريبه   -أ

 حتى الدرجة الرابعة.

ــريك المدين أو العامل لديه أو مراج     -ب ش

ابقتين   نتين السـ اباته أو وكيله خلال السـ حسـ

 لافتتاح الإجراء.

أن   -2 تعيينــه  قبــل  الصبير  أو  الأمين  على 

بـالمـدين   علاقتـه  للمحكمـة عن  يفصـــح 

والدائنين، ويج  على الأمين الإفصــاح عن 

ة   ائمـ قـ ه  د تســـليمـ دائنين عنـ الـ بـ ه  علاقتـ

 المطالبات للمحكمة.

الصبير   -3 أو  مصـالفـة الأمين  على  يترتـ  

( من هـذ  المـادة عزلـه وعـدم 2لحكم الفقرة )

 استحقاقه لأي أتعاب.

  لا يوجد 



 

 39الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثالثة  

 والصمسون 

اً أو   اضـــيـ ة أن تعين قـ اً  -أكثر  للمحكمـ وفقـ

للإشـراف على تنفيذ إجراء إعادة    -لتقديرها

 التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الرابعة  

 ن والصمسو

من تلقـاء نفســـهـا أو بنـاء على -للمحكمـة   -1

عزل الأمين وتعيين  -طلـ  من ذي مصـــلحـة

أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل 

الصبير وتعيين خبير جـديـد من قـائمـة الصبراء  

روع للعزل،  ب  مشـ أو من ريرهم، إذا قام سـ

 وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

ه   -2 الصبير اعتزال عملـ لا يجوز لشمين أو 

بعد تعيينه دون سب  مشروع تقبله المحكمة،  

 وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

ــبط  تعديل اصطلاحي )قائمة الأمناء(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الصامسة  

 والصمسون 

اب الأمين   أتعـ دير  تقـ ة  اللائحـة خليـ تحـدد 

 والصبير والمصروفات ذات العلاقة.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

 والصمسون 

يعلن الأمين خلال )سبعة( أيام من تاريخ    - 1

تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم  

المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي،  

خلال   مطالباتهم  تقديم  إلى  الدائنين  ويدعو 

تاريخ   من  يوماً  )تسعين(  على  تزيد  لا  مدة 

 الإعلان. 

لديه    -2 المعلومين  الدائنين  الأمين  يبل  

مطالباتهم   تقديم  إلى  ويدعوهم  بالحكم، 

من   يوماً  )تسعين(  على  تزيد  لا  مدة  خلال 

 تاريخ التبلي . 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 40الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السابعة  

 والصمسون 

يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة  

إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة  

الإجراء وتنفيذ الصطة على الوجه المحدد بما  

اللازمة   الحماية  وتوفير  الأداء  سرعة  يضمن 

وفقاً   وذلك  بالإجراء،  المتأثرين  لمصالح 

 لشحكام الواردة في النظام. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الثامنة  

 والصمسون 

إعادة    -1 إجراء  فترة  خلال  لشمين  يكون 

مهماته   إلى  بالإضافة  المالي  التنظيم 

في  عليها  المنصوم  الأخرى  وصلاحياته 

والصلاحيات   المهمات  واللائحة،  النظام 

 الآتية: 

إدارة    -أ سلامة  من  لنشاطه  التحقق  المدين 

 ومراقبة عملياته المالية. 

واجتماعات    -ب الدعاوى  جلسات  حضور 

 الدائنين وريرها المتعلقة بالمدين والإجراء. 

أو    -ج تبعي  طاب   ذات  أعمال  بأي  القيام 

 عرضي لمهماته وصلاحياته. 

 أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.  -د

 ما تن: عليه اللائحة.  - هـ

على    - 2 مهماته  يج   أداء  عند  الأمين 

 وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

التاسعة  

 والصمسون 

ا   -1 لشمين حق الاطلاع والحصـــول على مـ

ائق عن  وثـ ات أو  ة من معلومـ المحكمـ دى  لـ

أي   بـ د الأمين  دين تزويـ المـ دين. وعلى  المـ

معلومة أو وثيقة إضــافية أو مســتجدات فور  

 لا يوجد 

 

 



 

 41الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ا للرير ولم   دين بهـ ال  التي يـ ا، والمبـ ه بهـ علمـ

اح عنها للمحكمة، وأي عقود أو  بق الإفصـ يسـ

 دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.

يـ    -2 مـ جـ ى  لـ عـ ــول  حصـ الـ ق  حـ ن  يـ شمـ لـ

المعلومات والوثائق المتعلقة بأصـول التفليسـة  

وحفظها، والرخ: المتعلقة بنشـاط المدين،  

اط   لة بنشـ وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صـ

 المدين.

لـدائن تقـديم معلومة  الشمين أن يطلـ  من    -3

أو وثيقة إضـافية تلايد مطالبته أو تثبت تعديل 

 طبيعة الدين أو مبلره.

لشمين حق الحصـول على أي معلومة عن   -4

نشـاط المدين أو أصـول التفليسـة من الجهات  

العـامـة والصـاصـــة بـالقـدر اللازم لتمكينـه من  

ائق وكشـــوف  ا في ذلـك الوثـ ه بمـ اتـ أداء مهمـ

تثمارية. وعلى  ابات المدين البنكية والاسـ حسـ

ه  ــاح لـ ات الإفصـ ذ  المعلومـ كـل من يحوز هـ

 عنها.

ــاح لشمين عن المعلومـات    -5 لا يعـد الإفصـ

ــار إليها في الفقرة ) ( من هذ  المادة  4المش

ات، ويلتزم الأمين   ة المعلومـ اً لســـريـ اكـ انتهـ

ا    ائق والحفـ ات والوثـ ذ  المعلومـ بحفظ هـ

 على سريتها.

المادة  

 الستون 

الأمين    -1 إلى  دم  يقـ دين أن  المـ فور  -على 

ه ة    -تعيينـ ــاريـ ة بعقود  السـ ة تفصـــيليـ ائمـ قـ

  يوجد  لا



 

 42الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ا نســـخ من تلـك العقود   اً لهـ ا مرافقـ اتهـ انـ وبيـ

وتقرير يتضـمن ما يرر  في اسـتمرار  منها  

 أو إنهائه ومسورات ذلك.

لشمين أن يطلـ  من المـدين أي معلومـات   -2

لة بالعقود الواردة في الفقرة  أو وثائق ذات صـ

د 1) دين بتزويـ ادة، ويلتزم المـ ذ  المـ ( من هـ

دة  ائق خلال مـ ات والوثـ ذ  المعلومـ الأمين بهـ

 معقولة يحددها الأمين.

على الأمين أن يفح: بعناية قائمة العقود    -3

ه بموجـ    ة إليـ دمـ ائق المقـ ات والوثـ والمعلومـ

 ( من هذ  المادة.2( و)1الفقرتين )

المادة  

الحادية  

 والستون 

المدين  -لشمين    -1 عقود  قائمة  فح:  بعد 

أن يصدر    - والمعلومات والوثائق المقدمة إليه

افتتاح   من  يوماً  )ستون(  أقصاها  مدة  خلال 

إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي  

لتنفيذ   لازماً  إنهاؤ   كان  إذا  للمدين  عقد 

وحماية مصالح    -بعد التصديق عليه-المقترح  

ين ولا يلحق ضرراً بالراً بالمتعاقد  أرلبية الدائن

م  المدين ولو ن: العقد على خلاف ذلك،  

مكتوب   تبلي   بموج   ذلك  يكون  أن  على 

مضي   بعد  منقضياً  العقد  ويعد  للمتعاقد، 

اتفق   إذا  إلا  التبلي   تاريخ  من  يوماً  )ثلاثين( 

الأمين م  المتعاقد على مدة أقصر. ولشمين  

مدة التي يحق  أن يطل  من المحكمة تمديد ال

له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة  

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 43الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

لا تزيد على )ثلاثين( يوماً، بشرط أن يكون  

ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو  

 طبيعته.

2-  ( الفقرة  حكم  من  هذ   1استثناء  من   )

لشمين   عقود  - المادة،  قائمة  فح:  بعد 

أن    -المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه

يصدر خلال )ستين( يوماً من افتتاح الإجراء،  

قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس  

فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ  

وحماية مصالح    -د التصديق عليهبع-المقترح  

خلاف   على  العقد  ن:  ولو  الدائنين  أرلبية 

ذلك، ويج  على الأمين أن يبل  المتعاقد م   

المدين بقرار  كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد  

لم   التبلي  ما  تاريخ  يوماً من  مضي )تسعين( 

ين: العقد على مدة أقصر. ولشمين أن يطل   

التي يحق له فيها  من المحكمة تمديد المدة  

إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على )ثلاثين(  

إلى   بالنظر  يكون ذلك لازماً  أن  يوماً بشرط 

فيها   المدين  يمارس  التي  العقارات  عدد 

 نشاطه. 

لا يصل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين م     -3

( الفقرة  بموج   معه  الفقرة  1المتعاقد  أو   )

( من هذ  المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما  2)

في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي  



 

 44الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

لررض   وذلك  الإنهاء،  جراء  تكبد   ضرر 

 التصويت على المقترح. 

إذا اعترض المتعاقد م  المدين على قرار   - 4

الأمين بإنهاء عقد ، فتنظر المحكمة في هذا  

الاعتراض وفقاً لحكم المادة )الثانية والستين(  

 من النظام. 

إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد   -5

( للفقرتين  و)1وفقاً  المادة،  2(  هذ   من   )

فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما  

 لم يعدمَّل أو يتأثر بالصطة. 

للرير   -6 الباطن  من  يلاجر  أن  لشمين  يجوز 

العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه  

ولو ن: العقد على خلاف ذلك. ويج  على  

بالعقار   ضرر  إلحاق  عدم  يضمن  أن  المدين 

 والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.

والمواد    -7 المادة  هذ   أحكام  من  يستثنى 

والعشرين(   و)الثالثة  والعشرين(  )الثانية 

النظام   من  و)الستين(  والعشرين(  و)الرابعة 

عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي  

 تبرمها الجهات الحكومية م  المدين. 

والمواد    -8 المادة  هذ   أحكام  من  يستثنى 

والعشرين(   و)الرابعة  والعشرين(  )الثالثة 

التي   التمويل  عقود  النظام  من  و)الستين( 

تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل  

 م  المدين. 



 

 45الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثانية  

 والستون 

تنظر المحكمـة في اعتراض الطرف المتعـاقد  

ا   امهـ دم أمـ )-المقـ الفقرة  اء على  ( من  4بنـ

وتقضي    -المادة )الحادية والستين( من النظام

 بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:

د    -أ   اء العقـ (  1المبني على الفقرة )-أن إنهـ

ام  ة والســـتين( من النظـ اديـ ادة )الحـ   -من المـ

ــالح   ة مصـ ايـ ة وحمـ ذ الصطـ رير لازم لتنفيـ

أرلبية الدائنين ويلحق ضـــرراً بالراً بالطرف  

 المتعاقد.

د    -ب اء العقـ (  2المبني على الفقرة )-أن إنهـ

ام  ة والســـتين( من النظـ اديـ ادة )الحـ   -من المـ

ــالح   ة مصـ ايـ ة وحمـ ذ الصطـ رير لازم لتنفيـ

 أرلبية الدائنين.

  د لا يوج

المادة  

الثالثة  

 والستون 

على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم    -1

المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي  

الأمين  أن   إلى  المحددة  -يتقدم  المدة  خلال 

  - في المادة )السادسة والصمسين( من النظام

بأي مطالبة له حالة أو خجلة، أو موقوفة على  

شرط أو محتملة أو رير ذلك مما قد يكون له  

يرفق   وأن  مستقبلية،  أو  حالية  مالية  قيمة 

بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوم عليها 

وبيان اللائحة  تاريخ  في  في  مطالبته  بقيمة  اً 

حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي  

لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة  

أخرى تلايد مطالبته، كما يج  أن يحدد ما  

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 46الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات  

 المقدمة لها. 

بدقة    - 2  المطالبة محددة  قيمة  تكن  لم  إذا 

بقيمة   المطالبة  تقديم  الدائن  على  وج  

القيمة   تقدير  من  الأمين  ويتحقق  تقديرية، 

 الفعلية لهذ  المطالبة. 

المادة  

الرابعة  

 والستون 

يسـتبعد من التصـويت على المقترح كل دائن  

ددة في  دة المحـ ه خلال المـ البتـ دم مطـ لم يقـ

ين( من النظام إلا  ة والصمسـ ادسـ المادة )السـ

 إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:

ــل إلى الأمين    -أ   أنـه قـدم مطـالبتـه ولم تصـ

 لسب  خارج عن إرادته.

أن المدين أســـقط مطالبته من القائمة    -ب 

 المقدمة إلى الأمين.

ائمـة   -ج   أن الأمين أســـقط مطـالبتـه من القـ

 المقدمة إلى المحكمة.

  يوجد  لا

المادة  

الصامسة  

 والستون 

يحتفظ المدين ذو الصـفة الطبيعية من أصول 

التفليســة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي 

ــة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار   لمعيش

ويـلـتـزم  الأمـيـن،  اقـتـراح  عـلـى  بـنــاء  كـفــايـتــه 

اعدة الأمين على تقويم الأصـول   المدين بمسـ

يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصـول  لتقدير ما  

 المحتفظ بها لهذا الررض ضمن المقترح.

  يوجد  لا



 

 47الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السادسة  

 والستون 

يحتفظ المدين ذو الصـفة الطبيعية من أصول 

التفليســة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي 

ــة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار   لمعيش

ويـلـتـزم  الأمـيـن،  اقـتـراح  عـلـى  بـنــاء  كـفــايـتــه 

اعدة الأمين على تقويم الأصـول   المدين بمسـ

لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصـول  

 ض ضمن المقترح.المحتفظ بها لهذا الرر

  يوجد  لا

المادة  

السابعة  

 والستون 

ــولًا تق  في حيازة المدين   على من يملك أص

ات   د الأمين بمعلومـ تزويـ ه  ديـ أو محجوزة لـ

يلية عنها، وله تقديم طل  إلى المحكمة   تفصـ

ــول مرافقاً له ما يثبت  ــترداد تلك الأص لاس

ملكيتـه لهـا، ولشمين أن يبـدي للمحكمـة رأيـه  

 في هذا الشأن.

  يوجد  لا

المادة  

الثامنة  

 والستون 

يعـد الأمين قـائمـة بمطـالبـات الـدائنين بنـاء   -1

على المعلومات المقـدمة إليـه وفقـاً لمـا تحـدد   

خلال )أربعـة  اللائحـة، ويقـدمهـا إلى المحكمـة  

عشـــر( يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة  

ا، ويجـ  أن  ادهـ ات لاعتمـ البـ ديم المطـ لتقـ

 تتضمن القائمة ما يأتي:

 عنوان كل دائن ومبل  مطالبته. -أ 

تحديد الدائنين المضــمونين وتفاصــيل  -ب  

ة   ديراً لقيمـ ة إليهم وتقـ دمـ ات المقـ انـ الضـــمـ

 الأصول محل هذ  الضمانات.

 الديون القابلة للمقاصة. -ج 

  يوجد  لا



 

 48الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــأن كل مطالبة مقدمة إليه  -د   ــيته بش توص

 بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

 ما تحدد  اللائحة. -هـ 

ة( أيام من تاريخ    -2 على الأمين خلال )خمسـ

تقـديم قـائمـة المطـالبـات إلى المحكمـة أن يبل  

ه أو  البتـ ذي أصوصـــي برفض مطـ دائن الـ الـ

بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم 

إلى المحكمـة بطلـ  النظر في مطـالبتـه، فـإن  

ا   ة أو جزء منهـ البـ ة قبول المطـ رأت المحكمـ

لبات كمطالبة مقبولة  أدرجتها في قائمة المطا

 لررض التصويت.

ة   -3 اء على طلـ  الأمين-للمحكمـ ديـد    -بنـ تمـ

مهلة تقديم القائمة المشــار إليها في الفقرة 

 ( من هذ  المادة إذا دعت الحاجة لذلك.1)

ات    -4 البـ ة المطـ ائمـ قـ دائن الاطلاع على  للـ

 المعتمدة من المحكمة.

المادة  

التاسعة  

 والستون 

الأمين،    -1 دون إخلال بصلاحيات ومهمات 

يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال  

فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف  

 الأمين. 

أحد المسلاولين في  إذا ارتك  المدين أو    -2

إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على  

إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون م  الأمين  

أو ارتك  أياً من الأفعال المجرمة في النظام   

فلشمين أن يطل  من المحكمة رل يد المدين  

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 49الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة  

بشأن استمرار الإجراء،    -إن وجدت-الدائنين  

 وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي: 

إدارة    -أ  المدين في  الأمين بدلًا من  تكليف 

المدين   صلاحيات  جمي   ونقل  النشاط 

سريان   فترة  خلال  الأمين  إلى  ومسلاولياته 

يرا  مناسباً   الإجراء. ولشمين الاستعانة بمن 

 لمساعدته في إدارة نشاط المدين. 

في    -ب  المدين  محل  يحل  شص:  تعيين 

الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي  

المدين   صلاحيات  جمي   ونقل  ذلك، 

ومسلاولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء،  

بالتزامات   المعين  الشص:  يفي  أن  على 

المدين تجا  الأمين. وإذا كان المعين شصصاً  

تعيين شص:   عليه  فيج   اعتبارية  ذا صفة 

 ذي صفة طبيعية ممثلًا عنه. 

التصفية    -ج   إجراء  وافتتاح  الإجراء  إنهاء 

 للمدين إذا رأت ذلك. 

 أي اجراء خخر تن: عليه اللائحة.  -د 

إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة    - 3

نشاطه أثناء الإجراء لسب  عائد إليه بموج   

طل  موق  منه، فلشمين أن يقدم طلباً وفق  

 ( من هذ  المادة. 2الفقرة ) 



 

 50الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

 السبعون 

دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يج    -1

على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من  

 الأمين 

خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم   -

عند القيام    - التصديق على المقترحالمالي إلى  

 بأي من الأعمال الآتية: 

إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في    -أ 

 ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.

 طل  الحصول على تمويل.   -ب 

 سداد ديون حالمة أو لم تحل خجالها.  -ج  

التزاماً    - د  يرت   جديد  تأمين  عقد  إبرام 

 ملاثراً عليه. 

إخلاء أي من أصول التفليسة الملاجرة    -ه ـ 

 وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو ناف  له. 

 إبرام أي اتفاق أو تسوية م  دائن أو أكثر.   - و 

 تقديم ضمان للرير أو تجديد .  -ز  

 تريير أي مقر أو مكت  مسجل له. -ح 

التصويت على مقترح لمدين المدين في    - ط 

أي من إجراءات الإفلاس يترت  عليه التنازل  

 عن حقوق المدين. 

خدمات    - ي  على  للحصول  عقد  إبرام 

ريرها   أو  محاسبية  أو  قانونية  استشارات 

 لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه. 

إجراءات  - )إعادة الهيكلة ةاصطلاحي  تتعديلا

 إعادة التنظيم المالي والإفلاس( 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 51الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إقامة أي دعوى أو التراف  في أي دعوى    -ك 

مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية  

 والتحكيم. 

تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما    - ل 

يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة  

 المعتادة. 

تأسيس شركة تابعة أو شراء حص: أو    - م 

 أسهم في شركة أخرى. 

نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله    - ن 

 خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. 

طل  إنهاء الإجراء بموج  الفقرة )أ( أو    - س  

الفقرة )و( من المادة )السابعة والثمانين( من  

 النظام. 

 ما تن: عليه اللائحة.  - ع 

لا يترت  على التزام المدين بحكم الفقرة    -2

الالتزامات  1) من  الإعفاء  المادة  هذ   من   )

المنصوم عليها في النظام والأنظمة الأخرى  

 ذات العلاقة. 

عند    - 3 الواجبة  العناية  ببذل  الأمين  يلتزم 

ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسلاولًا  

أمام الرير عن أي خسارة أو ضرر يترت  على  

موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في  

 ( من هذ  المادة. 1الفقرة ) 



 

 52الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الحادية  

 والسبعون 

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة 

خارج نطاق مزاولة نشـاطه المعتاد بالمصالفة  

/ن( من المادة )السـبعين( من  1لحكم الفقرة )

طل  بناء على  -النظام، فللمحكمة أن تقضـي  

ــترداد   -ذي مصــلحة ببطلان تصــرفه، واس

الأصـــول، أو بمـا ترا  منـاســـبـاً، وذلـك م   

مراعاة حقوق الرير )حسـن النية(، وللمتضـرر  

 أن يتقدم بدعوى التعويض.

  لا يوجد 

المادة  

الثانية  

 والسبعون 

المضمون،   الدائن  بحقوق  الإخلال  دون 

خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة  -لشمين  

المقترح على  التصديق  إلى  المالي    - التنظيم 

على   الموافقة  بطل   المحكمة  إلى  التقدم 

إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان خخر  

مكاف  له متى كان في ذلك مصلحة لأرلبية  

 الدائنين. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الثالثة  

 والسبعون 

التي  الأحوال  دائنين في  للـ ة  لجنـ تشـــكـل 

ا   اتهـ ة مهمـ ة، وتبين اللائحـ ا اللائحـ ددهـ تحـ

 وإجراءات عملها.

  يوجد  لا

المادة  

الرابعة  

 والسبعون 

اك اختلاف في  ان هنـ دائنون وكـ دد الـ إذا تعـ

المــدين   فعـلـى  حقـوقهـم،  أو  ديونهـم  طبـيـعــة 

 لما تحدد  اللائحة.تصنيفهم إلى فئات وفقاً 

  يوجد  لا

المادة  

الصامسة  

 والسبعون 

المقترح    - 1 المدين  الأمين-يعد    - بمساعدة 

خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها  

 بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 

الهيكلة( )إعادة  اصطلاحي  وتعديل  تعديل   ،

 الإشارة للفصل )الثاني عشر(. 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

ــطلاحات  ــارات الاص ــ  والإش ــي جمي ف

 نصوم النظام واللائحة.



 

 53الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

يج  أن يتضمن المقترح نبذة عن الوض     -2

الاقتصادي   الوض   وتأثيرات  للمدين  المالي 

 عليه وما تحدد  اللائحة من معلومات ووثائق. 

يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية    -3

وقابليته  الدائنين  من  المقترح  على  الموافقة 

 للتنفيذ.

دون إخلال بأحكام الفصل )الراب  عشر(،    - 4

لشمين أن يتقدم إلى المحكمة بطل  الموافقة  

على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان  

كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على متى  

حصول   يفيد  ما  ذاته  البند  في  يصضممن  أن 

الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكاف   

 لضمانه الأصلي. 

يبل  الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم    -5

( من هذ   4طل  إلى المحكمة وفق الفقرة )

أمام   يعترض  أن  المضمون  وللدائن  المادة، 

 المحكمة على الطل . 

لدى   -6 المقترح  من  نسصة  الأمين  يودع 

المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت  

المحكمة   على  يقترح  أن  ولشمين  عليه، 

 الموعد الذي يرا  مناسباً. 

المادة  

السادسة  

 والسبعون 

لا يحق للدائن التصـويت على المقترح إلا   -1

ة أو  اميـ ه النظـ ان يرتـ  أثراً في حقوقـ إذا كـ

اقـديـة وكـان لـه مطـالبـة مـدرجـة في قـائمـة   التعـ

المطـالبـات المقبولـة التي اعتمـدتهـا المحكمـة  

  يوجد  لا



 

 54الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة والســـتين( من   امنـ اً لأحكـام المـادة )الثـ وفقـ

 النظام.

ويت على المقترح إلا   -2 لا يحق للمالك التصـ

ة أو  اميـ ه النظـ ان يرتـ  أثراً في حقوقـ إذا كـ

 التعاقدية.

المادة  

السابعة  

 والسبعون 

أن يبل   -بعـد موافقـة الأمين-على المـدين   -1

اتهم   البـ ة مطـ ت المحكمـ ذين قبلـ دائنين الـ الـ

بموعد التصــويت على المقترح قبل حلوله بـ  

)واحد وعشـرين( يوماً على الأقل، وأن يرفق  

صة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة   بالتبلي  نسـ

ــائـل الإلكترونيـة   الاطلاع عليـه بـأي من الوسـ

دين أن  ة، وعلى المـ دد  اللائحـ ا تحـ اً لمـ وفقـ

يعلن عن موعـد التصـــويـت على المقترح في 

 الوسيلة التي تحددها اللائحة.

ا يلاثر في حقوق    -2 إذا تضـــمن المقترح مـ

دين   ة الأمين -الملاك، فعلى المـ د موافقـ   -بعـ

تبلي  الملاك المتأثرين بموعد التصـويت على 

ــ )واحد   المقترح قبل حلول موعد التصويت ب

 وعشرين( يوماً على الأقل.

  وجد ي لا

المادة  

الثامنة  

 والسبعون 

ة،   ة ذات العلاقـ ام الأنظمـ اء من أحكـ اســـتثنـ

تحـدد اللائحـة نصـــاب عقـد اجتمـاع الملاك  

مـن   تـرح  قـ مـ الـ بـول  قـ لـ وبــة  لـ طـ مـ الـ يــة  بـ لـ والأرـ

ا يلاثر في  مـ الملاك، إذا تضـــمن المقترح 

المــادة  حكم  مراعــاة  م   وذلــك  حقوقهم، 

 )السابعة والسبعين( من النظام.

  يوجد  لا



 

 55الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

التاسعة  

 والسبعون 

وفقـاً    -1 المقترح  على  الـدائنون  يصـــوت 

 للإجراءات الواردة فيه.

ة    -2 ل فئـ دائنين  يتحقق قبول كـ ات الـ من فئـ

ه دائنون   ة عليـ الموافقـ للمقترح إذا صـــوت بـ

تمثـل مطـالبـاتهم ثلثي قيمـة ديون المصـــوتين  

ان من ضـــمنهم دائنون   ا، وكـ ة ذاتهـ في الفئـ

تمثـل مطـالبـاتهم أكثر من نصـــف قيمـة ديون  

 الأطراف رير ذوي العلاقة )إن وجدوا(.

ة لإدارة    -3 ام اللازمـ ة الأحكـ دد اللائحـ تحـ

ار إليها في الفقرة ) ويت المشـ (  1عملية التصـ

 من هذ  المادة.

ت تبلي     -4 ة التصـــويـ ايـ على الأمين فور نهـ

ويت،   المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصـ

 وإيداع النتيجة لدى المحكمة.

إذا تعـذر تصـــويـت الـدائنين على المقترح   -5

ــي المحكمة بما   في الموعد المحدد، فتقض

ترا  مناســباً بما في ذلك تحديد موعد خخر 

 للتصويت أو إنهاء الإجراء.

 تحدد اللائحة خليات تعديل الصطة. -6

  يوجد  لا

المادة  

 الثمانون 

التين  -على الأمين    -1 إذا تحققـت أي من الحـ

( من هـذ   2المنصـــوم عليهمـا في الفقرة )

ديق على   -المادة أن يطل  من المحكمة التصـ

يبل   ه أن  ديم طلبـ تقـ ل  ه قبـ المقترح، وعليـ

داً  ة موعـ دد المحكمـ ك، وتحـ ذلـ دائنين بـ الـ

 لجلسة التصديق على المقترح.

  يوجد  لا



 

 56الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اء على طلـ  الأمين   -2 ــدمق المحكمـة بنـ تصـ

ــتوفي لمعايير العدالة في  على المقترح المس

 الحالتين الآتيتين:

دائنين والملاك    -أ   ات الـ ت جمي  فئـ إذا قبلـ

 بالمقترح.

إذا قبلـت فئـة واحدة على الأقل من فئـات  -ب  

الـدائنين بـالمقترح، وصـــوت بـالموافقـة عليـه  

دائنون تمثل مطالباتهم )خمســين في المائة(  

على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين  

وتين في جمي  الفئات، ورأت المحكمة   المصـ

أن التصـــديق على المقترح يحقق مصـــالح  

 أرلبية الدائنين.

تصدمق المحكمة على مقترح تعديل الصطة    -3

 ( من هذ  المادة.2الفقرة )وفقاً لحكم 

ام   -4 دائن حق الاعتراض على المقترح أمـ للـ

ــة التصــديق عليه بدعوى  المحكمة في جلس

ــوت برفضــه   الإخلال بمعايير العدالة إذا ص

 واعتقد بناء على سب  معقول أنه يضر به.

المادة  

الحادية  

 والثمانون 

لا يجوز أن يتضـمن المقترح ما يصالف أحكام  

ــأن حقوق   النظـام والأنظمـة ذات العلاقـة بشـ

المقـاصـــة وأولويات الديون، ويعد باطلًا أي 

 تصرف خلاف ذلك.

  يوجد  لا

المادة  

الثانية  

 والثمانون 

ة  -يتولى الأمين   د موافقـ ة وبعـ اء على الصطـ بنـ

ة ــة    -المحكمـ بي  أي من أصـــول التفليسـ

دين خلال فترة الإجراء   دين المـ ة لـ ــامنـ الضـ

 

 

 

 



 

 57الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

داولـة وقـت البي . وعليـه بعـد   ار المتـ بـالأســـعـ

تيفاء أتعابه ومصـروفات البي  إيداع الجزء   اسـ

ــاب جار   ــيلة البي  في حس المتبقي من حص

مســتقل لســداد دين الدائن المضــمون وفقاً  

ت المبال  المودعة   مانه، وإذا فاضـ لترتي  ضـ

دين   دار الـ اري على مقـ ــاب الجـ في الحسـ

ذا الفائض  المضــمون فعلى الأمين أن يودع ه

 في حساب المدين.

 

 يوجد  لا

المادة  

الثالثة  

 والثمانون 

تاريخ   من  أيام  )عشرة(  خلال  الأمين  يلتزم 

 التصديق على المقترح بما يأتي: 

إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها    -أ

مقر    وعنوان  المدين  اسم  متضمناً  اللائحة 

إصدار   وتاريخ  التجاري  سجله  ورقم  الرئيس 

عن   ونبذة  لما  التصديق  وفقاً  الصطة  بنود 

 تحدد  اللائحة. 

إيداع نسصة من حكم المحكمة بالتصديق   -ب

 في سجل الإفلاس. 

ــبط  . تعديل اصطلاحي )السجل( ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الرابعة  

 والثمانون 

ة    -1 امنـ )الثـ ادة  ام المـ أحكـ دون الإخلال بـ

تين( من   عة والسـ ين( والمادة )التاسـ والصمسـ

من   الفترة  الأمين خلال  يشـــرف  النظــام، 

ة   ذ الصطـ ــديق على المقترح إلى تنفيـ التصـ

وإذا  المـالي،  التنظيم  إعـادة  إجراء  وإنهـاء 

ا    ذهـ ائق يحول دون تنفيـ ه الأمين أي عـ واجـ

ة بطلـ  النظر   دم إلى المحكمـ ه أن يتقـ فعليـ

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 58الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

في ذلـك، وتقوم المحكمـة بـاتصـاذ مـا ترا  في 

 هذا الشأن.

من المقترح    -2 افة إلى ما  -يجوز أن يتضـ إضـ

ة ام واللائحـ ات    -يرد في النظـ د مهمـ ديـ تحـ

ــات الأمين، وكذلك قيوداً على  ــاص واختص

 تصرفات المدين.

ل    -3 ة كـ ايـ ديم تقرير في نهـ دين بتقـ يلتزم المـ

)ثلاثة( أشـــهر إلى الأمين عن ســـير تنفيذ 

 الصطة، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

دين    -4 دم من المـ يراج  الأمين التقرير المقـ

ادة للتحقق  3بموجـ  الفقرة ) ذ  المـ ( من هـ

من صـــحـة المعلومـات الواردة فيـه، ويقـدمـه 

اً   دائنين خلال )ثلاثين( يومـ ة والـ إلى المحكمـ

 من تسلمه من المدين.

المادة  

الصامسة  

 والثمانون 

موافقة    -1 على  الحصول  المدين  على  يج  

مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من  

التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة  

 التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: 

 طل  الحصول على تمويل.   -أ 

 تقديم ضمان للرير أو تجديد .   -ب 

 تريير أي مقر أو مكت  مسجل للمدين.  -ج  

المدين في    -د  التصويت على مقترح لمدين 

أي من إجراءات الإفلاس يترت  عليه التنازل  

 عن حقوق المدين. 

الهيكلة،    ة اصطلاحي   تتعديلا )إعادة 

 إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس( 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 59الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تأسيس شركة تابعة أو شراء حص: أو   - ه ـ 

 أسهم في شركة أخرى. 

نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله    -و 

 خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. 

 أي عمل خخر وفقاً لما تن: عليه اللائحة.   -ز  

لا يترت  على التزام المدين بحكم الفقرة    -2

الالتزامات  1) من  الإعفاء  المادة  هذ   من   )

ذات   والأنظمة  النظام  في  عليها  المنصوم 

 العلاقة. 

عند    - 3 الواجبة  العناية  ببذل  الأمين  يلتزم 

ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسلاولًا  

أمام الرير عن أي خسارة أو ضرر يترت  على  

موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في  

 ( من هذ  المادة. 1الفقرة ) 

المادة  

السادسة  

 والثمانون 

يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الصطة بتقديم  

طل  إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة  

التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق  

الدائنين   إبلاغ  وعليه  اللائحة،  تحددها  التي 

حق   مصلحة  ذي  ولكل  تقديمه.  قبل  بالطل  

المحكمة   أمام  الطل   هذا  على  الاعتراض 

 شر( يوماً من تقديمه. خلال )أربعة ع

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

السابعة  

 والثمانون 

التنظيم   إعادة  إجراء  بإنهاء  المحكمة  تقضي 

 الحالات الآتية: المالي في أي من 

إنهاء الإجراء لأن    -أ بطل   المدين  تقدم  إذا 

شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه،  

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 60الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

يلايد   الأمين  من  تقريراً  بطلبه  يرفق  أن  على 

 ذلك.

الإجراء    -ب إنهاء  بطل   الأمين  تقدم  إذا 

 لاكتمال تنفيذ الصطة وانتهاء مهماته. 

إذا تقدم الأمين بطل  إنهاء الإجراء لعدم    - ج

الدائنين   لتصويت  المطلوب  النصاب  تحقق 

في  عليه  تصويتهم  تعذر  أو  المقترح  على 

الإخلال   دون  وذلك  لذلك،  المحدد  الموعد 

( الفقرة  )التاسعة  5بحكم  المادة  من   )

 والسبعين( من النظام. 

على    -د التصديق  المحكمة  رفضت  إذا 

 المقترح. 

إنهاء    - هـ بطل   الدائن  أو  الأمين  تقدم  إذا 

 الإجراء لتعذر تنفيذ الصطة. 

المدين    -و من  موق   بطل   الأمين  تقدم  إذا 

في   المدين  رربة  لعدم  الإجراء  بإنهاء 

الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ  

المادة   بأحكام  إخلال  دون  وذلك  الصطة، 

 )التاسعة والستين( من النظام. 

إنهاء الإجراء    -ز إذا تقدم ذو مصلحة بطل  

أو   الإجراء  خلال  ملاثرة  مصالفات  لوجود 

في   المجرمة  الأفعال  أحد  المدين  لارتكاب 

النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون  

إخلال بأحكام المادة )التاسعة والستين( من  

 النظام. 



 

 61الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

 والثمانون 

إعادة    -1 إجراء  بإنهاء  الحكم  يترت  على  لا 

الصطة   لتنفيذ  الضامن  المالي إعفاء  التنظيم 

 من التزاماته. 

من    - 2 عليه  ما حصل  برد  دائن  أي  يلزم  لا 

 المدين قبل إنهاء الإجراء. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

التاسعة  

 والثمانون 

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء    -1

سجل   في  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء 

 الإفلاس، ويترت  على ذلك انتهاء مهماته. 

تحدد اللائحة ما يج  على الأمين اتصاذ     - 2

بحوزته   التي  والوثائق  المعلومات  حيال 

 والمتعلقة بالإجراء. 

ــبط  )إعادة الهيكلة، السجل(   ة اصطلاحي   ت تعديلا ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

 التسعون 

من تلقاء نفسها أو بناء على  - تقضي المحكمة  

بافتتاح إجراء التصفية    -طل  من ذي مصلحة 

الشروط   تحققت  إذا  الإدارية  التصفية  أو 

 الآتية: 

 أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.  -أ 

استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو    -ب

 إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. 

أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي    - ج

مبنياً على الفقرة )ج( أو الفقرة )د( أو الفقرة  

الفقرة )ز( من المادة  )هـ( أو الفقرة )و( أو  

 )السابعة والثمانين( من النظام. 

وضبط   تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الحادية  

 والتسعون 

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام  

والعشرين(   الرابعة  إلى  )العشرين  من  المواد 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 62الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والمادة )الصامسة والثلاثين( والمادة )السابعة  

 والثلاثين( من النظام. 

المادة  

الثانية  

 والتسعون 

ة،   ة ذات العلاقـ ام الأنظمـ أحكـ دون الإخلال بـ

ــة التقدم للمدين أو الدائن أو  الجهة المصتص

إلى المحكمـة بطلـ  افتتـاح إجراء التصـــفيـة  

 للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

  يوجد  لا

المادة  

الثالثة  

 والتسعون 

فية    -1 ترط لقيد طل  افتتاح إجراء التصـ يشـ

ه  اً لـ دم الطلـ  مرافقـ ة أن يقـ دى المحكمـ لـ

ا   اً لمـ ة، وفقـ ائق ذات العلاقـ ات والوثـ المعلومـ

 تحدد  اللائحة.

لا يقيـد طلـ  دائن أو أكثر لـدى المحكمـة   -2

 إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:

أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار    -أ  

 والسب  والضمانات المقررة له )إن وجدت(.

دار الـدين    -ب   دار  -ألا يقـل مقـ أو مجموع مقـ

الطلـ ديون   دمين بـ ذي   -المتقـ عن المبل  الـ

 تحدد  لجنة الإفلاس.

أن يكون الدين المطال  بسـداد  مستحقاً    -ج  

بموج  ســند تنفيذي، أو مســتحقاً بموج   

ه طلـ  من   دائن أنـ ت الـ ة، وأن يثبـ اديـ ة عـ ورقـ

ــرين( يوماً   ــداد  قبل )ثمانية وعش المدين س

من تاريخ قيد الطل  ولم يســدد أو ينازع في 

 الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المقترح علــى الفقــرة )ب( لتكــون التعديل  

 بالن: الآتي:

ــدين  -ب ــدار ال ــل مق ــوع -ألا يق أو مجم

ــ  ــدمين بالطل ــون المتق ــدار دي ــن  -مق ع

ــدر   ــ  ق ــف  (50,000)مبل ــين أل خمس

 ريال سعودي.

يهدف التعديل إلــى تحديــد الحــد الأدنــى 

لمقدار الدين الــذي يصــول الــدائن الــتقم 

 بطل  الافتتاح.



 

 63الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

 والتسعون 

لا يقيد طل  الدائن بافتتاح إجراء التصــفية  

إذا كان المـدين قد نازع الدائن في الدين قبـل 

دائن   د طلـ  الـ الطلـ . ويعـ دائن بـ دم الـ تقـ

ة   ازعـ ت منـ ا يثبـ اح الإجراء م  وجود مـ افتتـ

المدين للدائن في مطالبته إســاءة اســترلال  

 لإجراء التصفية.

  يوجد  لا

المادة  

الصامسة  

 والتسعون 

إذا تقدم رير المدين بطل  افتتاح إجراء    -1

التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبلي  المدين  

به خلال مدة لا تزيد على )خمسة( أيام من  

أمام   يعترض  أن  وللمدين  الطل .  قيد  تاريخ 

المحكمة على الطل ، وله تقديم طل  افتتاح  

إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم  

ا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما  المالي إذ

يحقق مصلحة لأرلبية الدائنين. وللمحكمة أن  

وثيقة   أو  معلومة  أي  بتقديم  المدين  تأمر 

 تحددها. 

يلتزم المدين إذا تقدم بطل  افتتاح الإجراء    -2

بتبلي  دائنيه بالطل  وفقاً لما تحدد  اللائحة.  

طل    على  المحكمة  أمام  الاعتراض  وللدائن 

وله   المادة  -المدين،  حكم  من  استثناء 

النظام تقديم طل     - )السابعة والتسعين( من 

أثبت   إذا  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  افتتاح 

يحقق   بما  المدين  نشاط  استمرار  إمكانية 

 مصلحة لأرلبية الدائنين. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 64الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السادسة  

 والتسعون 

للمحكمة من تلقاء نفســها أو بناء على طل  

ذي مصـــلحـة أن تـأمر بعـد قيـد طلـ  افتتـاح 

إجراء التصـــفيـة بـاتصـاذ أي إجراء تحفظي،  

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  يوجد  لا

المادة  

السابعة  

 والتسعون 

ر( دون إخلال بأحكام الفصـل    -1 )الراب  عشـ

اح  د طلـ  افتتـ ام، يترتـ  على قيـ من النظـ

فية، أو حكم المحكمة بافتتاحه،   إجراء التصـ

اريخ حكم   تـ ك حتى  وذلـ ات  المطـالبـ تعليق 

ا   اح أو حكمهـ ة برفض طلـ  الافتتـ المحكمـ

 بإنهاء الإجراء.

يق  باطلًا كل تصـرف يصالف حكم الفقرة   -2

اء 1) ة من تلقـ ادة، وللمحكمـ ذ  المـ ( من هـ

نفســـهـا أو بنـاء على طلـ  ذي مصـــلحـة أن 

تقضـي باسـترداد أي أصـل جرى التصـرف فيه 

ترا    بمـا  ات أو  المطـالبـ تعليق  خلال مـدة 

مناسباً، وذلك م  مراعاة حقوق الرير )حسن  

 لتعويض. النية(، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى ا

اء من حكم الفقرة )  -3 ذ   1اســـتثنـ ( من هـ

بنـاء على طلـ  مقـدم  -المـادة، تـأذن المحكمـة  

بالتنفيـذ على أي من    -من الدائن المضـــمون

 أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.

مــة    -4 كـ حـ مـ الـ ر  ظـ نـ ق -تـ يـ لـ عـ تـ مــدة  خـلال 

في طلـ  الـدائن الـذي وجـد عين  -المطـالبـات

دد    ا تحـ اً لمـ ك وفقـ دين، وذلـ د المـ ه عنـ الـ مـ

 اللائحة.

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات   للفصل )الثاني عشر(.   الإشارةتعديل 

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 



 

 65الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اء من حكم الفقرة )  -5 ذ   1اســـتثنـ ( من هـ

لـلـمـحـكـمــة   ذي -الـمــادة،  طـلــ   عـلـى  بـنــاء 

وقف سـريان تعليق المطالبات عن   -مصـلحة

ــأنهـا إجراء قبـل  مطـالبـات محـددة اتصـذ بشـ

ا أن في ذلـك  ديهـ ت لـ ان التعليق إذا ثبـ ســـريـ

 مصلحة للمدين وأرلبية الدائنين.

المادة  

الثامنة  

 والتسعون 

امي   اذ إجراء نظـ ة اتصـ لا يجوز لرير المحكمـ

خلال مدة تعليق المطالبات ضـد أي متضـامن  

م  المدين قدم ضــماناً شــصصــياً أو عينياً 

 لضمان التزام المدين.

  يوجد  لا

المادة  

التاسعة  

 والتسعون 

حكم    -1 على  بناء  التصفية  إجراء  يفتتح 

والأربعين(   )الحادية  المادة  بموج   المحكمة 

بموج    أو  النظام،  من  )التسعين(  المادة  أو 

 ( من هذ  المادة. 2الفقرة ) 

طل     -2 في  للنظر  موعداً  المحكمة  تحدد 

افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال  

وتبل    الطل ،  قيد  تاريخ  من  يوماً  )أربعين( 

خلال   الجلسة  بموعد  والمدين  الطل   مقدم 

)خمسة( أيام من تاريخ قيد الطل ، وتقضي  

 بأي مما يأتي: 

 افتتاح الإجراء إذا:  -أ

 كان المدين متعثراً أو مفلساً.  - 1 

بناء على المعلومات المقدمة  -ترجح لديها    -2 

وكانت    -إليها المدين  نشاط  استمرار  تعذر 

/ب( لتكــون 2تعــديل علــى عجــز الفقــرة )

وللمحكمــة إذا قضــت بــرفض الآتي "  وفق  

ــاح إجــراء إعــادة  الطلــ  أن تقضــي بافتت

الإفــلاس المناســ  بعــد و  التنظيم المــالي

 "استيفاء شروط الافتتاح.

 

الفقرة   حكم  ليتوافق  التعديل  يهدف 

وبقية   النظام  مصطلحات  م   ومصطلحاتها 

أحكام النظام فيما يتصل بشروط افتتاح أي 

 من الإجراءات. 



 

 66الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إجراء   بمصروفات  للوفاء  تكفي  أصوله 

 التصفية. 

والوثائق    - 3  المعلومات  الطل   مقدم  قدم 

المشار إليها في المادة )الثالثة والتسعين( من  

 النظام. 

 رفض الطل  في الحالات الآتية:  -ب

للمتطلبات   - 1  مستوف  رير  الطل   كان  إذا 

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول. 

لديها    - 2  ترجح  المعلومات  - إذا  على  بناء 

إمكانية استمرار نشاط المدين    - المقدمة إليها

 وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 

إذا تصرف مقدم الطل  بسوء نية أو إذا   -3 

 انطوى الطل  على إساءة استرلال للإجراء. 

للوفاء    - 4  تكفي  لا  المدين  أصول  كانت  إذا 

 بمصروفات إجراء التصفية. 

وللمحكمة إذا قضت برفض الطل  أن تقضي  

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس . 

)واحد    -ج لمدة لا تزيد على  الجلسة  تأجيل 

وثيقة   أو  معلومة  أي  لتقديم  يوماً  وعشرين( 

المحكمة.   تطلبها  الطرف  إضافية  ويلتزم 

إلى   الوثائق  أو  المعلومات  بتقديم  المعني 

المحكمة في الموعد الذي تحدد ، وذلك قبل  

حلول موعد الجلسة الملاجلة، على أن تقضي  

المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطل  وفق  

 أحكام هذ  المادة. 



 

 67الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المدين    -3 المحكمة  يحضر  -تبل   لم  الذي 

بمدة لا    - الجلسة  انتهاء الجلسة  بعد  بحكمها 

 تزيد على )خمسة( أيام. 

المادة  

 المائة 

ترل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين    - 1

 الأمين. 

يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه   -2

والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة  

في   شصصياً  الأمين  يسأل  ولا  الإجراء، 

الرير عن التصرفات التي يجريها بهذ   مواجهة  

 الصفة. 

يعد باطلًا كل تصرف يق  من المدين على    - 3

الأمين،   تعيين  بعد  التفليسة  أصول  من  أي 

وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من  

مراعاة   م   وذلك  مناسباً،  ترا   بما  أو  الرير 

أن   وللمتضرر  النية(،  )حسن  الرير  حقوق 

 يتقدم بدعوى التعويض. 

يبل  الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار    - 4

أو أمر يصصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة  

 معنية أخرى. 

التعديل المقترح بإضافة ما نصه "ذات الصلة  

 ( من المادة.2بنشاطه" لعجز الفقرة )

مهام   نطاق  لتحديد  يهدف  المقترح  التعديل 

 الأمين في إدارة نشاط المدين. 

المادة  

الأولى بعد  

 المائة 

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية  

ما لم يصـــوت عليـه الدائنون بالموافقـة وفقاً  

ة بعـد المـائـة( من النظـام   امنـ لحكم المـادة )الثـ

 وتوافق عليه المحكمة.

  لا يوجد 



 

 68الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثانية بعد  

 المائة 

يترت  على افتتـاح إجراء التصـــفيـة البدء   -1

 التفليسة.في تصفية أصول 

ة عدا   -2 ول التفليسـ فية أصـ يتولى الأمين تصـ

مـا وافقـت المحكمـة على احتفـا  المـدين ذي 

الصــفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن  

المعروف   ــة بـ دير -يعول لمعيشـ اء على تقـ بنـ

اعدة الأمين على -الأمين , ويلتزم المدين بمسـ

 تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

  لا يوجد 

المادة  

الثالثة بعد  

 المائة 

يتولى الأمين إجراءات بي  أصـول التفليسـة   -1

دمـة   ات المقـ البـ التزامن م  التحقق من المطـ بـ

 إليه.

ات الإجراء    -2 إذا تبين لشمين أن مصـــروفـ

ــيلة بي   ــتررق حص ــمونة تس والديون المض

الأصــول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق  

ة   د موافقـ ه بعـ ة إليـ دمـ ات المقـ البـ من المطـ

 المحكمة.

  يوجد  لا

المادة  

الرابعة بعد  

 المائة 

دون إخلال بحكم المـادة )الثـامنـة بعـد المـائـة(  

من النظام، لشمين فور افتتاح إجراء التصفية  

اتصاذ ما يرا  مناسـباً لبي  أصـول التفليسـة 

بأفضــل ســعر ممكن بما في ذلك بي  جمي   

أصــول التفليســة دفعة واحدة، على أن تودع  

حصـــيلـة البي  في حســـاب جـار يفتح لهـذا 

 الررض.

  لا يوجد 



 

 69الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الصامسة  

 بعد المائة 

ــة التي يج    تحدد المحكمة أصــول التفليس

دد    ا تحـ اً لمـ ا وفقـ ل بيعهـ ا قبـ الإعلان عنهـ

 اللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

 بعد المائة 

اوز   ــل تتجـ ه بي  أصـ د عزمـ على الأمين عنـ

ــة، دعوة  ة أصـــول التفليسـ ه رب  قيمـ قيمتـ

ادة   اً لحكم المـ ت وفقـ دائنين إلى التصـــويـ الـ

)الثـامنـة بعـد المـائـة( من النظـام أو إبلاغ لجنـة  

للنظر في الموافقة على   -إن وجدت-الدائنين  

البي ، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراســة  

شـــرائـه، على أن جـدوى العروض المقـدمـة ل

 يكون ذلك خلال مدة معقولة.

  لا يوجد 

المادة  

السابعة بعد  

 المائة 

تقديم    -أصالة أو وكالة-لا يحق لأي من هلالاء  

ــة   عرض شـــراء أي من أصـــول التفليسـ

ــها في مزاد  ــة للبي  إلا عند عرض المعروض

 علني:

 الدائن. -أ

ا أو   -ب ك أو زوج أي منهمـ الـ دين أو المـ المـ

 صهر  أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

شـــريـك المـدين أو أحـد العـاملين لـديـه أو   -ج

مراج  حســـابـاتـه أو وكيلـه خلال الســـنتين  

 السابقتين لافتتاح الإجراء.

 الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. -د

  لا يوجد 

المادة  

الثامنة بعد  

 المائة 

دون إخلال بحكم المادة )الســادســة بعد   -1

المائة( من النظام، على الأمين دعوة الدائنين  

اتهم   البـ ة مطـ إلى المعلومـ ه  ديـ اوينهم لـ وعنـ

  لا يوجد 



 

 70الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــويت لاتصاذ قرار في  اجتماع للمداولة والتص

فيهـا ضـــرورة  يرى  التي  الحـالات  من  أي 

ا  ك مـ ا في ذلـ الحصـــول على موافقتهم، بمـ

 يأتي:

راء أي  -أ   أن شـ اً متعددة بشـ إذا تلقى عروضـ

 من أصول التفليسة الملاثرة.

ه    -ب ديـ لـ ات  -إذا ترجح  المعلومـ اء على  بنـ

أن إقامة دعوى ضـــد   -والوثائق التي بحوزته

 طرف خخر تص  في مصلحة أرلبية الدائنين. 

اء بي  أي من أصـــول   -ج   إرجـ إذا رأى أن 

ــلحة أرلبية   ــة لفترة معقولة في مص التفليس

 الدائنين.

لح والتوفيق بين المدين ورير   -د   إجراء الصـ

 بما فيه مصلحة أرلبية الدائنين.

دائنين   -2 ه للـ على الأمين أن يصضـــممن دعوتـ

 الموضوعات المطروحة للتصويت.

( من  1يعد القرار المتصذ بموج  الفقرة )  -3

هذ  المادة صــحيحاً إذا صــوت عليه دائنون  

يمثلون أرلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين  

 المصوتين.

المادة  

التاسعة بعد  

 المائة 

لا يصـــوت على الحالات المشـــار إليها في 

ام إلا  ة( من النظـ ائـ د المـ ة بعـ امنـ ادة )الثـ المـ

الـدائنون ذوو المطـالبـات رير المتنـازع عليهـا، 

د الاطلاع على رأي الأمين أن  ة بعـ وللمحكمـ

  لا يوجد 



 

 71الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ازع   ات المتنـ البـ دائنين ذوي المطـ تســـمح للـ

 عليها بالتصويت على تلك الحالات.

المادة  

العاشرة  

 بعد المائة 

التصفية   إجراء  بافتتاح  المحكمة  قضت  إذا 

بناء على المادة )التسعين( من النظام، فتعد  

المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم  

التصفية،   إجراء  في  تلقائياً  مقدمة  المالي 

مبل  أدا   ويصصم من قيمة مطالبة الدائن أي  

 المدين إليه بموج  ذلك الإجراء. 

ــبط  تعديل اصطلاحي )إعادة الهيكلة(  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الحادية  

عشرة بعد  

 المائة 

إذا أوفى ضـــامن دين المـدين أو رير  بجزء  

ــفية   من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التص

ــل  ــم ما حص أو بعد  وج  على الدائن خص

ا إلى الأمين.   دمهـ ه التي يقـ البتـ ه من مطـ عليـ

ة إلى  البـ ديم مطـ ــامن أو رير  تقـ ل ضـ ولكـ

 الأمين بالمبل  الذي أدا .

 لا يوجد 

 

 

 

المادة  

الثانية  

عشرة بعد  

 المائة 

إذا تقـدم الـدائن بمطـالبتـه بعـد انتهـاء مـدة  -1

)السادسة  )التسعين( يوماً المحددة في المادة  

والصمســـين( من النظـام وقبـل إجراء التوزي   

ة، فينظر  يلة بي  أصـول التفليسـ النهائي لحصـ

الأمين في المطالبة ويوصـي بشـأنها للمحكمة  

خبير،  على  العرض  أو  الرفض  أو  بــالقبول 

( من  2وتسـري في هذا الشـأن أحكام الفقرة )

 المادة )الثامنة والستين( من النظام.

أخر في   -2 ذي تـ دائن الـ ل اعتراض الـ لا يقبـ

اً   دة )التســـعين( يومـ ه عن مـ البتـ ديم مطـ تقـ

المحددة في المادة )السـادسـة والصمسـين(  

  لا يوجد 



 

 72الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ل   ام على أي توزي  أجرا  الأمين قبـ من النظـ

 تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة  

الثالثة  

عشرة بعد  

 المائة 

ة   ة في ذمـ ابتـ ة الثـ الـ الحـ ديون رير  تكون الـ

ة  دين واجبـ اح المـ ة الأداء فور افتتـ ومســـتحقـ

 إجراء التصفية.

  لا يوجد 

المادة  

الرابعة  

عشرة بعد  

 المائة 

ة أن تنظر   اء على طلـ  الأمين -للمحكمـ   -بنـ

دين   دى المـ املين لـ ل العـ اء عقود عمـ في إنهـ

ذوي العلاقـة بنشـــاطـه وفقـاً لأحكـام الأنظمـة  

 ذات العلاقة.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

عشرة بعد  

 المائة 

هر   على الأمين تزويد المحكمة كل )ثلاثة( أشـ

إجراء   دوري عن ســـير  بتقرير  الأقـل  على 

 التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.

  يوجد  لا

المادة  

السادسة  

عشرة بعد  

 المائة 

ــيلة بي    -1 ــدر الأمين قراراً بتوزي  حص يص

وفقاً لما تحدد   أصول التفليسة على الدائنين  

اللائحة، ويتولى الأمين توزي  هذ  الحصــيلة  

لترتيــ   وفقــاً  واحــدة  مرة  الــدائنـيـن  علـى 

ة   اء من ذلـك يجوز بموافقـ ة، واســـتثنـ الأولويـ

ــيلة بي   المحكمة إجراء أكثر من توزي  لحص

 أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

ه بقرار    -2 ديـ ل دائن معلوم لـ يبل  الأمين كـ

صة منه قبل )ثلاثين( يوماً   لمه نسـ التوزي  ويسـ

دائن  اريخ إجراء التوزي . وللـ ل من تـ على الأقـ

الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزي  أو 

 لا يوجد 

 

 

 

 

 



 

 73الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اً من   د وعشـــرين( يومـ ه خلال )واحـ إجراءاتـ

تاريخ التبلي ، على أن يبل  الأمين باعتراضـه 

الاعتراض،   بوثـائق  المحكمـة ويزود   أمـام 

إلى  التوزي   التوقف عن  الأمين  ويجـ  على 

 حين الفصل في الاعتراض.

دم من    -3 ة في الاعتراض المقـ تنظر المحكمـ

الدائن، وتصـــدر حكمها بشـــأنه وبشـــأن  

اســتكمال إجراءات التوزي  خلال )عشــرين(  

 يوماً من تقديمه.

مـوافـقــة    -4 عـلـى  الأمـيـن  حصـــول  يـلـزم  لا 

 المحكمة لإصدار قرار التوزي .

على الأمين الاحتفا  بمبل  يتناســـ  م     -5

 مقدار الديون التي تكون محلًا لنزاع قضائي.

المادة  

السابعة  

عشرة بعد  

 المائة 

تـوزيـ ،    -1 قـرار  مـن  أكـثـر  وجـود  حــال  فـي 

ذ  ل تنفيـ ة قبـ البـ دائنين بمطـ دم أي من الـ وتقـ

توفي حقه  قرار التوزي  النهائي فيعطى ما يسـ

مما فاته من التوزيعات السـابقة بنفس نسـبة  

م  مراعاة ترتيـ   -تم توزيعـه على الدائنين  ما  

 ما لم يتعذر ذلك. -الأولوية

د   -2 ة بعـ البـ دائنين بمطـ دم أي من الـ إذا تقـ

ائي فلا   النهـ د أو  ذ قرار التوزي  الأوحـ تنفيـ

ال وجود أصـــول  ة إلا في حـ البـ تلادى المطـ

د إجراء   دين أصـــولًا بعـ ك المـ ة أو تملـ متبقيـ

 التصفية.التوزي  وقبل انتهاء إجراء 

  لا يوجد 



 

 74الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

عشرة بعد  

 المائة 

ة   د موافقـ ــدر  بعـ لشمين بموجـ  قرار يصـ

دائنين   د -الـ ة بعـ امنـ ادة )الثـ اً لحكم المـ وفقـ

أن يوزع على دائن أو أكثر   -المائة( من النظام

ــة رير النقدية مقابل   ــول التفليس أياً من أص

اء على  ة بنـ ديريـ ا التقـ اً لقيمتهـ ه وفقـ البتـ مطـ

درة على بي   دم القـ د إذا تبين عـ تقويم معتمـ

يعته أو كان من مصـلحة بقية  الأصـل نظراً لطب 

 الدائنين عدم بيعه.

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

عشرة بعد  

 المائة 

ة    -1 ا زاد من حصـــيلـ دين مـ يرد الأمين للمـ

ــفية بعد الوفاء بجمي  ديونه، وفقاً لما   التص

 تحدد  اللائحة.

ــتيفاء الدائنين لحقوقهم،    -2 لشمين بعد اس

دم بطلـ  إلى  دين التقـ اء على طلـ  المـ بنـ

المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصــفية وفقاً  

 لما تحدد  اللائحة.

  يوجد  لا

المادة  

العشرون  

 بعد المائة 

يراعي الأمين عند تصـفية أصـول التفليسـة   -1

لاولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة   حدود مسـ

 ذات العلاقة.

الملاك المتضـامنون مسـلاولين عن يكون    -2

ترطية ما ينق: من أصــول التفليســة إذا لم  

تكف حصــيلة بيعها للوفاء بديون التفليســة، 

ديون   بـ اء  الوفـ ة  ابـ الأمين منهم كتـ ويطلـ  

التفليسـة في الموعد الذي يحدد ، ويضـاف  

ــة.   ــول التفليس ما يدفعون من أموال إلى أص

ــداد، فعلى الأمين   وفي حال تصلفهم عن الس

  لا يوجد 



 

 75الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إلـزامـهـم   بـطـلــ   الـمـحـكـمــة  إلـى  يـتـقــدم  أن 

 بالسداد.

المادة  

الحادية  

والعشرون  

 بعد المائة 

ة    -1 ديم طلـ  إلى المحكمـ يلتزم الأمين بتقـ

ال  د اكتمـ ة عنـ اء إجراء التصـــفيـ إنهـ للحكم بـ

إجراءات بي  أصـول التفليسـة وانتهاء الدعاوى 

التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزي  النهائي  

ــابات الصتامية   على الدائنين مرافقاً له الحس

 والتقارير النهائية.

ل    -2 دائنين قبـ يجـ  على الأمين أن يبل  الـ

ولكـل ذي مصـــلحـة حق   الطلـ .  تقـديم 

ة   ام المحكمـ ذا الطلـ  أمـ الاعتراض على هـ

 خلال )أربعة عشر( يوماً من تقديمه.

يج  أن يتضـمن طل  الأمين إنهاء إجراء    -3

الصــفة الاعتبارية طلباً التصــفية للمدين ذي 

 بحل ذلك المدين.

  لا يوجد 

المادة  

الثانية  

والعشرون  

 بعد المائة 

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في   -1

 الحالتين الآتيتين:

إذا تقـدم الأمين بطلـ  إنهـاء الإجراء لعـدم   -أ  

ــة للوفاء   ــول التفليس ــيلة بي  أص كفاية حص

 بمصروفات إجراء التصفية.

اء الإجراء    -ب   دم الأمين بطلـ  إنهـ تقـ إذا 

 لاكتمال أعمال التصفية.

اء الإجراء دون  إنهـ ة أن تقضـــي بـ وللمحكمـ

 حاجة لعقد جلسة.

  لا يوجد 



 

 76الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء    -2

بحـل المـدين إذا كـان شـــصصـــاً ذا صـــفـة  

 اعتبارية.

المادة  

الثالثة  

  والعشرون

 بعد المائة 

تقضـــي المحكمـة بـافتتـاح إجراء التصـــفيـة  

اء الإجراء   إنهـ ــت بـ دين إذا قضـ ة للمـ الإداريـ

( الفقرة  ة 1بموجـ   انيـ )الثـ المـادة  /أ( من 

والعشـــرين بعـد المـائـة( من النظـام، وتحيـل 

 أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

تقضي المحكمــة بافتتــاح إجــراء التصــفية 

الإدارية للمدين إذا قضــت بإنهــاء الإجــراء 

/أ( مــن المــادة )الثانيــة 1بموج  الفقــرة )

ــام،  ــن النظ ــة( م ــد المائ ــرين بع والعش

ــة  ــى لجن ــدعوى إل ــل أوراق ال إعــادة وتحي

ــد الإفــلاسالتنظــيم المــالي و ــك بع ، وذل

 تحقق الشروط الآتية:

ا بطلــ  مــن -1 أن يكــون الإجــراء مفتتحــً

 المدين أو الجهة المصتصة.

ــول-2 ــون الأصـ ــم - أن تكـ ــل خصـ قبـ

ــي  ــحة ف ــاب الموض ــروفات والأتع المص

ــرة ) ــادة 3الفق ــذ  الم ــن ه ــ   -( م لا تبل

لجنــة إعــادة التنظــيم القدر الــذي تحــدد  

ــلاس ــالي والإف ــادة  الم ــام الم ــق أحك وف

ــن  ــة( م ــد المائ ــرون بع ــة والعش )الثامن

 .النظام

أن يقدم الأمــين إلــى المحكمــة تقريــرًا -3

ــن إدارة  ــاب ع ــال  المصــروفات والأتع بمب

 يتضــمنعلــى أن  مهمات إجــراء التصــفية  

أنــه قــد جــرى اســتيفاء ب  الإفــادة  التقرير

 .من حصيلة التفليسة جمي  هذ  المبال 

ديـل ديـل من  هـذا التعـ ار التعـ على المقترح    خثـ

ل من   د كـ ة والســـتون بعـ ــابعـ ادة )السـ المـ

ة( ائـ د المـ ة والســـتون بعـ امنـ ادة )الثـ ، والمـ

 المائة(.

 



 

 77الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

والعشرون  

 بعد المائة 

بإنهاء   المحكمة  حكم  بإيداع  الأمين  يلتزم 

، والسجل  إجراء التصفية في سجل الإفلاس

التجاري )إن وجد(، م  شط  قيد المدين في  

 السجل التجاري. 

ــبط  اصطلاحي )السجل( تعديل  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.

المادة  

الصامسة  

والعشرون  

 بعد المائة 

يزال اسـم المدين ذي الصـفة الطبيعية من    -1

ي )ثلاثين( يوماً من   جل الإفلاس بعد مضـ سـ

اء إجراء   إنهـ ة بـ ــدور حكم المحكمـ اريخ صـ تـ

ة. ويترتـ    ه من  التصـــفيـ ك تمكينـ على ذلـ

ة أو  ة أو المهنيـ اريـ ال التجـ ــة الأعمـ ارسـ ممـ

 الهادفة إلى تحقيق الربح.

فة الطبيعية   -2 - لا تبرأ ذمة المدين ذي الصـ

جل الإفلاس  ب مه من سـ من دين    -عد إزالة اسـ

متبق في ذمتـه إلا بموجـ  إبراء خـام أو عـام 

 من الدائنين.

ــفة الطبيعية الذي لم    -3 يعد المدين ذو الص

يبرأ من دين متبق في ذمته مفلسـاً فيما يتعلق 

د  ه حتى بعـ ذمتـ ة بـ دائنين المتبقيـ بحقوق الـ

ــجل الإفلاس وذلك لمدة  ــمه من س إزالة اس

اء إجراء   ة وعشـــرين( شـــهراً من إنهـ )أربعـ

التصـفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين  

ة بطلـ  دم للمحكمـ اح أي من    حق التقـ افتتـ

ار إليها،  إجراءات الإفلاس خلال المدة المشـ

دائنين   الـ ة  البـ ة إجراءات مطـ وتنظم اللائحـ

ذ   دين في هـ ة المـ ة في ذمـ ديونهم المتبقيـ بـ

 المدة.

)الســجل، إجــراءات   ةاصــطلاحي   تتعديلا

 إعادة التنظيم المالي والإفلاس(

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

 واللائحة.



 

 78الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تحـدد اللائحـة أي إجراء خخر يلتزم الأمين    -4

 بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.

المادة  

السادسة  

والعشرون  

 بعد المائة 

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من  

والصمسين(   السادسة  إلى  والأربعين  )الثامنة 

والمادة )التاسعة والصمسين( والمادة )الثالثة  

والستين( والمادة )الصامسة والستين( والمادة  

)السابعة والستين( والمادة )الثامنة والستين(  

 والمادة )الثالثة والسبعين( من النظام. 

  يوجد  لا

المادة  

السابعة  

والعشرون  

 بعد المائة 

ار   ة لصـــرـ ائيـ ة الوقـ دف إجراء التســـويـ يهـ

دين الصـــرير من   دينين إلى تمكين المـ المـ

ــوية ديونه  ــل إلى اتفاق م  دائنيه لتس التوص

فترة   يســـيرة  خلال  إجراءات  معقولــة عبر 

بتكلفة منصفضــة وكفاية عالية، م  احتفا   

 المدين بإدارة نشاطه.

إلراء المواد الــواردة فــي كــل مــن الفصــل 

ــن  ــامن( م )الســادس(، و)الســاب (، و)الث

ــذلك،  ــة ك ــن اللائح وإضــافة النظــام وم

فـي الفصـل )السـادس( الن: الآتي فـي  

المادة )السـابعة والعشـرون بعـد المائـة( 

 "ي، ونصه ما يأتمن المسودة

هذ     -   1 في  خام  حكم  به  يرد  لم  فيما 

المادة، تسري الأحكام المنصوم عليها في 

التسوية   بإجراء  الصلة  ذات  واللائحة  النظام 

إجراء   أو  الهيكلة  إعادة  إجراء  أو  الوقائية 

التصفية على إجراءات إعادة التنظيم المالي  

والإفلاس لصرار المدينين، وذلك بحس  نوع  

 الإجراء. 

الجهة    - 2 أو  الدائن  أو  الصرير  للمدين 

الأحوال-المصتصة   لشروط    - بحس   ووفقًا 

إعادة  إجراءات  من  أي  افتتاح  طل   تقديم 

عليها   المنصوم  والإفلاس  المالي  التنظيم 

 يهدف مقترح التعديل إلى للآتي:

أحكــام إجــراءات الإفــلاس إبــراز  -1

فــي موضــ  واحــد مــا   لصرار المــدينين

ــن، ــن خــلال  أمك ــتيعابها م وتســهيل اس

الحد من الشــتات التشــريعي فــي تنظــيم 

ــام  ــراءات أحك ــذا الإج ــ  ه ــق الوض وف

 الحالي.

ــذ   -2 ــاح ه ــدلات افتت ــادة مع ــم زي دع

ــتمرار  ــة لاس ــراءات وخاصــة الممكن الإج

 نشاط المدين.



 

 79الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المحكمة   إلى  التقدم  واللائحة،  النظام  في 

بطل  افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم  

 المالي والإفلاس لصرار المدينين.  

ينهى أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي    -3

لحالات   وفقًا  المدينين  لصرار  والإفلاس 

الإنهاء المقررة لإنهاء أي من إجراءات إعادة 

التنظيم المالي والإفلاس، وذلك بحس  نوع  

 الإجراء. 

المالي  -4 التنظيم  إعادة  إجراءات  تصت: 

المدينين  لصرار  إلى  -والإفلاس  إضافة 

الأحكام ذات الصلة بأي من هذ  الإجراءات  

واللائحة النظام  في  عليها    - المنصوم 

 بالأحكام الآتية: 

تصفض المدد المنصوم عليها في النظام  -أ

واللائحة إلى النصف، وللمحكة أن تقرر زيادة  

أي من هذ  المدد دون بلوغ الحد الأصل وذلك  

 .م  مراعاة أحكام الفقرة )و( من هذ  المادة

على    -ب بناء  أو  نفسها  تلقاء  من  للمحكمة 

مهمات   من  أي  إلراء  الصرير  المدين  طل  

وصلاحيات الأمين، وذلك دون إخلال بحقوق  

 .الأمين والتزاماته

تقرر  -ج لم  ما  الدائنين  لجنة  تشكيل  عدم 

 .المحكمة خلاف ذلك

التسوية  -د إجراء  المقترح في  يسري كل من 

الوقائية لصرار المدينين والمقترح في إجراء  



 

 80الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

صوت   الذي  المدينين  لصرار  الهيكلة  إعادة 

تاريخ   بالموافقة على كل منهما من  الدائنون 

إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون  

المقترح بعد ذلك هو الصطة الملزمة للمدين  

المدين   وعلى  والملاك،  والدائنين  الصرير 

التي   النظامية  الإجراءات  استكمال  الصرير 

 .لعلاقة أوجبتها الأنظمة ذات ا

يكون الاعتراض على كل من المقترح في - هــ

المدينين   لصرار  الوقائية  التسوية  إجراء 

لصرار   الهيكلة  إعادة  إجراء  في  والمقترح 

المدينين بطل  مستقل يقدم إلى المحكمة،  

نهائياً   المحكمة  من  الصادر  الحكم  ويكون 

 .ورير قابل للطعن بأي طريق 

لا تزيد مدة أي من إجراءات إعادة التنظيم  -و

المالي والإفلاس لصرار المدينين عن )اثني  

عشر( شهرًا من تاريخ الافتتاح. واستثناء من  

الأمين   أو  الصرير  للمدين  بحس   -ذلك، 

عند الحاجة طل  موافقة المحكمة    - الأحوال

على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم  

إنهاء   المدة  بتقديم طل   الإجراء خلال هذ  

 ( من هذ  المادة.3ووفق أحكام الفقرة )

م  مراعاة حكم المادة )السابعة والسبعون  -ز

والقرارات   الأحكام  تكون  المائة(،  بعد 

من   أي  شأن  في  المحكمة  من  الصادرة 

والإفلاس   المالي  التنظيم  إعادة  إجراءات 



 

 81الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

لصرار المدينين نهائية ورير قابل للطعن بأي  

 .طريق 

المادة  

الثامنة  

والعشرون  

 بعد المائة 

للمدين الصرير طل  افتتاح إجراء التسوية    -1

ة   اح إجراء التســـويـ دلًا من افتتـ ة بـ ائيـ الوقـ

 الوقائية لصرار المدينين.

ة    -2 اح إجراء التســـويـ دين افتتـ لا يجوز للمـ

ــبق له  ــرار المدينين إذا كان س الوقائية لص

إجراء   إلى  أو  الإجراء  هـذا  إلى  الصضـــوع 

هراً  ر( شـ وية الوقائية خلال )الاثني عشـ التسـ

 السابقة.

ــادة  ــد الم ــذكور عن ــرح الم ( 127)المقت

 يشمل هذ  المادة.

 

المادة  

التاسعة  

والعشرون  

 بعد المائة 

ة    -1 ان يتوق  مواجهـ دين الصـــرير إذا كـ للمـ

اضــطرابات مالية يصشــى معها تعثر  أو كان 

ــدر قراراً بافتتاح  ــاً، أن يص متعثراً أو مفلس

رار المدينين وفق   وية الوقائية لصـ إجراء التسـ

 النموذج الذي تصدر  لجنة الإفلاس.

دار   -2 رير المقترح قبل إصـ يعد المدين الصـ

ذة عن  نبـ المقترح  يتضـــمن  أن  قرار  على 

 وضعه المالي وما تحدد  اللائحة من وثائق.

يودع المدين الصـرير قرار افتتاح الإجراء    -3

في ســـجـل الإفلاس مرافقـاً لـه نســـصـة من  

اريخ   تـ القرار من  هـذا  ويســـري  المقترح، 

 إيداعه في السجل.

رير   -4 دائنـيــه  الصـــرـيـر  المــدين  يــدعو 

المضــمونين للتصــويت على المقترح، وذلك 

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 82الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثلاثون  

 بعد المائة 

حـقـوق   فـي  يـلاثـر  مــا  الـمـقـتـرح  تضـــمـن  إذا 

الملاك، فعلى المدين الصـــرير دعوتهم إلى 

ل   ت على المقترح قبـ د التصـــويـ حلول موعـ

ــ)واحد وعشرين( يوماً على الأقل   التصويت ب

ة،   ة ذات العلاقـ ه الأنظمـ ا تن: عليـ اً لمـ وفقـ

ت   د تصـــويـ ل موعـ ك قبـ على أن يكون ذلـ

 الدائنين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الحادية  

والثلاثون  

 بعد المائة 

- للمدين الصــرير أن يطل  من المحكمة    -1

لال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية  خ

لصـــرـار المـدينين إلى موافقـة الـدائنين على 

تعليق المطـالبـات لمـدة لا تزيـد على  -المقترح

)تســعين( يوماً، وتصــدر المحكمة حكمها  

 خلال )خمسة( أيام من تقديم الطل .

ــاء    -2 انقضـ ات بـ البـ دة تعليق المطـ تنتهي مـ

( من هذ  المادة  1المدة المحددة في الفقرة )

ويت الدائنين بالموافقة على  أو قبل ذلك بتصـ

اب المطلوب في  المقترح أو عدم تحقق النصـ

تصــويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو 

 بإنهاء الإجراء.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثانية  

والثلاثون  

 بعد المائة 

يصقـدم طلـ  تعليق المطـالبـات إلى المحكمـة    -1

وفق النموذج الـذي تصـــدر  لجنـة الإفلاس،  

على أن يرفق به نبـذة عن مضـــمون المقترح 

 وما تحدد  اللائحة.

للمحكمـة أن تطلـ  من المـدين الصـــرير  -2

ا إفـادة من   تقـديم الوثـائق الملايـدة لطلبـه ومنهـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 83الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

مراج  حســـابات المـدين الصـــرير أو أحد 

اء   ة أمنـ ائمـ درجين بقـ الإفلاس أو الصبراء  المـ

 بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

المادة  

الثالثة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

ر(   -1 دون إخلال بأحكام الفصـل )الراب  عشـ

يـق   لـ عـ تـ حـكـمــة  مـ الـ قـررت  إذا  نـظــام،  الـ مـن 

 المطالبات فلا يجوز:

إجراءات    -أ   من  أي  افتتــاح  طلــ   تقــديم 

 الإفلاس.

رف أو إجراء   -ب   تكمال أي تصـ اتصاذ أو اسـ

 قانوني تجا  أصول التفليسة.

اتصاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي   -ج  

 تن: عليها اللائحة.

يق  باطلًا كل تصـرف يصالف حكم الفقرة   -2

اء 1) ة من تلقـ ادة، وللمحكمـ ذ  المـ ( من هـ

نفســـهـا أو بنـاء على طلـ  ذي مصـــلحـة أن 

رف   ول جرى التصـ ترداد أي أصـ ي باسـ تقضـ

فيهـا أو بمـا ترا  منـاســـبـاً، وذلـك م  مراعـاة  

ــرر أن  ــن النية(، وللمتض حقوق الرير )حس

 يتقدم بدعوى التعويض.

اء من حكم الفقرة )  -3 ذ   1اســـتثنـ ( من هـ

ات على  البـ ادة، لا يســـري تعليق المطـ المـ

الديون المضـمونة، ويلتزم الدائن المضـمون  

امن لدينه برد ما   عند التنفيذ على المال الضـ

دين الصـــرير خلال   ه إلى المـ زاد على دينـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 84الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ال   ذ على المـ اء التنفيـ ام من انتهـ ة( أيـ )ثلاثـ

 الضامن.

المادة  

الرابعة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

وفقـاً    -1 المقترح  على  الـدائنون  يصـــوت 

للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصـــويت  

للمـادة  وفقـاً  بقبولـه  وجـدوا(  )إن  الملاك 

 )الثلاثين بعد المائة( من النظام.

وت بالموافقة    -2 يكون المقترح مقبولًا إذا صـ

عليـه دائنون تمثـل مطـالبـاتهم ثلثي قيمـة ديون  

ــمنهم دائنون تمثل  ــوتين، وكان من ض المص

ديون   قيمــة  نصـــف  من  أكثر  مطــالبــاتهم 

 الأطراف رير ذوي العلاقة )إن وجدوا(.

ة لإدارة    -3 ام اللازمـ ة الأحكـ دد اللائحـ تحـ

ار إليها في الفقرة ) ويت المشـ (  1عملية التصـ

 من هذ  المادة.

إذا تعـذر تصـــويـت الـدائنين على المقترح   -4

ــي المحكمة بما   في الموعد المحدد، فتقض

ترا  مناســباً بما في ذلك تحديد موعد خخر 

للتصــويت أو إنهاء إجراء التســوية الوقائية  

 لصرار المدينين.

 تحدد اللائحة خليات تعديل الصطة. -5

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الصامسة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

ــرير خلال )ثلاثة( أيام من   يلتزم المدين الص

ــويت الدائنين على المقترح بإيداع   انتهاء تص

ــجل  ــويت لدى المحكمة وفي س نتيجة التص

 الإفلاس.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 85الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السادسة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

يســـري المقترح الـذي صـــوت الـدائنون   -1

نتيجـة  داع  إيـ اريخ  تـ من  ه  الموافقـة عليـ بـ

المحكمة، ويكون المقترح بعد التصـويت لدى 

دائنين   دين والـ ة للمـ ة الملزمـ ك هو الصطـ ذلـ

ــتكمال   ــرير اس والملاك، وعلى المدين الص

ة   ا الأنظمـ ة التي أوجبتهـ اميـ الإجراءات النظـ

 ذات العلاقة.

يودع المدين الصـرير في سـجل الإفلاس    -2

اً   ك، وفقـ ة ويعلن عن ذلـ اذ الصطـ د نفـ ا يفيـ مـ

 لما تحدد  اللائحة.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

السابعة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

دائن الاعتراض على الصطـة أمـام المحكمـة   للـ

بناء على سـب  -إذا صـوت برفضـها معتقداً  

أن الصطة تضر به وأنها تصل بمعايير    -معقول

العدالة المنصوم عليها في المادة )الصامسة  

قــدم  يـ أن  ى  لـ عـ ظــام،  نـ الـ ن  مـ ن(  يـ لاثـ ثـ والـ

ر( يوماً   ه للمحكمة خلال )أربعة عشـ اعتراضـ

 ويت لديها.من تاريخ إيداع نتيجة التص

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثامنة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

ة    -1 دم  -للمحكمـ اء على الاعتراض المقـ بنـ

الصطة لمدة أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ    -إليها

اً، على أن  ة عشـــر( يومـ د على )أربعـ لا تزيـ

تقضـــي خلال هـذ  المـدة ببطلان الصطـة أو 

 رفض الاعتراض.

إذا قضت المحكمة ببطلان الصطة لا يصلزم   -2

أي دائن برد أي مبل  حصـل عليه من المدين  

 الصرير قبل القضاء ببطلان الصطة.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 86الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

التاسعة  

والثلاثون  

 بعد المائة 

ة   اء إجراء التســـويـ إنهـ ة بـ تقضـــي المحكمـ

الوقائية لصـرار المدينين في أي من الحالات  

 الآتية:

ة    -أ دين الصـــرير إلى المحكمـ دم المـ إذا تقـ

 بطل  إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الصطة.

المطلوب في   -ب النصـــاب  لم يتحقق  إذا 

تصــويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو 

د   ه في الموعـ دائنين عليـ ت الـ ذر تصـــويـ تعـ

الفقرة ) ك دون إخلال بـ دد، وذلـ ( من  4المحـ

ة( من   ائـ المـ د  ة والثلاثين بعـ ادة )الرابعـ المـ

 النظام.

 إذا قضت المحكمة ببطلان الصطة. -ج

اء   -د دين الصـــرير بطلـ  إنهـ دم المـ إذا تقـ

ــروط افتتاح الإجراء لم تعد  الإجراء لكون ش

 منطبقة عليه.

 ــ إذا تقدم المدين الصــرير أو الدائن    -هـــ

 بطل  إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الصطة.

اء    -و دين الصـــرير بطلـ  إنهـ دم المـ إذا تقـ

ــتمرار في إدارة  الإجراء لعدم رربته في الاس

 نشاطه أو استكمال تنفيذ الصطة.

ــلحة بطل  إنهاء الإجراء    -ز إذا تقدم ذو مص

أو  الإجـراء  خـلال  مـلاثـرة  مـصــالـفــات  لـوجـود 

لارتكـاب المـدين الصـــرير لفعـل من الأفعـال  

 المجرمة في النظام.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 87الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الأربعون  

 بعد المائة 

ــي المحكمة   ــها أو بناء  -تقض من تلقاء نفس

اح إجراء   -مصـــلحـةعلى طلـ  من ذي   افتتـ بـ

ــ  إذا تحققـت الشـــروط  اسـ الإفلاس المنـ

 الآتية:

 أن يكون المدين الصرير متعثراً أو مفلساً. -أ

ــروط افتتاح إجراء الإفلاس    -ب ــتيفاء ش اس

 المراد افتتاحه.

ة    -ج ائيـ ة الوقـ اء إجراء التســـويـ أن يكون إنهـ

لصـــرـار المـدينين مبنيـاً على الفقرة )ب( أو 

ــ( أو الفقرة )و( أو  الفقرة )ج( أو الفقرة )هـ

عة والثلاثين بعد  الفقرة )ز( من المادة )التاسـ

 المائة( من النظام.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الحادية  

والأربعون  

 بعد المائة 

تسـري على إجراء التسـوية الوقائية لصـرار  

رين   المدينين أحكام المواد من )الثانية والعشـ

إلى الســـابعـة والعشـــرين( والمـادة )الثـامنـة  

 والثلاثين( والمادة )الأربعين( من النظام.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثانية  

والأربعون  

 بعد المائة 

يهـدف إجراء إعـادة التنظيم المـالي لصـــرـار  

ير توصـل المدين الصـرير  المدينين إلى تيسـ

الي  إلى   ادة التنظيم المـ ه لإعـ اق م  دائنيـ اتفـ

ة عبر إجراءات   ه خلال فترة معقولـ ــاطـ لنشـ

ة وكفاية عالية، وذلك  يرة بتكلفة منصفضـ يسـ

 تحت إشراف الأمين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثالثة  

ة    -1 الجهـ دائن أو  الـ الصـــرير أو  دين  للمـ

المصتصـــة طل  افتتاح إجراء إعادة التنظيم  

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 88الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والأربعون  

 بعد المائة 

الي   ادة التنظيم المـ دلًا من إجراء إعـ الي بـ المـ

 لصرار المدينين.

الـتـنـظـيـم    -2 إعــادة  إجـراء  افـتـتــاح  يـجـوز  لا 

دم بطلـ    دينين أو التقـ ار المـ الي لصـــرـ المـ

دين الصـــرير  ان ســـبق للمـ ه إذا كـ احـ لافتتـ

ادة التنظيم   ه أو إلى إجراء إعـ الصضـــوع إليـ

 المالي خلال )الاثني عشر( شهراً السابقة.

المادة  

الرابعة  

والأربعون  

 بعد المائة 

ــترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي   يش

ــرير   ــرار المدينين أن يكون المدين الص لص

اً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من   مفلسـ

 اضطرابات مالية يصشى معها تعثر .

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الصامسة  

والأربعون  

 بعد المائة 

للمدين الصرير أو الجهة المصتصة إصدار    -1

الي   التنظيم المـ ادة  اح إجراء إعـ افتتـ بـ قرار 

د  اق م  أحـ الاتفـ د  دينين بعـ ار المـ لصـــرـ

أمنــاء   بقــائمــة  لتولي المــدرجين  الإفلاس 

دين الصـــرير أو  دم المـ ات الأمين، ويقـ مهمـ

ــة إلى الأمين القرار وجمي    ة المصتصـ الجهـ

ائي،   المعلومات والوثائق لررض الإيداع القضـ

 وتحدد اللائحة أحكام ذلك.

ادر من    -2 ري قرار افتتاح الإجراء الصـ لا يسـ

قبل المدين الصـرير أو الجهة المصتصـة ولا 

 يرت  أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.

اح الإجراء إلى   -3 ديم طلـ  افتتـ دائن تقـ للـ

ه  ديمـ د تقـ ا بعـ ديهـ د الطلـ  لـ ة، ويقيـ المحكمـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 89الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ائق ذات العلاقـة،   ه المعلومـات والوثـ اً لـ مرافقـ

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

اح الإجراء،    -4 دائن بطلـ  افتتـ دم الـ إذا تقـ

فعلى المحكمة تبلي  المدين الصـرير به خلال  

اريخ   ام من تـ ــة( أيـ د على )خمسـ دة لا تزيـ مـ

دين الصـــرير الاعتراض على  ه. وللمـ ديمـ تقـ

روط افتتاح  ة إذا كانت شـ الطل  أثناء الجلسـ

الإجراء رير منطبقـة أو كـان الـدين محـل نزاع  

ــعى إل ــترلال  أو كان الدائن يس ــاءة اس ى إس

الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصــرير  

ا   ددهـ ائق التي تحـ ات والوثـ ديم المعلومـ بتقـ

 اللائحة.

المادة  

السادسة  

والأربعون  

 بعد المائة 

المتفق معـه من قبـل المـدين  -يقوم الأمين   -1

ــة ة المصتصـ داع    -الصـــرير أو الجهـ الإيـ بـ

 القضائي.

يل    -2 من تفاصـ جل يتضـ تحتفظ المحكمة بسـ

اح إجراء   ة لافتتـ دمـ ائق المقـ ات والوثـ المعلومـ

 إعادة التنظيم المالي لصرار المدينين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

السابعة  

والأربعون  

 بعد المائة 

ادة   اح إجراء إعـ د طلـ  افتتـ يترتـ  على قيـ

ــرار المدينين أو افتتاحه   التنظيم المالي لص

تعليق المطـالبـات حتى رفض طلـ  الافتتـاح أو 

اذ   ك من  نفـ ل ذلـ اء الإجراء قبـ المقترح أو إنهـ

 المحكمة.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثامنة  

يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصـرار    -1

ة بموجـ    اء على حكم المحكمـ دينين بنـ المـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 90الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والأربعون  

 بعد المائة 

ام، أو  ة( من النظـ ائـ د المـ ادة )الأربعين بعـ المـ

( من  2بالإيداع القضـائي، أو بموج  الفقرة )

 هذ  المادة.

اً من    -2 دمـ اح الإجراء مقـ ان طلـ  افتتـ إذا كـ

الدائن، فتنظر المحكمة في الطل  وتقضــي  

 بأي مما يأتي:

 افتتاح الإجراء إذا: -أ

لــديهــا    -1   المـعلومــات  -ترجح  علـى  بنــاء 

ا ــاط   -المقـدمـة إليهـ إمكـانيـة اســـتمرار نشـ

ــوية مطالبات الدائنين   ــرير وتس المدين الص

 خلال مدة معقولة.

اً أو متعثراً أو   -2   رير مفلسـ كان المدين الصـ

من المرجح أن يعـاني من اضـــطرابـات مـاليـة  

 يصشى معها تعثر .

ــار    -3   قدم الدائن المعلومات والوثائق المش

د  ــة والأربعين بعـ امسـ ادة )الصـ ا في المـ إليهـ

 المائة( من النظام.

 رفض الطل  في الحالات الآتية: -ب

ــتوف للمتطلبات   -1   إذا كان الطل  رير مس

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول.

المحكمــة    -2   لــدى  ترجح  على -إذا  بنــاء 

ا ة إليهـ دمـ ات المقـ ذر اســـتمرار    -المعلومـ تعـ

ــوية مطالبات   ــرير وتس ــاط المدين الص نش

 الدائنين خلال مدة معقولة.



 

 91الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــوء نية أو   -3   ــرف مقدم الطل  بس إذا تص

 ارتك  أياً من الأفعال المجرمَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضـت برفض الطل  أن تقضـي  

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس .

تأجيـل النظر في الطل  لمدة لا تزيد على   -ج

)واحد وعشرين( يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة  

إضـافية تطلبها المحكمة من مقدم الطل  أو 

ــب  خخر، ويلتزم  ــرير أو لأي س المدين الص

ائق   ات أو الوثـ ديم المعلومـ الطرف المعني بتقـ

إلى المحكمة في الموعد الذي تحدد ، وذلك 

جلســـة الملاجلـة، على أن قبـل حلول موعد ال

اح الإجراء أو رفض   افتتـ ة بـ تقضـــي المحكمـ

 الطل  وفق أحكام هذ  المادة.

الذي لم  -تبل  المحكمة المدين الصـــرير    -3

ة ر الجلسـ ة    -يحضـ بحكمها بعد انتهاء الجلسـ

 بمدة لا تزيد على )خمسة( أيام.

المادة  

التاسعة  

والأربعون  

 بعد المائة 

اح إجراء    -1 افتتـ ا بـ ة في حكمهـ تعين المحكمـ

ــرار المدينين أميناً  إعادة التنظيم المالي لص

من المـدرجين بقـائمـة أمنـاء الإفلاس. وللـدائن  

ذي  ة اســـم الأمين الـ أن يقترح على المحكمـ

المـدرجين في  بين  من  تعيينـه  في  يررـ  

 القائمة.

يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصرير    -2

أو الجهـة المصتصـــة معينـاً من تـاريخ الإيـداع  

 القضائي.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 92الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة    -3 اليـ ه المـ دراتـ د تعيين الأمين قـ يراعى عنـ

 وملاهلاته العلمية وملاهلات فريق العمل معه.

ا     -4 ة تجـ ة الواجبـ ايـ ذل العنـ على الأمين بـ

 مصالح الدائنين.

الفقرة )دون إخلال    -5 ادة،  2بـ ذ  المـ ( من هـ

ة تفويض بعض   ة المحكمـ د موافقـ لشمين بعـ

مهمـاتـه إلى أحـد المـدرجين بقـائمـة الأمنـاء أو 

إذا  بهـا  المفوض  المهمـة  بـ ام  للقيـ الصبراء 

اسـتدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات  

الموكـل بهـا المفوض موصـــوفـة بـدقـة وعنـايـة  

 في قرار المحكمة.

ة    -6 ة-للمحكمـ اجـ د الحـ تعيين أكثر من    -عنـ

اء يعملون   ة أمنـ دم أقصـــى ثلاثـ أمين، وبحـ

ا، على أن  اتهـ ام ولتعليمـ اً للنظـ مجتمعين وفقـ

اء   ويكون الأمنـ رئيســـاً،  بينهم  ار من  تصتـ

مســـلاولين بالتضـــامن عن أعمالهم، وتبين 

 اللائحة طريقة عملهم.

ه في ســـجـل   -7 د بتعيينـ يودع الأمين مـا يفيـ

 الإفلاس، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

المادة  

الصمسون  

 بعد المائة 

إعــادة    -1 إجـراء  افـتـتــاح  عـن  الأمـيـن  يـعـلـن 

المـدينين خلال   المـالي لصـــرـار  التنظيم 

)خمســة( أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في 

اح الإجراء،   افتتـ د بـ ا يفيـ ل الإفلاس مـ ســـجـ

اتهم خلال   البـ ديم مطـ دائنين إلى تقـ دعو الـ ويـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 93الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اريخ   اً من تـ د على )ســـتين( يومـ دة لا تزيـ مـ

 الإعلان، وفقاً لما تحدد  اللائحة.

لــديــه   -2 المعلومين  الــدائنين  الأمين  يبل  

ة( أيام من تاريخ   بافتتاح الإجراء خلال )خمسـ

اتهم   البـ ديم مطـ دعوهم إلى تقـ ه، ويـ احـ افتتـ

اً من   د على )ســـتين( يومـ دة لا تزيـ خلال مـ

 تاريخ التبلي .

المادة  

الحادية  

والصمسون  

 بعد المائة 

على كل دائن نشــأ دينه قبل افتتاح إجراء    -1

دينين أن  ار المـ الي لصـــرـ ادة التنظيم المـ إعـ

الأمين   إلى  المحـددة -يتقـدم  المـدة  خلال 

ك ذلـ ة، أو   -لـ ة أو خجلـ المـ ه حـ ة لـ البـ أي مطـ بـ

موقوفـة على شـــرط أو محتملـة أو رير ذلـك 

ة أو  اليـ ة حـ اليـ ة مـ ه قيمـ د يكون لـ ا قـ ممـ

ه ال البتـ ة، وأن يرفق بمطـ ائق  مســـتقبليـ وثـ

ة   ا في اللائحـ ات المنصـــوم عليهـ والمعلومـ

وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة  

بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يسـتحق بعد 

وموعـد اســـتحقـاقـه، وأي وثيقـة أخرى تلايـد 

مطـالبتـه، ويجـ  أن يحـدد كـذلـك مـا إذا كـانت  

مطالبته مضـمونة وطبيعة الضـمانات المقدمة  

 لها.

ة    -2 دقـ ددة بـ ة محـ البـ ة المطـ إذا لم تكن قيمـ

ة   ة بقيمـ البـ ديم المطـ دائن تقـ الـ وجـ  على 

ة   دير القيمـ ة، ويتحقق الأمين من تقـ ديريـ تقـ

 الفعلية لهذ  المطالبة.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 94الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثانية  

والصمسون  

 بعد المائة 

بمســاعدة  -يعد المدين الصــرير المقترح   -1

 خلال المدة التي تحددها اللائحة. -الأمين

يج  أن يتضـمن المقترح نبذة عن الوضـ     -2

المـالي للمـدين الصـــرير وتـأثيرات الوضـــ   

ة من   دد  اللائحـ ا تحـ ه ومـ ــادي عليـ الاقتصـ

 معلومات ووثائق.

في   -3 رأيـه  يتضـــمن  تقريراً  الأمين  يعـد 

الـمـقـتـرح  عـلـى  الــدائـنـيـن  مـوافـقــة  إمـكــانـيــة 

 وقابليته للتنفيذ.

ر(   -4 دون إخلال بأحكام الفصـل )الراب  عشـ

ة   دم إلى المحكمـ ام، لشمين أن يتقـ من النظـ

داً   ة على تضـــمين المقترح بنـ بطلـ  الموافقـ

ك  ان ذلـ ات متى كـ انـ ل أي من الضـــمـ ديـ بتعـ

ــل   ضــرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحص

الدائن المضــمون المتأثر من هذا البند على 

بند ضــمان مكاف  لضــمانه الأصــلي في ال

 ذاته.

يبل  الأمين الدائن المضـمون بعزمه تقديم    -5

ة وفق الفقرة ) ( من هـذ  4طلـ  إلى المحكمـ

المـادة، وللـدائن المضـــمون أن يعترض أمـام  

 المحكمة على الطل .

دى   -6 ة من المقترح لـ يودع الأمين نســـصـ

المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصـويت  

الـمـحـكـمــة   عـلـى  يـقـتـرح  أن  ولـشمـيـن  عـلـيــه، 

 الموعد الذي يرا  مناسباً.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 95الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثالثة  

والصمسون  

 بعد المائة 

لأرراض التصـــويت على المقترح، يجـ     -1

- للدائنين المضـمونين  تصصـي: فئة تصـويت  

وجــدوا ر   -إن  يـ رـ ن  يـ نـ لــدائـ لـ رى  أخـ ئــة  وفـ

 المضمونين.

إذا تعـذر تصـــويـت الـدائنين على المقترح   -2

ــي المحكمة بما   في الموعد المحدد، فتقض

ترا  مناســباً بما في ذلك تحديد موعد خخر 

 للتصويت أو إنهاء الإجراء.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الرابعة  

والصمسون  

 بعد المائة 

ن    -1 يـ نـ الــدائـ مــاع  تـ اجـ قــد  عـ ي  فـ ى  راعـ يـ

والتصـــويـت الإجراءات الواردة في المقترح، 

 وعلى الأمين التحقق من ذلك.

يعد المقترح مقبولًا إذا وافق عليه كل مما    -2

 يأتي:

 الدائنون المضمونون بالإجماع. -أ 

الـدائنون رير المضـــمونين الـذين تمثـل    -ب  

مطـالبـاتهم ثلثي قيمـة ديون المصـــوتين على 

تمثـل  دائنون  من ضـــمنهم  وكـان  الأقـل، 

ديون   قيمــة  نصـــف  من  أكثر  مطــالبــاتهم 

 الأطراف رير ذوي العلاقة )إن وجدوا(.

 تحدد اللائحة خليات تعديل الصطة. -3

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الصامسة  

والصمسون  

 بعد المائة 

ذاً    -1 افـ دائنون نـ ه الـ ذي يقبلـ د المقترح الـ يعـ

دى  ت لـ ة التصـــويـ نتيجـ داع  اريخ إيـ تـ من 

هو  ذلــك  بعــد  المقترح  ويكون  المحكمــة، 

دائنين   دين الصـــرير والـ ة للمـ ة الملزمـ الصطـ

ــتكمال   ــرير اس والملاك، وعلى المدين الص

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 96الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة   ا الأنظمـ ة التي أوجبتهـ اميـ الإجراءات النظـ

 ذات العلاقة.

يودع الأمين في ســـجل الإفلاس ما يفيد   -2

نفـاذ الصطـة ويعلن عن ذلـك، وفقـاً لمـا تحـدد   

 اللائحة.

المادة  

السادسة  

والصمسون  

 بعد المائة 

ــي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم   تقض

ــرار المدينين في أي من الحالات   المالي لص

 الآتية:

اء    -أ دين الصـــرير بطلـ  إنهـ دم المـ إذا تقـ

د  اح الإجراء لم تعـ الإجراء لأن شـــروط افتتـ

منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من  

 الأمين يلايد ذلك.

إنهـاء الإجراء    -ب بطلـ   الأمين  تقـدم  إذا 

 لاكتمال تنفيذ الصطة وانتهاء مهماته.

إذا تقـدم الأمين بطلـ  إنهـاء الإجراء لعـدم   -ج

تحقق النصــاب المطلوب لتصــويت الدائنين  

ه في  ذر تصـــويتهم عليـ على المقترح أو تعـ

ك دون إخلال   ك، وذلـ ذلـ دد لـ د المحـ الموعـ

ة والصمســـين  2بـالفقرة ) الثـ ادة )الثـ ( من المـ

 بعد المائة( من النظام.

 إذا قضت المحكمة ببطلان الصطة. -د

ــ   إذا تقدم الأمين أو الدائن بطل  إنهاء    -هـ

 الإجراء لتعذر تنفيذ الصطة.

دين    -و دم الأمين بطلـ  موق  من المـ إذا تقـ

ه في  دم رربتـ اء الإجراء لعـ إنهـ بـ الصـــرير 

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 97الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ 

ادة   ام المـ أحكـ ك دون إخلال بـ ة، وذلـ الصطـ

 )التاسعة والستين( من النظام.

ــلحة بطل  إنهاء    -ز الإجراء  إذا تقدم ذو مص

أو  الإجـراء  خـلال  مـلاثـرة  مـصــالـفــات  لـوجـود 

ال   الأفعـ الصـــرير أحـد  دين  لارتكـاب المـ

ان  ام خلال فترة ســـريـ النظـ ة في  المجرمـ

ادة   ام المـ أحكـ ك دون إخلال بـ الإجراء، وذلـ

 )التاسعة والستين( من النظام.

المادة  

السابعة  

والصمسون  

 بعد المائة 

ادة   -1 اء إجراء إعـ إنهـ لا يترتـ  على الحكم بـ

اء  دينين إعفـ ار المـ الي لصـــرـ التنظيم المـ

 الضامن لتنفيذ الصطة من التزاماته.

لا يلزم أي دائن برد مـا حصـــل عليـه من   -2

 المدين قبل إنهاء الإجراء.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثامنة  

والصمسون  

 بعد المائة 

ــي المحكمة   ــها أو بناء  -تقض من تلقاء نفس

ة   اح إجراء    -على طلـ  ذي مصـــلحـ افتتـ بـ

التصـفية لصـرار المدينين أو التصـفية الإدارية  

 إذا تحققت الشروط الآتية:

 أن يكون المدين الصرير متعثراً أو مفلساً. -أ

التصـفية  اسـتيفاء شـروط افتتاح إجراء    -ب

لصــرار المدينين أو إجراء التصــفية الإدارية  

 المراد افتتاحه.

المــالي    -ج التنظيم  إعــادة  إنهــاء  يكون  أن 

اً على الفقرة )ج( أو  دينين مبنيـ ار المـ لصـــرـ

ــ( أو الفقرة )و( أو  الفقرة )د( أو الفقرة )هـ

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 98الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ين   ة والصمسـ ادسـ الفقرة )ز( من المادة )السـ

 بعد المائة( من النظام.

المادة  

التاسعة  

والصمسون  

 بعد المائة 

الي   التنظيم المـ ادة  إعـ إجراء  تســـري على 

رين   رار المدينين أحكام المواد من )العشـ لصـ

ــة   ــرين( والمادة )الصامس إلى الرابعة والعش

والثلاثين( والمـادة )الثـامنـة والأربعين( والمادة  

ة   اديـ ة والأربعين( والمواد من )الحـ اســـعـ )التـ

والصمسـين إلى الصامسـة والصمسـين( والمواد  

صمسـين إلى الثانية والسـتين(  من )السـابعة وال

ة   اديـ ة والســـتين إلى الحـ والمواد من )الرابعـ

والسبعين( والمادة )الثالثة والسبعين( والفقرة 

بعين( والفقرة 1) ة والسـ ادسـ ( من المادة )السـ

( من المادة )الســابعة والســبعين( والمادة  1)

ــة   ــادسـ ادة )السـ انين( والمـ ة والثمـ اديـ )الحـ

 ــ اسـ ادة )التـ انين( والمـ انين(  والثمـ ة والثمـ عـ

ة(   ائـ د المـ ة والثلاثين بعـ ــابعـ ادة )السـ والمـ

ة( من   ائـ د المـ ة والثلاثين بعـ امنـ ادة )الثـ والمـ

 النظام.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الستون بعد  

 المائة 

يهدف إجراء التصــفية لصــرار المدينين إلى 

ــيلته على  ــة وتوزي  حص بي  أصــول التفليس

إجراءات   معقولـة عبر  فترة  الـدائنين خلال 

ة وكفاية عالية، وذلك  يرة بتكلفة منصفضـ يسـ

 تحت إدارة الأمين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 99الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الحادية  

والستون  

 بعد المائة 

ة   رير أو الدائن أو الجهة المصتصـ للمدين الصـ

طل  افتتاح إجراء التصـفية للمدين الصـرير 

 بدلًا من إجراء التصفية لصرار المدينين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثانية  

والستون  

 بعد المائة 

يشــترط لافتتاح إجراء التصــفية لصــرار  

المدينين أن يكون المدين الصــرير متعثراً أو 

مفلســاً، وأن يتعذر اســتمرار نشــاطه، وأن 

ات إجراء   اء بمصـــروفـ ه للوفـ تكفي أصـــولـ

 التصفية لصرار المدينين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الثالثة  

والستون  

 بعد المائة 

يفتتح إجراء التصفية لصرار المدينين بناء    -1

ادة )الأربعين   ة بموجـ  المـ على حكم المحكمـ

ين بعد  بعد المائة( أو المادة )الثامنة والصمسـ

ائي، أو  المائة( من النظام، أو بالإيداع القضـ

 ( من هذ  المادة.2بموج  الفقرة )

اً من    -2 دمـ اح الإجراء مقـ ان طلـ  افتتـ إذا كـ

الدائن، فتنظر المحكمة في الطل  وتقضــي  

 بأي مما يأتي:

 افتتاح الإجراء إذا: -أ

 كان المدين الصرير متعثراً أو مفلساً. -1 

لــديهــا    -2   المـعلومــات  -ترجح  علـى  بنــاء 

تعذر اســتمرار نشــاطه، وأن   -المقدمة إليها

ات إجراء   اء بمصـــروفـ ه تكفي للوفـ أصـــولـ

 التصفية.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 



 

 100الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــار    -3   قدم الدائن المعلومات والوثائق المش

د  ــة والأربعين بعـ امسـ ادة )الصـ ا في المـ إليهـ

 المائة( من النظام.

 رفض الطل  في الحالات الآتية: -ب

ــتوف للمتطلبات   -1   إذا كان الطل  رير مس

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول.

المحكمــة    -2   لــدى  ترجح  على -إذا  بنــاء 

إمكانية اســـتمرار    -المعلومات المقدمة إليها

ــوية مطالبات   ــرير وتس ــاط المدين الص نش

 الدائنين خلال مدة معقولة.

ــوء نية أو   -3   ــرف مقدم الطل  بس إذا تص

 انطوى الطل  على إساءة استرلال للإجراء.

إذا كانت أصــول المدين لا تكفي للوفاء    -4  

 بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضـت برفض الطل  أن تقضـي  

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس .

تأجيل الجلســة لمدة لا تزيد على )واحد    -ج

وعشـــرين( يومـاً لتقـديم أي معلومـة أو وثيقـة  

ا   ة تطلبهـ ــافيـ ة. ويلتزم الطرف  إضـ المحكمـ

إلى  الوثـائق  أو  المعلومـات  بتقـديم  المعني 

ك  دد ، وذلـ ذي تحـ د الـ ة في الموعـ المحكمـ

قبـل حلول موعد الجلســـة الملاجلـة، على أن 

اح الإجراء أو رفض   افتتـ ة بـ تقضـــي المحكمـ

 الطل  وفق أحكام هذ  المادة.



 

 101الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

الذي لم  -تبل  المحكمة المدين الصـــرير    -3

ة ر الجلسـ ة    -يحضـ بحكمها بعد انتهاء الجلسـ

 بمدة لا تزيد على )خمسة( أيام.

المادة  

الرابعة  

والستون  

 بعد المائة 

يلتزم الأمين بتقـديم طلـ  إلى المحكمة لإنهاء  

ــرار المدينين فور علمه  ــفية لص إجراء التص

التفليسـة للوفاء  بعدم كفاية حصـيلة بي  أصـول  

 بمصروفات إجراء التصفية لصرار المدينين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

الصامسة  

والستون  

 بعد المائة 

خلال )اثني عشــر( شــهراً -يلتزم الأمين    -1

ار   ة لصـــرـ اح إجراء التصـــفيـ من تـاريخ افتتـ

دينين ة للحكم   -المـ ديم طلـ  إلى المحكمـ بتقـ

بي   إجراءات  اكتمـال  د  الإجراء عنـ إنهـاء  بـ

أصــول التفليســة وانتهاء الدعاوى التي يكون  

ائي على  والتوزي  النهـ ا  اً فيهـ دين طرفـ المـ

ــا ه الحسـ اً لـ دائنين مرافقـ ة  الـ اميـ ات الصتـ بـ

تثناء من ذلك، لشمين   والتقارير النهائية. واسـ

ة على  ة المحكمـ ة طلـ  موافقـ اجـ د الحـ عنـ

ويلتزم  ة  دة معقولـ الإجراء لمـ دة  مـ د  ديـ تمـ

 بتقديم طل  إنهاء الإجراء خلال هذ  المدة.

ل    -2 دائنين قبـ يجـ  على الأمين أن يبل  الـ

تقديم طل  إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصــلحة  

حق الاعتراض على هذا الطل  أمام المحكمة  

 خلال )أربعة عشر( يوماً من تقديمه.

يج  أن يتضمن الطل  المقدم من الأمين    -3

ــفة   ــرير ذي الص لإنهاء الإجراء للمدين الص

 الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السادسة  

والستون  

 بعد المائة 

رار المدينين   فية لصـ ري على إجراء التصـ تسـ

ادة   ة والأربعين( والمـ امنـ ادة )الثـ ام المـ أحكـ

ة   اديـ ة والأربعين( والمواد من )الحـ اســـعـ )التـ

ة والصمسـين( والمادة   والصمسـين إلى الصامسـ

ين( والفقرة ) عة والصمسـ ( من المادة  2)التاسـ

ة   ــابعـ ادة )السـ ة والتســـعين( والمـ الثـ )الثـ

ادة )ال ة والتســـعين(  والتســـعين( والمـ امنـ ثـ

ة(   ائـ د المـ ة بعـ ة إلى الرابعـ ائـ والمواد من )المـ

عة   ابعة بعد المائة إلى التاسـ والمواد من )السـ

بعـد المـائـة( والمواد من )الثـالثـة عشـــرة بعـد 

ــرين بعد المائة( والمواد من   المائة إلى العش

)الثانية والعشــرين بعد المائة إلى الصامســة  

الصامســـة  والعشـــرين بعد المائة( والمادة )

والأربعين بعـد المـائـة( والمـادة )الســـادســـة  

والأربعين بعـد المـائة( والمواد من )التـاســـعـة  

والأربعين بعد المائة إلى الحادية والصمســين  

 بعد المائة( من النظام.

( يشمل  127المقترح المذكور عند المادة ) 

 هذ  المادة. 

 

المادة  

السابعة  

والستون  

 بعد المائة 

ول   فية الإدارية إلى بي  أصـ يهدف إجراء التصـ

ا   ــة التي لا يتوق  أن ينتع عن بيعهـ التفليسـ

ات إجراء   اء بمصـــروفـ ة تكفي للوفـ حصـــيلـ

 التصفية أو إجراء التصفية لصرار المدينين.

 ــبنــاءً علــى مق الفصــول أحكــام رح إلرــاء ت

مــن  )الســادس( و)لســاب ( و)الثــامن(

أعــلا ، ســيكون   تفصــيله  الموضــح  النظام

مــن مســودة  الترتي  مــواد  وتتاب   استكمال  

 ــالمــادة    هــذ مــن    الفصل )الســاب ( رقم ب

إلــى خخــر   الثامنة والعشرون بعــد المائــة()

 المشروع.

ــابط   ل إلى وضـــ  ضـ ديـ ذا التعـ دف هـ يهـ

لحصـيلة بي  أصـول التفليسـة يحقق دقة أكبر 

 مما هو معمول به حاليًا.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تعديل حكـم المـادة ليكـون وفـق الـن: 

ــي: ــة  الآت ــدف إجــراء التصــفية الإداري يه

إلى بي  أصول التفليســة التــي لا يتوقــ  أن 

ــا  ــن بيعه ــتع ع ــيحصــيلة ين ــاء  تكف للوف

ــراء  ــفية أو إج ــراء التص ــروفات إج بمص

ــ   ــدينين بموجـ ــرار المـ التصـــفية لصـ

المعايير التي تضعها لجنــة إعــادة التنظــيم 

 المالي والإفلاس.

المادة  

الثامنة  

والستون  

 بعد المائة 

ــة التقـدم إلى   -1 ة المصتصـ للمـدين أو الجهـ

ة  إجراء التصـــفيـ اح  افتتـ ة بطلـ   المحكمـ

دين متعثراً أو   ان المـ ة إذا كـ ــاً الإداريـ مفلسـ

ــروفات   ــوله لا تكفي للوفاء بمص وكانت أص

إجراء التصــفية أو إجراء التصــفية لصــرار  

دى  اح الإجراء لـ د طلـ  افتتـ دينين، ويقيـ المـ

ات   ه المعلومـ اً لـ ه مرافقـ ديمـ د تقـ ة بعـ المحكمـ

ا تحـدد    لمـ اً  ة، وفقـ العلاقـ ائق ذات  والوثـ

 اللائحة.

إذا تقدمت الجهة المصتصــة بطل  افتتاح   -2

الإجراء، فعلى المحكمة تبلي  المدين بالطل   

ام من   ــة( أيـ د على )خمسـ دة لا تزيـ خلال مـ

تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطل   

وتقـديم طلـ  افتتـاح أي من إجراءات الإفلاس  

ديم  دين بتقـ أمر المـ ة أن تـ الأخرى. وللمحكمـ

 التي تحددها اللائحة.المعلومات والوثائق 

 تعديل المادة لتكون وفق الن: الآتي:

إجراء التصفية  لا يجوز قيد طل  افتتاح    -1"  

على صــدور قرار بالموافقة  بعد  إلا الإدارية  

اح الإجراء   د طلـ  افتتـ ةمن  قيـ ادة    لجنـ إعـ

الي د الإفلاسو  التنظيم المـ  ــح  ، وبعـ ور  ضـ

وتقديم المعلومات  اللجنة  المدين أصــالة إلى 

اح الإجراء   د طلـ  افتتـ ة لقيـ ائق اللازمـ والوثـ

ا في الفقرة ) ذ   4المنصـــوم عليهـ ( من هـ

ديم أي  ه لتقـ ا يطلـ  منـ ة عمـ ابـ ادة، والإجـ المـ

ة من   ة تمكن اللجنـ ــافيـ ة إضـ معلومـة أو وثيقـ

 إصدار قرارها وفق أحكام هذ  المادة.

الي  تصـــدر    -2 المـ التنظيم  ادة  ة إعـ لجنـ

الطلـ -  والإفلاس ال  د اكتمـ وحضـــور    بعـ

دين ة أو الرفض خلال    -المـ الموافقـ قراراً بـ

ي   مدة لا تزيد على )ثلاثين( يوماً، ويعد مضـ

بمثابة    اللجنةهذ  المدة دون صـدور قرار من  

 .قرار ضمني بالموافقة

يهــدف هــذا التعــديل إلــى دعــم تحقيــق 

أهــداف النظــام، وحمايــة المــال العــام، 

وتحقيــق الاســتفادة الحقيقيــة مــن هــذا 

الإجراء بما يــدعم الاقتصــاد ويمكــن مــن 

تصفية الكيــان العــاجز عــن الصــروج مــن 

السوق لضــعف ممكناتــه وانعــدام أصــوله 

ــديل  ــا أن هــذا التع ــي، كم بشــكل حقيق

ــادة  ــى الم ــديل عل ــار التع ــن خث ــد م يع

 )السابعة والستون بعد المائة(
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

تقـدم    -3 المـدين إذا  افتتـاح يلتزم  بطلـ  

تـحــدد    لـمــا  وفـقــاً  دائـنـيــه  بـتـبـلـيـ   الإجـراء 

 اللائحة.

ــئة    -3 تصت: المحكمة بنظر الدعاوى الناش

قـرار   مــالـي  عـن  الـ م  يـ ظـ نـ تـ الـ إعــادة  نــة  جـ لـ

 ( من هذ  المادة. 2بموج  الفقرة )  والإفلاس

  4-  ( الفقرة  ( من هـذ   1م  مراعـاة حكم 

للمـدين أو الجهـة المصتصـــة التقـدم المـادة،  

إلى المحكمـة بطلـ  افتتـاح إجراء التصـــفيـة  

ــاً  دين متعثراً أو مفلسـ ان المـ ة إذا كـ الإداريـ

للوفاء بمصروفات إجراء    تكفيأصوله  وكانت  

رار المدينين   فية لصـ فية أو إجراء التصـ التصـ

ادة  ة إعـ ا لجنـ ايير التي تضـــعهـ بموجـ  المعـ

ويقيد طل  افتتاح ،  التنظيم المالي والإفلاس

مرافقـاً له تقـديمـه  بعـد  الإجراء لدى المحكمـة  

ا  اً لمـ ة، وفقـ ائق ذات العلاقـ ات والوثـ المعلومـ

 تحدد  اللائحة.

إذا تقدمت الجهة المصتصـة بطل  افتتاح   -5

الـمــديـن   يـ   لـ بـ تـ حـكـمــة  مـ الـ لـى  فـعـ الإجـراء، 

بالطل  خلال مدة لا تزيد على )خمسـة( أيام 

دين الاعتراض على  ه. وللمـ ديمـ اريخ تقـ من تـ

اح أي من إجراءات ديم طلـ  افتتـ   الطلـ  وتقـ

و المــالي  التـنـظيم  الأخرى. إعــادة  الإفلاس 

وللمحكمـة أن تـأمر المـدين بتقـديم المعلومات  

 والوثائق التي تحددها اللائحة.

اح   -6 افتتـ بطلـ   تقـدم  المـدين إذا  يلتزم 

تـحــدد    لـمــا  وفـقــاً  دائـنـيــه  بـتـبـلـيـ   الإجـراء 

 "اللائحة.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

التاسعة  

والستون  

 بعد المائة 

ر(   -1 دون إخلال بأحكام الفصـل )الراب  عشـ

اح من   د طلـ  افتتـ ام، يترتـ  على قيـ النظـ

ه تعليق  احـ ة أو افتتـ ة الإداريـ إجراء التصـــفيـ

ة   اريخ حكم المحكمـ ك حتى تـ ات وذلـ البـ المطـ

برفض طلـ  الافتتـاح أو بـإنهـاء الإجراء، ويق   

 باطلًا كل تصرف يصالف ذلك.

ة  -2 ة الإفلاس -للمحكمـ اء على طلـ  لجنـ   -بنـ

أن تقضـي باسـترداد أي أصـول جرى التصـرف  

ا ترا    ا خلال مـدة تعليق المطـالبـات أو بمـ فيهـ

مناسباً، وذلك م  مراعاة حقوق الرير )حسن  

 النية(، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 

مــة    -3 كـ حـ مـ الـ ر  ظـ نـ ق -تـ يـ لـ عـ تـ مــدة  خـلال 

في طلـ  الـدائن الـذي وجـد عين  -المطـالبـات

دد    ا تحـ اً لمـ ك وفقـ دين، وذلـ دى المـ ه لـ الـ مـ

 اللائحة.

اء من    -4 ذ   1حكم الفقرة )اســـتثنـ ( من هـ

لـلـمـحـكـمــة   ذي -الـمــادة،  طـلــ   عـلـى  بـنــاء 

وقف سـريان تعليق المطالبات عن   -مصـلحة

ــأنهـا إجراء قبـل  مطـالبـات محـددة اتصـذ بشـ

ســـريـان التعليق  إذا ثبـت لـديهـا أن في ذلـك  

 مصلحة للمدين وأرلبية الدائنين.

تعديل اصــطلاحي )لجنــة إعــادة التنظــيم 

المــالي والإفــلاس(، وتعــديل الإحالــة 

 للفصل )الثاني عشر(.

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

ــ   ــي جمي ــالات ف ــطلاحات والإح الاص

 نصوم النظام واللائحة.

المادة  

السبعون  

 بعد المائة 

يفتتح إجراء التصـــفيـة الإداريـة بنـاء على  -1

ة   )الحـاديـ المـادة  المحكمـة بموجـ   حكم 

ادة   ادة )التســـعين( أو المـ والأربعين( أو المـ

ادة  ة( أو المـ ائـ د المـ ة والعشـــرين بعـ الثـ )الثـ

( لتكــون وفــق الــن: 2/أ/2تعديل الفقــرة )

بنــاء علــى المعلومــات -ترجح لديها    الآتي"

ــا ــة إليه ــاط  -المقدم ــتمرار نش ــذر اس تع

ــدين  ــت أصــوله لاالم ــاء  وكان ــي للوف تكف

ــى  ــديل عل ــار التع ــن خث ــديل م ــذا التع ه

 المادة )السابعة والستون بعد المائة(.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة   امنـ ادة )الثـ ة( أو المـ ائـ د المـ )الأربعين بعـ

ام، أو  ة( من النظـ ائـ د المـ والصمســـين بعـ

 ( من هذ  المادة.2بموج  الفقرة )

داً للنظر في طلـ     -2 ة موعـ دد المحكمـ تحـ

اً للفقرة ) دم وفقـ اح الإجراء المقـ ( من  1افتتـ

ة( من   ائـ د المـ ة والســـتين بعـ امنـ ادة )الثـ المـ

النظام، على أن يكون الموعد خلال )أربعين(  

ة   د الطلـ ، وتبل  المحكمـ اريخ قيـ اً من تـ يومـ

مقدم الطل  والمدين بموعد الجلســة خلال  

ة( أيام من تاريخ   ي  )خمسـ قيد الطل ، وتقضـ

 بأي مما يأتي:

 افتتاح الإجراء إذا: -أ

 كان المدين متعثراً أو مفلساً. -1 

لــديهــا    -2   المـعلومــات  -ترجح  علـى  بنــاء 

اط المدين    -المقدمة إليها تمرار نشـ تعذر اسـ

ــروفات   ــوله لا تكفي للوفاء بمص وكانت أص

إجراء التصــفية أو إجراء التصــفية لصــرار  

 المدينين.

ائق    -3   ات والوثـ دم الطلـ  المعلومـ دم مقـ قـ

تين بعد  ار إليها في المادة )الثامنة والسـ المشـ

 المائة( من النظام.

 رفض الطل  في الحالات الآتية: -ب

ــتوف للمتطلبات   -1   إذا كان الطل  رير مس

 النظامية أو رير مكتمل دون مسوغ مقبول.

ــراء  ــفية أو إج ــراء التص ــروفات إج بمص

ــ   ــدينين بموجـ ــرار المـ التصـــفية لصـ

المعايير التي تضعها لجنــة إعــادة التنظــيم 

 ".المالي والإفلاس

( لتكـــون وفـــق 4/ب/2تعـــديل الفقـــرة )

ــي " ــن: الآت ــت أصــول ال ــدين إذا كان الم

التصــفية   تكفي بمصــروفات إجــراء  للوفاء 

أو إجـــراء التصـــفية لصـــرار المـــدينين 

بموج  المعايير التي تضــعها لجنــة إعــادة 

 "التنظيم المالي والإفلاس

ــديل  ــرفض  "تع ــت ب ــة إذا قض وللمحكم

الطل  أن تقضي بافتتــاح إجــراء الإفــلاس 

ــ . ــي "المناسـ ــق الآتـ ــون وفـ  " لتكـ

ــ  أن  ــرفض الطل ــة إذا قضــت ب وللمحكم

 تقضي بافتتــاح إجــراء الإفــلاس المناســ 

 "بعد استيفاء شروط افتتاح الإجراء
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المحكمــة    -2   لــدى  ترجح  على -إذا  بنــاء 

إمكانية اســـتمرار    -المعلومات المقدمة إليها

نشـــاط المدين وتســـوية مطالبات الدائنين  

 خلال مدة معقولة.

ــوء نية أو   -3   ــرف مقدم الطل  بس إذا تص

 إساءة استرلال للإجراء.انطوى الطل  على 

اء    -4   دين تكفي للوفـ ت أصـــول المـ انـ إذا كـ

بمصـروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية 

 لصرار المدينين.

تقضـي   وللمحكمة إذا قضـت برفض الطل  أن

 بافتتاح إجراء الإفلاس المناس .

تأجيل الجلســة لمدة لا تزيد على )واحد    -ج

وعشـــرين( يومـاً لتقـديم أي معلومـة أو وثيقـة  

ة. ويلتزم الطرف   ا المحكمـ ة تطلبهـ ــافيـ إضـ

د   ة في الموعـ ا إلى المحكمـ ديمهـ المعني بتقـ

د  ل حلول موعـ ك قبـ دد ، ويكون ذلـ ذي تحـ الـ

الجلســة الملاجلة، على أن تقضــي المحكمة  

اح الإجراء أو رفض الطلـ  وف افتتـ ام  بـ ق أحكـ

 هذ  المادة.

الـذي لم يحضـــر  -تبل  المحكمـة المـدين   -3

ــة د على  -الجلسـ دة لا تزيـ ا خلال مـ بحكمهـ

 )خمسة( أيام من انتهاء الجلسة.

المادة  

الحادية  

إجراء    -1 بافتتاح  المحكمة في حكمها  تعين 

التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات  

 إدارة الإجراء. 

 ما يأتي:   (3تعديل الن: بالإضافة للفقرة )

 

 

ــبط  ــد وض ــى توحي ــديل إل ــدف التع يه

الاصطلاحات في جميــ  نصــوم النظــام 

،  وتحديــد نطــاق إدارة نشــاط واللائحــة
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والسبعون  

 بعد المائة 

ترل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين    - 2

 لجنة الإفلاس. 

تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة    -3

فترة    والوفاء بواجباته النظامية خلالنشاطه  

عن   الرير  مواجهة  في  تسأل  ولا  الإجراء، 

 التصرفات التي تجريها. 

يعد باطلًا كل تصرف يق  من المدين على    - 4

- أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة  

الإفلاس لجنة  طل   على  تقضي    -بناء  أن 

باسترداد الأصول أو بما ترا  مناسباً، وذلك  

النية(،   )حسن  الرير  حقوق  مراعاة  م  

 وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 

تبل  لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو   -5

إخطار أو أمر يصصه يصدر عن المحكمة أو  

 أي جهة معنية أخرى. 

 "ذات الصلة بنشاطه" لعجز الفقرة.  -1

مهام   نطاق  لتحديد  يهدف  المقترح  التعديل 

 الأمين في إدارة نشاط المدين 

تتقيد اللجنة بأحكام نظام المنافسات    ولا "  - 2

بمهمات   قيامها  عند  الحكومية  والمشتريات 

 ". إدارة الإجراء 

التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا إعادة  )لجنة 

 المالي والإفلاس( 

ــة  ــد اللجن ــدم تقي المــدين، بالإضــافة لع

ــام  ــام بمه ــن القي ــات ع ــام المنافس بنظ

 إدارة الإجراء.

المادة  

  الثانية

والسبعون  

 بعد المائة 

التي    -1 الوسيلة  في  الإفلاس  لجنة  تعلن 

تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء  

التصفية الإدارية خلال )خمسة( أيام من تاريخ  

تقديم   إلى  الدائنين  وتدعو  افتتاحه، 

)ستين(   على  تزيد  لا  مدة  خلال  مطالباتهم 

 يوماً من تاريخ الإعلان. 

الإفلاس    -2 لجنة  أيام  -تبل   )خمسة(  خلال 

الدائنين المعلومين    - من تاريخ افتتاح الإجراء 

لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم  

التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا إعادة  )لجنة 

والإفلاس  التنظيم  -المالي  إعادة  إجراءات 

لتحديد  بالإضافة  والإفلاس(،  المدد    المالي 

 تاريخ تبل  اللجنة بالحكم. المشار لها  

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة، وتحديد معيار احتساب المدد.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

خلال مدة لا تزيد على )ستين( يوماً من تاريخ  

 التبلي .

حكم    - 3 من  نسصة  الإفلاس  لجنة  تودع 

 المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس. 

المادة  

الثالثة  

والسبعون  

 بعد المائة 

تعـد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً    -1

 لما تحدد  اللائحة.

بموج   -إذا افتتح إجراء التصـفية الإدارية    -2

إجـراءات   مـن  أي  بــإنـهــاء  الـمـحـكـمــة  حـكـم 

ذا الإجراء اح هـ ة    -الإفلاس وافتتـ د لجنـ تتقيـ

المعتمــدة   الــدائنين  بقــائمــة  إن  -الإفلاس 

ذ   1وإلا يطبق حكم الفقرة )  -وجـدت ( من هـ

 المادة.

التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا إعادة  )لجنة 

والإفلاس  التنظيم  -المالي  إعادة  إجراءات 

 المالي والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الرابعة  

والسبعون  

 بعد المائة 

ة الإفلاس   ة  -على لجنـ اجـ لإجراء  إذا رأت حـ

ة أو  ة جريمـ د من التحقق لوجود شـــبهـ مزيـ

مصـالفـة منصـــوم عليهـا في النظـام في أي 

إحـالـة الأمر إلى الجهـة   -مطـالبـة أو تصـــرف

 المعنية.

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

 والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الصامسة  

والسبعون  

 بعد المائة 

ة  ة الإفلاس-للمحكمـ اء على طلـ  لجنـ أن   -بنـ

دين   دى المـ املين لـ اء عقود العـ تنظر في إنهـ

ة ذات  اً لشنظمـ ه وفقـ ــاطـ ة بنشـ ذوي العلاقـ

 العلاقة.

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

 والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

السادسة  

والسبعون  

 بعد المائة 

ة   ة في ذمـ ابتـ ة الثـ المـ الحـ ديون رير  تكون الـ

اح  ة الأداء فور افتتـ ة ومســـتحقـ دين واجبـ المـ

 إجراء التصفية الإدارية.

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السابعة  

والسبعون  

 بعد المائة 

أو    للجنة الإفلاس أن تطل  من المحكمة   - 1

المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي  

 معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. 

بأصول    -2 جرد  قائمة  الإفلاس  لجنة  تعد 

وجدت-التفليسة   معلومات    -إن  تتضمن 

 تفصيلية عنها. 

 وتبين اللائحة أحكام ذلك. 

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

 والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الثامنة  

والسبعون  

 بعد المائة 

دء في بي  أصـــول  ة الإفلاس البـ على لجنـ

من تاريخ افتتاح إجراء    -إن وجدت-التفليسـة  

التصــفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصــيلة  

دد    ا تحـ اً لمـ ك وفقـ ة، وذلـ ديـ البي  رير مجـ

 اللائحة.

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

 والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

التاسعة  

والسبعون  

 بعد المائة 

إجراء    -1 بإنهاء  قراراً  الإفلاس  لجنة  تصدر 

أصول  التصفية   بي   اكتمال  بعد  الإدارية 

وجدت-التفليسة   التي    -إن  الدعاوى  وانتهاء 

يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال )اثني  

الإجراء.   افتتاح  تاريخ  من  شهراً  عشر( 

تمدد أن  الإفلاس  للجنة  ذلك،  من    واستثناء 

إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد  

 على )تسعين( يوماً إذا دعت حاجة لذلك.

الإفلاس    - 2 لجنة  بإيداع  منتهياً  الإجراء  يعد 

له   مرافقاً  المحكمة  لدى  بإنهائه  لقرارها 

الحسابات الصتامية والتقرير النهائي للإجراء  

 وما تحدد  اللائحة. 

التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا إعادة  )لجنة 

 ( السجل-المالي والإفلاس

وضبط  يهدف   توحيد  إلى  التعديل 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

يترت  على إنهاء الإجراء حل المدين إذا    -3

 كان شصصاً ذا صفة اعتبارية. 

الإفلاس    -4 سجل  في  الإفلاس  لجنة  تودع 

والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً  

 لما تحدد  اللائحة. 

يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد    - 5

مضي )ثلاثين( يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد 

الإفلاس   سجل  في  الإجراء  والسجل  إنهاء 

السجل   في  المدين  قيد  ويشط   التجاري، 

 التجاري إن وجد. 

المادة  

الثمانون  

 بعد المائة 

تحـدد اللائحـة الإجراءات الواجـ  اتبـاعهـا إذا 

تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة  

روفات   ة تكفي للوفاء بمصـ ول التفليسـ بي  أصـ

إجراء التصــفية أو إجراء التصــفية لصــرار  

 المدينين.

تحدد اللائحة الإجراءات الواج  اتباعها إذا  

تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة  

بي  أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات  

لصرار   التصفية  إجراء  أو  التصفية  إجراء 

التي تضعها لجنة   المدينين بموج  المعايير 

 إعادة التنظيم المالي والإفلاس. 

 

المادة  

الحادية  

والثمانون  

 بعد المائة 

يترت  على إزالة اسـم المدين ذي الصـفة    -1

ه من   ل الإفلاس تمكينـ ة من ســـجـ الطبيعيـ

ة أو  ة أو المهنيـ اريـ ال التجـ ــة الأعمـ ارسـ ممـ

 الهادفة إلى تحقيق الربح.

لا تبرأ ذمة المـدين ذي الصـــفـة الطبيعية   -2

من دين متبق إلا بموجـ  إبراء خـام أو عـام  

 من الدائنين.

ــفة الطبيعية الذي لم  يعد المدين ذو   -3 الص

يبرأ من دين متبق في ذمته مفلسـاً فيما يتعلق 

إجراءات إعادة    - )السجل  ةاصطلاحي   ت تعديلا

 التنظيم المالي والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

د  ه حتى بعـ ذمتـ ة بـ دائنين المتبقيـ بحقوق الـ

ــجل الإفلاس وذلك لمدة  ــمه من س إزالة اس

اء إجراء   ة وعشـــرين( شـــهراً من إنهـ )أربعـ

ــفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك  التص

اح  ة بطلـ  افتتـ دم للمحكمـ دائنين حق التقـ الـ

أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشـار  

إجراء اللائحــة  وتنظم  مطــالبــة إليهــا،  ات 

الدائنين بديونهم المتبقيـة في ذمة المـدين في 

 هذ  المدة.

المادة  

الثانية  

والثمانون  

 بعد المائة 

ل    -1 دين الحصـــول على تمويـ لا يجوز للمـ

مون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس   مضـ

 إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 

لا يجوز الحصول على تمويل رير مضمون    -2

بعـد افتتـاح إجراءي التصـــفيـة أو التصـــفيـة 

ة المحكمـة   ار المـدينين إلا بعـد موافقـ لصـــرـ

 وفقاً لأحكام النظام.

مون أو   -3 ول على تمويل مضـ لا يجوز الحصـ

رير مضـــمون بعـد افتتـاح إجراء التصـــفيـة  

 الإدارية.

ة حكم الفقرة )  -4 الفـ ( أو 1يترتـ  على مصـ

( )2الفقرة  الفقرة  المـادة 3( أو  ( من هـذ  

 بطلان التصرف وما ترت  عليه من خثار.

التنظيم   إعادة  )إجراءات  اصطلاحي  تعديل 

 المالي والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الثالثة  

للمـدين في إجراء التســـويـة الوقـائيـة وإجراء  

التســوية الوقائية لصــرار المدينين وإجراء  

ادة   ادة التنظيم  إعـ الي وإجراء إعـ التنظيم المـ

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط   تعديل اصطلاحي )إجراء إعادة الهيكلة( 

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والثمانون  

 بعد المائة 

يطلـ  من   المـدينين أن  ار  المـالي لصـــرـ

ة على  اح الإجراء الموافقـ د افتتـ ة بعـ المحكمـ

الحصـول على تمويل مضـمون على أن يرفق  

بـذلـك الطلـ  تقريراً من خبير يلايـد ، وتوافق  

المحكمة على الطل  متى كان لازماً لاستمرار  

نشـــاط المـدين أو المحـافظـة على أصـــول 

 التفليسة خلال فترة الإجراء.

المادة  

الرابعة  

والثمانون  

 بعد المائة 

 يعد التمويل مضموناً إذا كان:

مونة وقت    -أ ذا أولوية على الديون رير المضـ

 التمويل.تقديم طل  

مضـموناً برهن أصـل للمدين ليس محلًا    -ب

 لرهن خخر.

مضـموناً برهن أصـل للمدين يكون محلًا    -ج

ن  رهـ الـ ن  مـ ى  لـ أعـ ويــة  أولـ ذي  ر  خخـ ن  رهـ لـ

 الجديد.

مضـــمونـاً برهن أصـــل للمـدين يكون ذا  -د

ت  ة لرهن خخر إذا ثبـ افئـ ة أعلى أو مكـ أولويـ

للمحكمـة أن حقوق المرتهن صـــاحـ  الرهن  

ائم لن   أثر، أو وافق المرتهن في الرهن  القـ تتـ

أو  ة أعلى  ائم على وجود رهن ذي أولويـ القـ

ه. ويجـ  على  رهنـ ه على  ة لأولويتـ مكـافئـ

ة حقوق المرتهن في  ايـ ان حمـ دين ضـــمـ المـ

اء  د يلاثر على اســـتيفـ ا قـ ائم ممـ الرهن القـ

ك  ا في ذلـ ال المرهون، بمـ ه من المـ حقوقـ

ال   المـ ال المرهون أو رهن  المـ ة  نق: قيمـ

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

محل الرهن لطرف خخر أو اســتعمال المدين  

ه م    أجير  لـ ه أو تـ ــل المرهون أو بيعـ لشصـ

 بقائه مشرولًا بالرهن.

 ــ أي صــورة أخرى من صــور التمويل    -هـــ

 المضمون التي تحددها اللائحة.

وية   مون في إجراءات التسـ التمويل رير المضـ

 الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة  

الصامسة  

والثمانون  

 بعد المائة 

ترط موافقة المحكمة على التمويل رير   لا تشـ

المضـــمون في إجراء التســـويـة الوقـائيـة أو 

إجراء التســوية الوقائية لصــرار المدينين أو 

ادة  الي أو إجراء إعـ ادة التنظيم المـ إجراء إعـ

 التنظيم المالي لصرار المدينين.

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط   تعديل اصطلاحي )إجراء إعادة الهيكلة( 

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 

المادة  

السادسة  

  والثمانون 

 بعد المائة 

اء على طلـ  -توافق المحكمـة على التمويـل   بنـ

يـلايــد  خـبـيـر  مـن  تـقـريـر  لــه  الـمـرافـق  الأمـيـن 

في إجراء التصـفية أو إجراء التصـفية    -الطل 

رار المدينين   موناً أو رير  -لصـ واء كان مضـ سـ

متى كان ضــرورياً للحفا  على   -مضــمون

يلة بيعها،   ة أو زيادة حصـ قيمة أصـول التفليسـ

دائني  ة الـ د موافقـ ادة وذلـك بعـ ن وفق حكم المـ

 )الثامنة بعد المائة( من النظام.

  

المادة  

السابعة  

والثمانون  

 بعد المائة 

كل تمويل مضــمون توافق عليه المحكمة يعد 

 تمويلًا ذا أولوية.

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

والثمانون  

 بعد المائة 

م  مراعاة أحكام الفصـل )الراب  عشـر( من  

التلقائية بعد افتتاح النظام، تحظر المقاصـة  

 أي من الإجراءات الآتية:

 التسوية الوقائية. -أ

 إعادة التنظيم المالي. -ب

 التسوية الوقائية لصرار المدينين. -ج

 إعادة التنظيم المالي لصرار المدينين. -د

اء من ذلـك، يجوز أن ين: المقترح  واســـتثنـ

إجراء   ة  إمكـانيـ الإجراءات على  من  أي  في 

ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو المقاصـة في  

تعـاملات تبـادليـة. وتكون الـديون أو التعـاملات  

ت  انـ ت بين ذات الأطراف وكـ انـ ة إذا كـ ادليـ تبـ

لهم ذات الصــفات والحقوق بالنســبة لتلك 

 الديون أو التعاملات.

الهيكلة(،   إعادة  )إجراء  اصطلاحي  تعديل 

 للفصل )الثاني عشر(  الإشارةوتعديل 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

الاصطلاحات والإحالات في جمي  نصوم  

 النظام واللائحة. 

المادة  

التاسعة  

والثمانون  

 بعد المائة 

ادة   لا يلاثر الحظر المنصـــوم عليـه في المـ

)الثـامنـة والثمـانين بعـد المـائـة( من النظـام في 

ــاب قيمة مطالبة أي من الدائنين لررض  حس

التصـويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة  

الدائن لررض التصويت هي ما تبقى من قيمة  

 هذ  المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

تعديل الإشارة للمادة )الثامنة والأربعين بعد  

 المائة( من النظام 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 

المادة  

التسعون  

 بعد المائة 

تعليق المطالبات، يحق للدائن أن اسـتثناء من  

يطال  المدين بســداد دينه في حال مطالبة  

دائن   ه، ولا يلادي الـ ا عليـ أداء مـ ه بـ دين لـ المـ

إلى المدين ســوى ما يتبقى في ذمته من دين  

ــم ما للدائن على   -إن وجد -للمدين   بعد خص

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

دين من دين. وإذا كـان المبل  المتبقي من   المـ

الـدين حقـاً للـدائن على المـدين فيتمت  الـدائن  

بالنســبة للمبل  المتبقي بحق التصــويت على 

 المقترح أو أي قرار.

المادة  

الحادية  

والتسعون  

 بعد المائة 

إجـراءات    -1 مـن  أي  تــاح  تـ افـ ى  لـ عـ رتــ   تـ يـ

ــرار المدينين أو  ــفية لص ــفية أو التص التص

ــة التلقائية  ــفية الإدارية إجراء المقاص التص

ه في  دين من دين على دائنـ ا يكون للمـ فيمـ

ابـل مـا لهـذا الـدائن من دين   اح مقـ تـاريخ الافتتـ

 على المدين.

( من هـذ  المـادة  1يســـري حكم الفقرة ) -2

ادلي خخر  امـل تبـ ة وأي تعـ ادليـ على الـديون التبـ

بين المـدين ودائنـه في تعـامـل أو دين قـائم في 

ــة، وتكون الديون أو التعاملات   ديون التفليس

ت  انـ ت بين ذات الأطراف وكـ انـ ة إذا كـ ادليـ تبـ

لهم ذات الصــفات والحقوق بالنســبة لتلك 

 .الديون أو التعاملات

اء من حكم الفقرة )  -3 ذ   2اســـتثنـ ( من هـ

المـادة، يجوز للكيـانـات المنظمـة التي تمـارس  

ة متعددة  اطاً مالياً إجراء عمليات المقاصـ نشـ

 الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

الثانية  

والتسعون  

 بعد المائة 

لا تعـد الديون والتعـاملات الناشـــئة في وقت  

لاحق لتـاريخ افتتـاح الإجراء ديونـاً أو تعـاملات  

تبادلية لررض المقاصــة التلقائية، وتعد هذ   

 الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثالثة  

والتسعون  

 بعد المائة 

ة    -1 البـ ه إلى تكون مطـ ة منـ دمـ دائن المقـ الـ

الأمين في إجراءي التصـــفيـة أو التصـــفيـة  

رار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه  لصـ

 بعد إجراء المقاصة.

بعــد   -2 المـتـبـقـي  الــدين  مقــدار  كــان  إذا 

دين في إجراءي   اً للمـ ــة مســـتحقـ اصـ المقـ

التصفية أو التصفية لصرار المدينين، فيلادى 

إلى الأمين ويدخل ضـمن أصـول التفليسـة،  

وإذا كان اســتحقاقه مســتقبلياً أو مبنياً على 

شرط، فيلادى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول 

 الأداء واستقرار الوجوب.

  لا يوجد 

المادة  

الرابعة  

والتسعون  

 بعد المائة 

المطلوب   أو  المقـدرة  الـديون  مبـال   تحول 

ال الســـعودي   ة إلى الريـ ة أجنبيـ ا بعملـ أداؤهـ

ــائدة في تاريخ   ــرف الس ــعار الص وفقاً لأس

إجراء   اق على  اح الإجراء، ويجوز الاتفـ افتتـ

 المقاصة بعملة أخرى.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

والتسعون  

 بعد المائة 

ات أمين الإفلاس   اب ومصـــروفـ تكون لأتعـ

ــول   -إن وجد -والصبير   ــروفات بي  أص ومص

إجراء   ديون في  الـ ة على  أولويـ التفليســـة 

فية   فية وإجراء التصـ رار المدينين،  التصـ لصـ

ويج  الوفاء بها قبل توزي  حصيلة بي  أصول 

 التفليسة على الدائنين.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

)الصـامســـة   ادة  ام المـ أحكـ بـ دون إخلال 

والتســعين بعد المائة( من النظام، يســتوفى  

رار   فية لصـ فية وإجراء التصـ عند إجراء التصـ

والصمسين   )الصامسة  للمادة  الإشارة  تعديل 

بعد   والأربعين  )الرابعة  والمادة  المائة(،  بعد 

 المائة( من النظام 

  الإشارات يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والتسعون  

 بعد المائة 

المـدينين الـدين ذو الأولويـة الأعلى قبـل الـدين  

ذي الأولويـة الأقـل، وتكون أولويـة الـديون على 

 النحو الآتي:

 الديون المضمونة ضماناً عينياً. -أ

اً للفقرة )أ( من    -ب التمويـل المضـــمون وفقـ

ة( من   ائـ د المـ انين بعـ ة والثمـ ادة )الرابعـ المـ

ات   انـ ة من ضـــمـ دد  اللائحـ ا تحـ ام ومـ النظـ

 أخرى وفق الفقرة )هـ( من المادة نفسها.

ادل أجر )ثلاثين(    -ج دين يعـ ال المـ مبل  لعمـ

 يوماً.

النفقـات الأســـريـة المقررة بموجـ  ن:    -د  

 نظامي أو حكم قضائي.

 ــ المصـروفات اللازمة لاسـتمرار نشـاط    -هــ

تحـدد    لمـا  الإجراء، وفقـاً  اء  أثنـ المـدين 

 اللائحة.

 أجور عمال المدين السابقة. -و

 الديون رير المضمونة. -ز

ات والضـــرائـ     -ح الرســـوم والاشـــتراكـ

مونة وفقاً   تحقات الحكومية رير المضـ والمسـ

 لما تحدد  اللائحة.

ديون في كـل  ة الـ ة ترتيـ  أولويـ وتحـدد اللائحـ

 من الأولويات الواردة في هذ  المادة.

المادة  

السابعة  

إذا نتع عن بي  أصــل من أصــول التفليســة 

ضـامن لدين حصـيلة تزيد على مقدار الدين  

المضـمون بهذا الأصـل، فيودع أمين الإفلاس  

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

والتسعون  

 بعد المائة 

اب البنكي المصصـ:   المبل  الزائد في الحسـ

يلة البي   ة، أما إذا كانت حصـ ول التفليسـ لأصـ

لا تكفي لســداد كامل الدين المضــمون بهذا 

ك   دار المتبقي من ذلـ د المقـ ــل، فيعـ الأصـ

الـدين الـذي لم تكف حصـــيلـة البي  لترطيتـه 

 ديناً رير مضمون.

المادة  

الثامنة  

والتسعون  

 بعد المائة 

توزع حصـــيلة بي  أصـــول التفليســـة على 

ــها، وإذا لم تكف   الدائنين ذوي الأولوية نفس

حصــيلة بي  أصــول التفليســة لســداد ديون  

الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة  

 عليهم عبر قسمة الررماء

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

والتسعون  

 بعد المائة 

تحدد اللائحة ترتي  أولوية المســتحقات في 

ــرار   ــفية لص ــفية والتص رير إجراءات التص

 المدينين والتصفية الإدارية.

  لا يوجد 

المادة  

 المائتين 

ة،   ة ذات العلاقـ ام الأنظمـ أحكـ دون الإخلال بـ

مصالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة  يعد  

دين أو عضـــو في  دى مـ دير لـ ة أو مـ طبيعيـ

ه أو أي من   ديريـ ه أو مجلس مـ مجلس إدارتـ

ــارك في  ــص: خخر ش ــلاوليه أو أي ش مس

ه أو إدارته أو من في حكمهم  ارتك    يسـ تأسـ

داً   اح أي من إجراءات الإفلاس واحـ ل افتتـ قبـ

حـه،  أو أكثر من الأفعـال الآتيـة وأدى إلى افتتـا

انـه، وترتـ  على ذلـك  اء ســـريـ ه أثنـ أو ارتكبـ

التنظيم   إعادة  )إجراءات  اصطلاحي  تعديل 

 المالي والإفلاس(. 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

إضـــرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم  

 الدائنون:

ــول المدين أو   -أ ــرف في أص ــاءة التص إس

أصــول التفليســة أو احتجازها أو إســاءة 

 استعمال صلاحياته.

اط المدين بقصـد الاحتيال    -ب ة نشـ ممارسـ

 على دائنيه.

اط المدين م     -ج ة نشـ تمرار في ممارسـ الاسـ

 انتفاء إمكانية تجن  التصفية.

 ــ اسـتصدام أسالي  تنطوي على استهتار   -دــ

ة،   اح إجراء التصـــفيـ أخير افتتـ ادي أو تـ لتفـ

يترت  عليها إضـرار بحقوق الدائنين، بما في 

ذلك بي  السل  بأقل من سعر السوق للحصول  

 على سيولة نقدية.

 ــ إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل رير    -ه

 عادل.

داد ديون أي من الدائنين بما يلادي إلى   -و سـ

 الإضرار بدائنين خخرين.

 إساءة استرلال أي من إجراءات الإفلاس. -ز

المادة  

الأولى بعد  

 المائتين 

ة،   ة ذات العلاقـ ام الأنظمـ أحكـ دون الإخلال بـ

يعد مصالفاً لأحكام النظام كل من ارتك  قبل 

داً أو  اح أي من إجراءات الإفلاس واحـ افتتـ

أكثر من الأفعـال الآتيـة وأدى إلى افتتـاحـه، أو 

ارتكبه أثناء سـريانه، وترت  على ذلك إضـرار  

 بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

)إجراءات إعادة التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا

لجنة إعادة التنظيم المالي  -المالي والإفلاس 

 والإفلاس(. 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اختلاس أو إخفاء أي من أصـول المدين أو   -أ

 أصول التفليسة.

دا( تريير في   -ب اء، أو إتلاف، أو إحـ إخفـ

ا، أو  دين، أو التفريط في حفظهـ اتر المـ دفـ

ــة أو  حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقص

رير منتظمـة، م  الأخـذ في الاعتبـار المعـايير  

 المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.

دم   -ج ة، أو عـ ات وهميـ ــابـ ا  بحسـ الاحتفـ

ايير  للمعـ اً  ات طبقـ الحســـابـ بـ ا   الاحتفـ

 المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.

رف الاحتيالي بررض زيادة التزامات    -د التصـ

 المدين أو خفض قيمة أصوله.

 ــ تقديم معلومات مضللة أو رير صحيحة    -هـ

أو المحكمة أو   بأي شــكل إلى أمين الإفلاس

تـقــديـم   عـن  نــاع  تـ الامـ أو  الإفـلاس،  جـنــة  لـ

معلومـات ملاثرة للمحكمـة أو أمين الإفلاس أو 

 لجنة الإفلاس فور طلبها.

رف فيه أو   -و ل للمدين أو التصـ رهن أي أصـ

سداد الديون كلها أو بعضها بالمصالفة للنظام  

 أو لحكم قضائي.

ــرف في   -ز ــوية حقوق أي دائن أو التص تس

ول   ة بالمصالفة لأحكام  أصـ المدين أو التفليسـ

ــمل ذلك إبراء الدائن للمدين   الصطة، ولا يش

 جزئياً أو كلياً.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ة أو   -ح لاحيات لأرراض خاصـ ترلال الصـ اسـ

الحصـول من الرير على منفعة رير مشـروعة، 

 بطريقة مباشرة أو رير مباشرة.

المادة  

الثانية بعد  

 المائتين 

ة،   ة ذات العلاقـ ام الأنظمـ أحكـ دون الإخلال بـ

ل دائن أو من   ام كـ ام النظـ اً لأحكـ الفـ د مصـ يعـ

ــفة ارتك  قبل افتتاح أي من   يدعي هذ  الص

ال   إجراءات الإفلاس واحـداً أو أكثر من الأفعـ

اء  ه أثنـ ه، أو ارتكبـ احـ ة وأدى إلى افتتـ الآتيـ

رار بحقوق أي  ريانه، وترت  على ذلك إضـ سـ

 م الدائنون:من الأطراف بمن فيه

ــد    -أ دين بقصـ ــد المـ ة ضـ البـ ديم مطـ تقـ

 الاحتيال، بما في ذلك المبالرة في قيمتها.

الاتفـاق م  المـدين على ترتيبـات يعلم أنهـا    -ب

تضــر بمصــالح الدائنين الآخرين أو تفضــله 

 عليهم.

 إساءة استرلال أي من إجراءات الإفلاس -ج

تعديل اصطلاحي )إجراءات إعادة التنظيم  

 المالي والإفلاس(. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 

المادة  

الثالثة بعد  

 المائتين 

الإخلال بأي عقوبة أشـد ين: عليها  دون    -1

اً من   ل من ارتكـ  أيـ اقـ  كـ ام خخر، يعـ نظـ

وم عليها في المواد   الأفعال المجرممة المنصـ

ة   انيـ ائتين( و)الثـ د المـ ائتين( و)الأولى بعـ )المـ

دة لا  الســـجن مـ ام بـ ائتين( من النظـ د المـ بعـ

تزيـد على )خمس( ســـنوات وبررامـة لا تزيـد 

ــة( ملايين ريال أو بإ حدى هاتين  على )خمس

 العقوبتين.

المائة   بعد  )الستين  للمواد  الإشارة  تعديل 

والحادية والستين بعد المائة والثانية والستن  

 بعد المائة( من النظام 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــافـة للعقوبـات الواردة في -للمحكمـة  -2 إضـ

ادة1الفقرة ) ذ  المـ أن تحكم على   -( من هـ

المصالف لمدة لا تزيد على )خمس( ســنوات  

 بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

ــيير  -أ   ــأة ربحية أو تس حظر إدارة أي منش

فته  ر بصـ ر أو رير مباشـ كل مباشـ أعمالها بشـ

مديراً أو عضـــواً في مجلس الإدارة، وحظر  

مشـاركته في أي منشـأة ربحية تسـتتب  ملكيته 

 فيها إدارته لها فعلًا أو حكماً.

ه على القرارات المتعلقـة    -ب   حظر تصـــويتـ

بالترشـيح أو الترشـح أو اختيار مرشـح في أي 

 منشأة ربحية.

حظر تملك الحصـ: أو الأسـهم في أي   -ج  

ك  ان يترتـ  على التملـ ة إذا كـ ــأة ربحيـ منشـ

قيامه بأعمال الإدارة فيها بشــكل مباشــر أو 

 رير مباشر.

اقـ  بموجـ  الفقرة ) ( من  2ويجوز لمن يعـ

ة على  ة المحكمـ ادة أن يطلـ  موافقـ ذ  المـ هـ

 ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

المادة  

الرابعة بعد  

 المائتين 

ام    -1 الأحكـ ة الإفلاس بـ ة لجنـ تبل  المحكمـ

 الصادرة بموج  هذا الفصل فور صدورها.

ــجلًا لحفظ ما    -2 ــ  لجنة الإفلاس س تنش

ــى الفقرة ) ــدر من أحكام بمقتض ( من  2يص

ام   ائتين( من النظـ المـ د  ة بعـ الثـ ادة )الثـ المـ

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

 والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 



 

 124الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

اً لاطلاع العموم،   احـ ويكون منطوق الحكم متـ

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

المادة  

الصامسة  

بعد  

 المائتين 

مـن   أي  إيـقــاع  فـي  الـنـظـر  عـنــد  لـلـمـحـكـمــة 

وم عليها في المادة )الثالثة   العقوبات المنصـ

بناء على -بعد المائتين( من النظام أن تقضي  

 بواحد أو أكثر مما يأتي: -طل  ذي مصلحة

بطلان التصـــرف أو الأثر المترتـ  على   -أ

ارتكاب أي من الأفعال المنصــوم عليها في 

ائتين(   المـ د  ائتين( و)الأولى بعـ المواد: )المـ

 و)الثانية بعد المائتين( من النظام.

ــول للمدين وأي حقوق    -ب ــترداد أي أص اس

 مرتبطة بها.

 التعويض بناء على طل  من ذي مصلحة. -ج

بعد   والستين  )الثالثة  للمواد  الإشارة  تعديل 

و)الحادية    المائة( المائة(  بعد  و)الستين 

بعد   والستين  و)الثانية  المائة(  بعد  والستن 

 المائة( من النظام. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

السادسة  

بعد  

 المائتين 

ــتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين   إذا اش

ة   ال المجرمـ اً من الأفعـ ه أيـ أو أي من دائنيـ

ة   دم إلى الجهـ ه التقـ ام، فعليـ بموجـ  النظـ

 المعنية.

  لا يوجد 

المادة  

السابعة بعد  

 المائتين 

د  بعـ ة  الثـ )الثـ ادة  المـ ام  أحكـ دون إخلال بـ

اقـ  كـل من يصـالف   ائتين( من النظـام، يعـ المـ

د على  ة لا تزيـ ة بررامـ ام واللائحـ ام النظـ أحكـ

 خمسمائة ألف ريال.

تعديل الإشارة للمادة )الثالثة والستين بعد  

 المائة( من النظام. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الثامنة بعد  

 المائتين 

اء في  التحقيق والادعـ ة بـ امـ ة العـ ابـ تصت: النيـ

ام، وتتولى   ة بموجـ  النظـ ال المجرمـ الأفعـ

المحكمـة إيقـاع العقوبـات المنصـــوم عليهـا  

 فيه.

  لا يوجد 



 

 125الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

التاسعة بعد  

 المائتين 

ات المقررة   ال العود العقوبـ ــاعف في حـ تضـ

داً كـل من ارتكـ    ائـ د عـ ام، ويعـ بموجـ  النظـ

ه   ة ســـبق الحكم عليـ الفـ اً أو مصـ فعلًا مجرمـ

فيها بحكم نهائي خلال )ثلا(( ســنوات من  

 تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

  لا يوجد 

المادة  

العاشرة  

بعد  

 المائتين 

لكل ذي مصـلحة الاعتراض أمام المحكمة    -1

على أي تصــرف أجرا  المدين خلال )الاثني  

ــابقة لافتتاح الإجراء م    ــهراً الس ــر( ش عش

)الأربـعــة   خـلال  أو  عـلاقــة  ذي  رـيـر  طـرف 

ابقة للافتتاح م  طرف  هراً السـ رين( شـ والعشـ

 ذي علاقة، من التصرفات الآتية:

ــوله  -أ   التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أص

 أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

إبرام صــفقة دون مقابل أو بمقابل يقل  -ب  

 عن القيمة العادلة.

إبرام صــفقة تتضــمن تســوية ديون قبل   -ج  

مواعيد اسـتحقاقها أو تسـويتها على نحو رير  

 عادل.

ا في   -د   انـات لـديون قبـل ثبوتهـ تقـديم ضـــمـ

 ذمته.

 ــ   إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين    -هـ

 مستحق له.

( من  1لا يقبـل الاعتراض بموجـ  الفقرة )  -2

هذ  المادة بعد مضـي )أربعة وعشـرين( شـهراً  

 من تاريخ افتتاح الإجراء.

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الحادية  

عشرة بعد  

 المائتين 

تقضـي المحكمة في الاعتراض المشـار إليه 

رة بعد المائتين( من النظام  في المادة   )العاشـ

ببطلان تصـرف المدين والآثار المترتبة عليه 

إلا إذا كان التصــرف يحقق مصــلحة المدين  

ه،  إجرائـ وقـت  مفلس  أو  متعثر  رير  وكـان 

 وتقضي م  البطلان بأي مما يأتي:

أو   -إن وجدت-اسـترداد الأصـول وعوائدها    -أ

ذر   د تعـ ة لشصـــول عنـ ادلـ ة العـ دف  القيمـ

 استردادها.

 استرداد الضمانات المقدمة من المدين. -ب

ــلم مبال  مالية من    -ج ــص: تس إلزام أي ش

 المدين بردها إلى أمين الإفلاس.

إلزام الضــامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً   -د

بـإعـادة ضـــمـانـه إلى مـا كـان عليـه أو بتقـديم 

ضـمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن 

ابق وذلك في  قيمة ودرجة أولوية الضـمان السـ

 حال تعذر إعادة الضمان.

المائة(   بعد  )السبعين  للمادة  الإشارة  تعديل 

 من النظام 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الثانية  

عشرة بعد  

 المائتين 

الـمــادة  بـمـقـتضـــى  الـحـكـم  عـلـى  يـتـرتــ   لا 

)الحادية عشــرة بعد المائتين( من النظام أي 

أثر في الحقوق التي اكتســبها الرير )حســن  

النيـة( مـا لم يكن طرفـاً في التصـــرف الـذي 

 أبرمه المدين.

تعديل الإشارة للمادة )الحادية والسبعين بعد  

 المائة( من النظام. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الثالثة  

أصـــول  مـن  يســـتـوفـي  أن  الإفـلاس  لأمـيـن 

ــروفات المتعلقة   ــة النفقات أو المص التفليس

ة   ة أو الجهـ ه إلى المحكمـ دم بـ أي إجراء يتقـ بـ

  لا يوجد 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

عشرة بعد  

 المائتين 

ا لم   ــل مـ ام هـذا الفصـ ة بموجـ  أحكـ المعنيـ

تقض المحكمـة بـإلزام طرف خخر بتحمـل تلـك 

 النفقات أو المصروفات..

المادة  

الرابعة  

عشرة بعد  

 المائتين 

تثنى   تقرار النظام  -تسـ بهدف الحفا  على اسـ

والصـــفقـات محـل    -المـالي العقود  بعض 

ترتيبـات الضـــمـانـات والمقـاصـــة المرتبطـة  

بـالمعـاملات المـاليـة من أحكـام النظـام، وذلـك  

 وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

عشرة بعد  

 المائتين 

فيما لم يرد به ن: خام، يجوز لكل ذي   -1

ة على أي  مصـــلحـة الاعتراض أمـام المحكمـ

دين أو  ــدر عن المـ إجراء يتصـذ أو قرار يصـ

ــة   الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المصتص

بموجـ  أحكـام النظـام خلال )أربعـة عشـــر( 

اذ   اتصـ القرار أو  ــدور  اريخ صـ تـ اً من  يومـ

 الإجراء.

ــابعة عشــرة   -2 م  مراعاة حكم المادة )الس

الحكم   يكون  النظــام،  من  المــائتين(  بعــد 

ادة   ذ  المـ ة بموجـ  هـ ــادر من المحكمـ الصـ

 نهائياً ورير قابل للطعن بأي طريق.

تعديل الإشارة للمادة )السادسة والسبعين بعد  

 المائة( من النظام. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

السادسة  

عشرة بعد  

 المائتين 

فيما لم يرد به ن: خام، يجوز لكل ذي   -1

ة على أي  مصـــلحـة الاعتراض أمـام المحكمـ

إجراء يتصذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس  

فيما عدا ما يتعلق بالترخي: لأمناء الإفلاس  

والصبراء، خلال )أربعة عشـر( يوماً من تاريخ  

 صدور القرار أو اتصاذ الإجراء.

تعديل اصطلاحي )لجنة إعادة التنظيم المالي  

والإفلاس(، وتعديل الإشارة للمادة )السادسة  

 والسبعين بعد المائة( من النظام 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــابعة عشــرة   -2 م  مراعاة حكم المادة )الس

حـكـم   يـكـون  الـنـظــام،  مـن  الـمــائـتـيـن(  بـعــد 

المحكمة الصــادر بموج  هذ  المادة نهائياً 

 ورير قابل للطعن بأي طريق.

المادة  

السابعة  

عشرة بعد  

 المائتين 

ام    -1 ة الاعتراض أمـ يجوز لكـل ذي مصـــلحـ

ة أو  اف على حكم المحكمـ ة الاســـتئنـ محكمـ

ــوع الحكم أو القرار أيا  قرارها إذا كان موض

 مما يأتي:

رفض افتتـاح إجراء التســـويـة الوقـائيـة أو  -أ  

 إجراء إعادة التنظيم المالي.

افتتاح إجراء التصـفية أو إجراء التصـفية   -ب  

لصرار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو 

 رفض افتتاح أي منها.

إجراءات    -ج   من  أي  إنهـاء  عـدم  أو  إنهـاء 

 الإفلاس.

 استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤ . -د 

 ــ   اتصاذ أي من الإجراءات التحفظية    -هــــ

الســـابقة لافتتاح إجراء التصـــفية أو إجراء  

 التصفية لصرار المدينين.

ة أو جزء منهـا    -و   إدراج أو عـدم إدراج مطـالبـ

 في قائمة المطالبات.

تصـنيف الدائنين والتصـويت على المقترح   -ز  

 وإجراءاته ونتيجته.

اسـترداد الأصـول وتعويض المتضـررين   -ح  

 نتيجة التصرف بها.

 ( الفقرة  في  بحذ 2تعديل  )أيهم    ف(  عبارة 

أسبق(، وتعديل اصطلاحي )إجراءات إعادة 

 التنظيم المالي والإفلاس( 

ويهدف   حذفها،  المقترح  العبارة  دقة  عدم 

التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات في  

 جمي  نصوم النظام واللائحة. 



 

 129الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــديق على   -ط   دم التصـ ــديق أو عـ التصـ

 المقترح.

تعيين الأمناء والصبراء وعزلهم واعتزالهم    -ي  

 وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.

ا في   -ك   ات المنصـــوم عليهـ اع العقوبـ إيقـ

 النظام.

ترتيبات الضـمانات والمقاصـة المرتبطة    -ل  

 بالمعاملات المالية.

 المقاصة. -م 

 بي  الأصول والتوزي  على الدائنين. -ن 

تريير أي حق في الضـــمـانـات المقـدمة    -س  

 للدائنين.

احتفـا  المـدين بمـا يوفر لـه ولمن يعولهم    -ع  

 ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

 تنفيذ أو عدم تنفيذ الصطة. -ف 

 تشكيل لجنة الدائنين. -م 

 ما تحدد  اللائحة. -ق 

ه ن: خـام، يجـ  على   -2 ا لم يرد فيـ فيمـ

ة   ــه خلال )أربعـ ديم اعتراضـ المعترض تقـ

عشـر( يوماً من تاريخ إصـدار الحكم أو اتصاذ  

ــبق.  القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أس

ل   الحكم أو القرار محـ المعترض بـ وإذا تبل  

م  قــديـ تـ جــ   يـ فـ الإعـلان  بــل  قـ راض  تـ الاعـ

ر( يوماً من   ه خلال )أربعة عشـ تاريخ  اعتراضـ

 التبل  به.



 

 130الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

عشرة بعد  

 المائتين 

في   الاعتراض  تنظر محكمـة الاســـتئنـاف 

ل في حال   ه، وتفصـ ي بتأييد  أو نقضـ وتقضـ

ل للطعن   ابـ دعوى بحكم رير قـ النقض في الـ

 بأي طريق.

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

عشرة بعد  

 المائتين 

إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية    -1

ــرار  الوقائية أو  ــوية الوقائية لص إجراء التس

ادة   دينين أو إجراء إعـ الي أو المـ التنظيم المـ

إجراء إعادة التنظيم المالي لصـرار المدينين  

ل د الإجراء    وقبـ ه، فيعـ ائـ إنهـ ة بـ حكم المحكمـ

تمراً وتعد الصطة نافذة، وتدعو المحكمة   مسـ

اع خلال   ه لاجتمـ دين المتوفى ودائنيـ ة المـ ورثـ

 مدة تحددها اللائحة لاتصاذ أي من الآتي:

قراراً بـأن يلاســـس ورثـة المـدين المتوفى   -أ  

شــركة ذات مســلاولية محدودة أو مســاهمة  

دائنين في  الـ ا حقوقهم وحقوق  إليهـ ل  وتنتقـ

ــة المتمثلة في تركة المدين   ــول التفليس أص

لتكون أصـول الشـركة، وتكون الشـركة بعد 

تأســـيســـها خاضـــعة للإجراء وتحل محل  

ة   ام اللازمـ ة الأحكـ دد اللائحـ دين. وتحـ المـ

 لذلك.

قراراً بطلـ  إنهـاء الإجراء وافتتـاح إجراء   -ب  

فية الإدارية وفقاً لما   فية أو إجراء التصـ التصـ

 تحدد  اللائحة.

اذ قرار وفق الفقرة )  -2 ذر اتصـ ( من  1إذا تعـ

ــي المحكمة بإنهاء الإجراء   هذ  المادة فتقض

وضبط   تعديل اصطلاحي )إجراء إعادة الهيكلة(.  توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 



 

 131الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ــفية   ــفية أو إجراء التص وافتتاح إجراء التص

 الإدارية وفقاً لما تحدد  اللائحة.

ــار إليه  -3 (  1في الفقرة ) يتصذ القرار المش

دين   ة المـ ة جمي  ورثـ ادة بموافقـ ذ  المـ من هـ

 المتوفى والدائنين.

المادة  

العشرون  

بعد  

 المائتين 

اح   -1 ديم طلـ  افتتـ د تقـ دين بعـ إذا توفي المـ

ادة  ة أو إجراء إعـ ائيـ ة الوقـ إجراء التســـويـ

التنظيم المالي  التنظيم المالي أو إجراء إعادة  

لصـرار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح 

الإجراء أو رفض الطلـ ، تنظر المحكمـة في 

تحقق شـــروط  إذا ثبـت لهـا-الطلـ ، وتـدعو 

ورثـة المـدين المتوفى ودائنيـه    -افتتـاح الإجراء

اذ   ة لاتصـ ا اللائحـ ددهـ دة تحـ اع خلال مـ لاجتمـ

 أي من الآتي:

قراراً بـأن يلاســـس ورثـة المـدين المتوفى   -أ  

شــركة ذات مســلاولية محدودة أو مســاهمة  

حقوقهم وحقوق   إليهـا  دائنين في تنتقـل  الـ

دين   ة المـ ة في تركـ دين المتمثلـ أصـــول المـ

لتكون أصـول الشـركة، وتحل الشـركة محل  

المدين المتوفى في اسـتكمال إجراءات افتتاح 

ة   ام اللازمـ ة الأحكـ اللائحـ دد  الإجراء. وتحـ

 لذلك.

قراراً بطلـ  افتتـاح إجراء التصـــفيـة أو   -ب  

دد   ا تحـ اً لمـ ة وفقـ ة الإداريـ إجراء التصـــفيـ

 اللائحة.

وضبط   تعديل اصطلاحي )إجراء إعادة الهيكلة(.  توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 



 

 132الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

دم تحقق شـــروط   -2 ة عـ ت للمحكمـ إذا ثبـ

افتتاح الإجراء أو تعذر اتصاذ قرار وفق الفقرة 

( من هـذ  المـادة فتقضـــي بـافتتـاح إجراء  1)

ــفية الإدارية لتركة  ــفية أو إجراء التص التص

 المدين المتوفى وفقاً لما تحدد  اللائحة.

ــار إليه في الفقرة  -3 (  1)  يتصذ القرار المش

دين   ة المـ ة جمي  ورثـ ادة بموافقـ ذ  المـ من هـ

 المتوفى والدائنين.

المادة  

الحادية  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

اح   -1 ديم طلـ  افتتـ د تقـ دين بعـ إذا توفي المـ

التصــفية أو إجراء التصــفية لصــرار  إجراء  

ل   ة وقبـ ة الإداريـ دينين أو إجراء التصـــفيـ المـ

رفض   أو  الإجراء  بـافتتـاح  المحكمـة  حكم 

- الطلـ ، تنظر المحكمـة في الطلـ ، وتـدعو  

لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء   إذا ثبت

وتحقق شـــروط افتتـاح إجراء إعـادة التنظيم  

ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع    -المـالي

اذ أي من   ة لاتصـ ا اللائحـ ددهـ دة تحـ خلال مـ

 الآتي:

قراراً بأن يلاسـس ورثة المدين شـركة ذات  -أ  

ــاهمة تنتقل إليها  ــلاولية محدودة أو مس مس

ــول المدين   حقوقهم وحقوق الدائنين في أص

لتكون أصـــول  دين  ة المـ تركـ ة في  المتمثلـ

الشـركة، وتحل الشـركة محل المدين المتوفى  

اح إجراء إعـادة   في اســـتكمـال إجراءات افتتـ

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط   تعديل اصطلاحي )إجراء إعادة الهيكلة(. 

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 



 

 133الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

ام   اللائحـة الأحكـ الي. وتحـدد  المـ التنظيم 

 اللازمة لذلك.

قراراً بطل  افتتاح إجراء التصـفية وفقاً   -ب  

 لما تحدد  اللائحة.

اح   -2 ة تحقق شـــروط افتتـ إذا ثبـت للمحكمـ

اذ قرار وفق الفقرة ) ذر اتصـ (  1الإجراء أو تعـ

اح إجراء   افتتـ بـ ادة فتقضـــي  المـ ذ   من هـ

ــفية الإدارية لتركة  ــفية أو إجراء التص التص

 المدين المتوفى وفقاً لما تحدد  اللائحة.

ــار إليه في الفقرة )  -3 (  1يتصذ القرار المش

دين   ة المـ ة جمي  ورثـ ادة بموافقـ ذ  المـ من هـ

 المتوفى والدائنين.

المادة  

الثانية  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصــفية  

رار المدينين أو إجراء  أو إجراء   فية لصـ التصـ

ة   المحكمـ ل حكم  ة وقبـ ة الإداريـ التصـــفيـ

بـإنهـائـه، فيســـتمر الإجراء ويكمـل الأمين أو 

ام   ا وفق أحكـ ات كـل منهمـ ة الإفلاس مهمـ لجنـ

 النظام.

تعديل اصطلاحي )لجنة إجراء إعادة التنظيم  

 المالي والإفلاس( 

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 

المادة  

الثالثة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

ة  بتركـ اللائحـة الإجراءات المتعلقـة  تحـدد 

ل  ذي توفي قبـ دين المفلس أو المتعثر الـ المـ

 تقديم طل  افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

)إجراء ات إعادة التنظيم  تعديل اصطلاحي 

 المالي والإفلاس( 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 



 

 134الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

/أ(  1تلاسـس الشركة المشار إليها في الفقرة )

من المادة )التاســـعة عشـــرة بعد المائتين(  

( د 1والفقرة  )العشـــرين بعـ ادة  المـ /أ( من 

ائتين( والفقرة ) ة  1المـ اديـ ادة )الحـ /أ( من المـ

اً   ام وفقـ ائتين( من النظـ د المـ والعشـــرين بعـ

 لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

تعديل الإشارة للمادة )التاسعة والسبعين بعد  

المائة(، والمادة )الثمانين بعد المائة( والمادة  

 )الحادية والثمانين بعد المائة( من النظام. 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الإحالات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الصامسة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

المتوفى   المـدين  دفن  تـدف  مصـــروفـات 

والرســوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل ســداد 

 الديون ذات الأولوية.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

اللائحـة الأحكـام المتعلقـة بـالمـال الـذي تحـدد  

ة   د تصـــفيـ دين المتوفى بعـ ة المـ خل إلى تركـ

التركـة، أو بعـد تـأســـيس شـــركـة بنـاء على 

ة تلـك  د تصـــفيـ ــل أو بعـ ام هـذا الفصـ أحكـ

 الشركة.

  لا يوجد 

المادة  

السابعة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

جل   -1 مى سـ جلًا يسـ تنشـ  لجنة الإفلاس سـ

ام    الإفلاس، ــت عليـه أحكـ تودع فيـه مـا نصـ

ويــات   تـ حـ مـ الـ حــة  لائـ الـ حــدد  وتـ ظــام،  نـ الـ

ــجل   ــمنها س والمعلومات التي يج  أن يتض

الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع  

ام اللازمـة لعمـل   ا، ورير ذلـك من الأحكـ عليهـ

 السجل.

يتاح للعموم الاطلاع على محتويات ســجل    -2

 الإفلاس.

التنظيم    ة اصطلاحي   تتعديلا إعادة  )لجنة 

 ( السجل - المالي والإفلاس

وضبط   توحيد  إلى  التعديل  يهدف 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 



 

 135الصفحة 

 

 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الثامنة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

وم عليهما في  يكون التبلي  والإعلان المنصـ

 أحكام النظام وفقاً لما تحدد  اللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

والعشرون  

بعد  

 المائتين 

الوزارة اللائحة بالتنسـيق م  الجهات  تعد    -1

 وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. المعنية

تتولى الجهة المصتصــة إصــدار اللوائح    -2

اللازمة للكيانات المنظمة الصاضــعة لرقابتها  

بما يتناسـ  م  طبيعة هذ  الكيانات، ويجوز  

أن تتضـمن تلك اللوائح أحكاماً تسـتثني هذ   

الكيانات من الصضـــوع لبعض أحكام النظام  

أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات 

 م.إضافية لأحكام النظا

 ( من هذ  المادة وفق الآتي: 2تعديل الفقرة )

ــوم -2 " ــام المنص ــلال بالأحك دون الإخ

عليهــا فــي النظــام واللائحــة ذات الصــلة 

ــة  ــات لجن ــام، وباختصاص ــداف النظ بأه

ــلاس،  ــالي والإفـ ــيم المـ ــادة التنظـ إعـ

وبالأمنـــاء ومهمـــاتهم وصـــلاحياتهم، 

ــتئناف  ــة الاســ ــة ومحكمــ وبالمحكمــ

ــل  ــة لك المصتصــة والاختصاصــات الموكل

النظــر فــي   تتولى الجهة المصتصــةمنهما،  

صدار اللــوائح اللازمــة للكيانــات الحاجة لإ

المنظمة الصاضــعة لرقابتهــا بمــا يتناســ  

ــوز أن  ــات، ويج ــذ  الكيان ــة ه ــ  طبيع م

تتضمن تلك اللوائح أحكامــاً تســتثني هــذ  

ــام  ــبعض أحك ــوع ل ــن الصض ــات م الكيان

النظام أو أن تضــيف أحكامــاً أو التزامــات 

 أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

 ( وفق الآتي:3وإضافة فقرة رقم )

ــة المص-3 ــدر الجه ــة تتص ــة اللائح أو ص

( مــن 1المشار إليهــا فــي الفقــرة )اللوائح  

هذ  المــادة بالتنســيق مــ  الــوزارة ولجنــة 

يهدف هذا التعديل إلــى اســتقرار تطبيــق 

الأحكــام النظاميــة ووحــدتها الموضــوعية 

 والتشريعية.
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 التوضيح  التعديل المقترح  المواد النظامية  م 

وتنشــر  والإفــلاس،  المــالي  التنظيم  إعادة 

 ــ ــدة  ةالجهــة المصتصــة اللائح فــي الجري

 الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها "

المادة  

الثلاثون  

بعد  

 المائتين 

( المواد من  النظـام أحكـام  ( إلى 103يلري 

( من نظام المحكمة التجارية، الصـادر  137)

( رقــم  الــمــلــكــي  وتــاريــخ  32بــالأمــر   )

هــــ، ونظام التسوية الواقية من  15/1/1350

الإفلاس، الصــادر بالمرســوم الملكي رقم  

اريخ  16)م/ ا  4/9/1416( وتـ ل مـ ــ، وكـ هــــ

 يتعارض معه من أحكام.

  لا يوجد 

المادة  

الحادية  

والثلاثون  

بعد  

 المائتين 

ينشـر النظام في الجريدة الرسـمية، ويعمل به 

ة على ألا  ــدور اللائحـ اريخ صـ اراً من تـ اعتبـ

 يتجاوز )مائة وثمانين يوماً( من تاريخ نشر .

  لا يوجد 
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 اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس تطوير أحكام  

 وتعديلاتها   ه ـ24/09/1439وتاريخ    622بقرار مجلس الوزراء رقم   ة الصادر 
 

 : نقاط عامة: يتناول الجدول الآتي مقترحات تطوير أحكام اللائحة وفقًا لما يأتي 

 ووفق التوضيح المبين في موضعه. تعديل الن: الحالي في اللائحة سواء بالحذف أو الإضافة عليه أولًا:  

( في المواض  الملائمة في اللائحة م  تعديل  وثيقة نظامية 11دخال نصوم القواعد المكملة لأحكام النظام واللائحة )إثانيًا:  

ما يلزم، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قد حذف من هذ  الوثائق الأحكام ذات الطاب  العام والتي كان يتناس  إيرادها  

سب  الحذف هو أن  في هذ  الوثائق لكونها وثائق مستقلة مثل: التعاريف، والأهداف، والأحكام العامة، والأحكام الصتامية. و 

اللائحة تتضمن أحكاما ترني عنها، يضاف إلى ذلك أن مجمل أحكام هذ  الوثائق قد أدرج ضمن اللائحة دون إشارة إلى رقم  

المادة بعد التطوير )الن: المقترح( في هذا الجدول في حين أن أرقام المواد كاملة موضحة في الملف المرافق لهذا الملف،  

 ر أحكام نظام الإفلاس ولائحته(. والمسمى )مسودة تطوي

  

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/default.aspx
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 ثانيًا: جدول اللائحة التنفيذية: 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الواردة    -1 المادة الأولى  والمصطلحات  لشلفا   يكون 

في هذ  اللائحة المعاني المبينة أمام كل  

نظام   من  )الأولى(  المادة  في  منها 

الملكي رقم   بالمرسوم  الإفلاس، الصادر 

 هـ. 28/5/1439( وتاريخ 50)م/ 

- يقصد بالألفا  والمصطلحات الآتية    -2

اللائحة أ هذ   في  وردت  المعاني    - ينما 

المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق  

 خلاف ذلك: 

إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس  

المنصوم عليها في المادة )الثانية( من  

 النظام. 

والوثائق   المعلومات  والوثائق:  المعلومات 

التي تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق م   

 وزارة العدل. 

القواعد   الاجتماعات:  إدارة  التي  قواعد 

الاجتماعات  لإدارة  الوزير  يصدرها 

 . المتعلقة بإجراءات الإفلاس 

يكون لشلفا  والمصطلحات الواردة في هذ     -1

المادة   أمام كل منها في  المبينة  المعاني  اللائحة 

بالمرسوم   الصادر  الإفلاس،  نظام  من  )الأولى( 

 هـ. 28/5/1439( وتاريخ  50الملكي رقم )م/

الآتية    -2 والمصطلحات  بالألفا   أينما  -يقصد 

المعاني المبينة أمام كل    - وردت في هذ  اللائحة

 لم يقتض السياق خلاف ذلك:منها ما 

 أو إداري  إجراء قضــائي  إجراء الإفلاس الأجنبي:

اعي   ةجمـ ة أجنبيـ ا،  في دولـ ان ملاقتًـ وفق  ، ولو كـ

ــ   ،  أحكام نظام إفلاس ــا تصض ــول    بمقتض أص

دين وأموال ـ ة  ل  هالمـ ة المحكمـ ابـ ة أو رقـ الأجنبيـ

 .تهاأو تصفي   ها الماليإشرافها لررض إعادة تنظيم

ي: إجراء في دولة   إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسـ

رئيســـي للمـدين الـذي مركز الالبهـا وجـد  أجنبيـة ي

 .يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي

إجراء في  إجراء الإفلاس الأجنبي رير الرئيسـي:

الرئيســي للمدين   مركزاليوجد بها  لا  أجنبية    دولة

اطً فيهازاول  وي من    -عارض رير  -ا  اقتصـاديً  انشـ

 .خدمات وأ وسل بشرية  خلال كوادر

ة: ة الأجنبيـ ة  المحكمـ ة أو الجهـ ة    المحكمـ في دولـ

جنبي الأفلاس  الإأجنبية المصتصــة بافتتاح إجراء  

 أو الإشراف عليه.

مسمى   على  التعديل  خثار  من  المقترح  التعديل 

لإضافة   بالإضافة  الإفلاس،  إجراءات 

العابرة   الإفلاس  إجراءات  قواعد  مصطلحات 

 للحدود.
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الشـص: ذو الصـفة الطبيعية أو   الأمين الأجنبي:

ة   اريـ ا في إجراء الإفلاس  الاعتبـ المعين ولو ملاقتًـ

الـه مـدينالتنظيم أموال   الأجنبي لإعـادة أو   أو أعمـ

فلاس  الإتصـــفيتها أو التصـــرف كممثل لإجراء  

 جنبي.الأ

جل:ال وم عليه في   سـ جل المنصـ (  2الفقرة )السـ

ة ادة )الرابعـ د    والســـتين  من المـ ةبعـ ائـ ( من  المـ

 .النظام

 يعد ما يأتي كياناً منظمماً:   -1 المادة الثانية 

  تقديم   نشاطها   يكون   التي  الشركات   -أ

  وتنطبق   الصحية   والمنتجات   الصدمات 

  تضعها   التي  المنظم  الكيان  معايير  عليها

 . المصتصة   الجهة

التي يكون نشاطها تقديم    -ب   الشركات 

الصدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها 

معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة  

 المصتصة. 

ومشرلوها    -ج المدفوعات  مقدمو  ونظم 

 خدماتها. 

الكيانات    -2 المصتصة  الجهة  تحدد 

المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير 

 . تضعها لذلك، بالتنسيق م  لجنة الإفلاس 

اصطلاح )إجراء تعديل  المالي    ي  التنظيم  إعادة 

 . والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

دين أو  المادة الثالثة  ــاء مجلس إدارة المـ يلتزم أعضـ

ــاء مجلس مديريه أو من   مديرو  أو أعض

ة   د التصـــفيـ ل إدراج بنـ في حكمهم قبـ

  لا يوجد 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

ه في  ت عليـ دين للتصـــويـ ة للمـ اريـ الاختيـ

ــركاء   ــاهمين أو جمعية الش جمعية المس

بتقديم ما يأتي إلى الوزارة أو هيئة السوق  

 :-بحس  الأحوال-المالية 

د   تقرير  -أ ات  مراج   من  معـ ــابـ   الحسـ

اً ه  مرافقـ ة  لـ ة،  ميزانيـ دثـ   يتضـــمن  محـ

 لسـداد  المدين  أصـول  كفاية على التأكيد 

  الاختيارية  التصفية  مدة  بنهاية  ديونه  جمي 

ة، دم  أن  على  المقترحـ   خلال  التقرير  يقـ

  من  يوماً(  عشــر  أربعة) على  تزيد   لا مدة

 .إعداد  تاريخ

وب  إقـرار  -ب م  مـكـتـ هـ نـ   الـمــديـن  بــأن  مـ

 .ديونه سداد في مستمر

المادة  

 الرابعة 

يصقدم طل  افتتاح إجراء الإفلاس إلى    -1

له   مرافقاً  والوثائق  المحكمة  المعلومات 

 المحددة لذلك. 

أو   -2 الصرير  المدين  قرار  الأمين  يقدم 

  - لررض الإيداع القضائي-الجهة المصتصة  

المحددة  والوثائق  المعلومات  له  مرافقاً 

 لذلك. 

افتتاح   - 3 بطل   المدين  رير  تقدم  إذا 

تأمر   أن  فللمحكمة  الإفلاس،  إجراء 

المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار  

 ( من هذ  المادة. 1إليها في الفقرة ) 

إعادة التنظيم المالي  يصقدم طل  افتتاح إجراء   . 1

الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات  و

 الآتية: والوثائق 

إجراءات  -أ تتطلبها  التي  والمرافقات  البيانات 

مقدم   من  لكل  التجارية  المحاكم  أمام  المرافعة 

 الطل  والمدين.  

 نوع الطل ، وسب  تقديمه.  -ب

 الإفلاس. و إعادة التنظيم المالي نوع إجراء -ج

 حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد. -د

 بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.  - هـ

تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطل  افتتاح    -و

إجراءات من  المالي  أي  التنظيم  الإفلاس  و  إعادة 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

والوثائق،   المعلومات  لائحة  من  المادة  هذ  

لتعديلا إعادة    ةاصطلاحي   ت بالإضافة  )إجراء 

والإفلاس المالي  التنظيم  - التنظيم  إعادة  لجنة 

وضبط   توحيد  بهدف  والإفلاس(  المالي 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

من   تصدر     المدين، المقدم  الذي  النموذج  وفق 

 (الإفلاس إعادة التنظيم المالي ولجنة 

إجراء   . 2 افتتاح  بطل   المدين  رير  تقدم  إذا 

والإفلاس المالي  التنظيم  فللمحكمة  إعادة   ،

والوثائق   المعلومات  بتقديم  المدين  تأمر  أن 

 ( من هذ  المادة. 1المشار إليها في الفقرة )

المادة  

 الصامسة 

من تلقـاء نفســـهـا أو بنـاء على -للمحكمـة  

لحة أن تأمر بعد قيد طل    -طل  ذي مصـ

افتتاح أي من إجراءات التصـفية بأي مما  

 يأتي:

اء    تعيين  -أ ة الأمنـ ائمـ درج في قـ أمين مـ

يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء  

ــدور حكم   ة حتى صـ اميـ ه النظـ اتـ بواجبـ

 المحكمة في طل  افتتاح الإجراء.

  حيازته  في التي  المدين  أصــول  حجز  -ب

 الرير لدى أو

  لا يوجد 

المادة  

 السادسة 

التبلي  من المدين أو الأمين أو    - 1 يكون 

النظام  لجنة   أحكام  بموج   الإفلاس 

 واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 

يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو    -2

النظام   أحكام  بموج   الإفلاس  لجنة 

للجنة   الإلكتروني  الموق   على  واللائحة 

 الإفلاس. 

إعادة  يكون التبلي  من المدين أو الأمين أو لجنة    - 1

و المالي  النظام  التنظيم  أحكام  بموج   الإفلاس 

 واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 

لجنة    - 2 أو  الأمين  أو  المدين  من  الإعلان  يكون 

و  المالي  التنظيم  أحكام  إعادة  بموج   الإفلاس 

للجنة الإلكتروني  الموق   على  واللائحة    النظام 

المالي التنظيم  اقتضت  ،  الإفلاسو  إعادة  وإذا 

أن   فيج   أخرى،  وسيلة  في  الإعلان  الحاجة 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

)القواعد المنظمة لعمل الأمناء(،  لأحكام النظام  

إعادة   )لجنة  اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة 

التنظيم المالي والإفلاس( بهدف توحيد وضبط 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

في    -3 عليه  المنصوم  التبلي   تعذر  إذا 

النظام واللائحة، فيصعلن لمن تعذر تبليره، 

 وتسري خثار التبلي  من تاريخ الإعلان. 

للمحكمة أن تأمر المدين، أو الأمين أو    -4

لجنة الإفلاس بالتبلي  أو الإعلان عن أي  

 حكم أو قرار أو إجراء. 

المنشور على الموق   يتضمن الإشارة إلى الإعلان  

 الإلكتروني للجنة. 

النظام    - 3 في  عليه  المنصوم  التبلي   تعذر  إذا 

على أن يتضمن    تعذر تبليرهواللائحة، فيصعلن لمن  

إن   وجنسيته  للشص:،  الكامل  الاسم  الإعلان 

 وتسري خثار التبلي  من تاريخ الإعلان.  وجدت

للمحكمة أن تأمر المدين، أو الأمين أو لجنة    -4

الإفلاس بالتبلي  أو الإعلان  إعادة التنظيم المالي و

 عن أي حكم أو قرار أو إجراء. 

دون    -5 جهة  أي  شعار  الإعلان  تضمين  يجوز  لا 

 ا. الحصول على إذن مكتوب منه

المادة  

 السابعة 

على المدين والأمين توثيق جمي  الأعمال  

 في إجراء الإفلاس كتابةً. 

اصطلاح )إجراء تعديل  المالي    ي  التنظيم  إعادة 

 والإفلاس( 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

 الثامنة 

ة أو   -1 ــال أي تبلي  أو وثيقـ يجوز إرسـ

ا ن:   ا ممـ ا في حكم أي منهـ ة، ومـ معلومـ

عليـه في النظـام أو اللائحـة، على العنوان  

ة   ل الإلكترونيـ ــائـ الوطني، أو عبر الوسـ

ــلة عبر   ــية المرس ــائل النص ومنها الرس

ريــد  بـ والـ ق،  وثـ مـ الـ ول  مـ حـ مـ الـ ف  هــاتـ الـ

جلة في أي  ابات المسـ الإلكتروني، والحسـ

 لية الحكومية.من الأنظمة الآ

ــاً   -2 يعد تبلي  من تصتار  المحكمة رئيس

أو تسـليمه   -في حال تعددهم-من الأمناء  

ليماً لبقية  معلومات أو وثائق، تبليراً أو تسـ

 الأمناء.

  لا يوجد 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

د أي   -3 دعوة إلى عقـ يجـ  تضـــمين الـ

 اجتماع تاريخ عقد ، وموعد ، ومكانه.

المادة  

 التاسعة 

ات   يجـ  أن تكون المراســـلات والتبليرـ

والإنــذارات   فــاقــات  والاتـ قــات  وافـ مـ والـ

والطلبـات وأي وثيقة أخرى بموج  أحكام  

 النظام أو اللائحة مكتوبة.

  لا يوجد 

المادة  

 العاشرة

دين حق    -1 دائن والمـ دائنين والـ ة الـ للجنـ

ة   لجنـ أو  الأمين  لـدى  مـا  الاطلاع على 

متعلقــة   ووثــائق  معلومــات  من  الإفلاس 

ا لم   مـ دين  إجراء الإفلاس المفتتح للمـ بـ

ة   ة الإفلاس أو الجهـ يقرر الأمين أو لجنـ

المصتصـة سـريتها لأسـباب تتعلق بالحفا   

على قيمة أصــول التفليســة أو اســتمرار  

و النشــاط الذي تشــرف عليه الإجراء أ

 الجهة المصتصة.

والمــدين    -2 والــدائن  الــدائنين  للجنــة 

رية  الاعتراض أمام المحكمة على قرار سـ

د   ة عنـ ائق، وللمحكمـ ات أو الوثـ المعلومـ

اء القرار أن تحـدد شـــروطـاً للاطلاع   إلرـ

 على تلك المعلومات والوثائق.

المالي    لجنة إعادة)  ة ي اصطلاح  تتعديلا التنظيم 

   (إجراء إعادة التنظيم المالي والإفلاس -والإفلاس 

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الحادية  

 عشرة

يتولى الأمين بي  أصــول التفليســة بعد 

إجراء   افتتـاح  قرار  أو  اكتســــاب حكم 

التصـــفية أو إجراء التصـــفية لصـــرار  

 النهائية.المدينين الصفة 

  لا يوجد 
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المادة الثانية  

 عشرة

امنة لدين   ول الضـ يكون التنفيذ على الأصـ

المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً  

 لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

  لا يوجد 

المادة الثالثة  

 عشرة

ة   ه إلى الأمين أو لجنـ يقـدم الـدائن مطـالبتـ

ديم  لتقـ ددة  المحـ دة  المـ الإفلاس خلال 

 المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.

اصطلاح )تعديل  المالي    لجنة ي  التنظيم  إعادة 

 . والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 

المادة  

الرابعة  

 عشرة

بحس   -يراج  الأمين أو لجنة الإفلاس    - 1

مطالبات الدائنين، م  اتصاذ ما    - الإجراء 

منها   كل  وقيمة  من صحتها  للتحقق  يلزم 

 والمعلومات المقدمة لإثباتها. 

قائمة    -2 الإفلاس  لجنة  أو  الأمين  يعد 

المعلومات   على  بناء  الدائنين  بمطالبات 

المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى  

من   يوماً  عشر(  )أربعة  خلال  المحكمة 

لتقديم   المحددة  المدة  انتهاء  تاريخ 

المطالبات لاعتمادها، ويج  أن تتضمن  

 القائمة ما يأتي: 

 اسم كل دائن وعنوانه ومقدار مطالبته. -أ

تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل   -ب

لقيمة   وتقديراً  لهم  المقدمة  الضمانات 

 الأصول محل هذ  الضمانات. 

 الديون القابلة للمقاصة.  - ج

مقدمة    -د مطالبة  كل  بشأن  التوصية 

 بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

 المعلومات والوثائق المحددة لذلك. -هـ  

يقدم الأمين إشعارًا إلى مقدم المطالبة يفيد   . 1

التسلم خلال مدة لا تتجاوز )يومين( من تاريخ  

 ا. تسلمه

إعادة التنظيم المالي  يراج  الأمين أو لجنة   . 2

الإجراء-  والإفلاس مطالبات    - بحس  

انتظارالدائنين،   دون  تقديمها  انتهاء    فور 

م     المطالبات  لتقديم  المحددة نظامًا  المدة

اتصاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل  

لإثباتها المقدمة  والمعلومات  ويطل   منها   ،

ما يلزم خلال مدة    يفاء مقدم المطالبة استمن  

 ها. أيام من تاريخ تسلم )خمسة(  تزيد على لا 

الأمين  ع  . 3 المطالبة-لى    مراعاة   - عند دراسة 

 الآتي: 

الإثبات    .أ إجراءات  قواعد  تطبيق 

ذات   الأنظمة  في  عليها  المنصوم 

 العلاقة. 

النهائية    .ب الأحكام  بحجية  الاعتداد 

أكانت   سواء  المطالبة  بشأن  الصادرة 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

الأمناء   المنظمة لعمل  )القواعد  النظام  لأحكام 

لتعديلا بالإضافة    ة اصطلاحي   توالصبراء(، 

والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  -)لجنة 

وضبط   توحيد  بهدف  الهيكلة(  إعادة 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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صادرة عن جهة قضائية أم هيئة تحكيم  

في   بالفصل  اختصام  ذات  لجنة  أم 

   المنازعات. 

ما  . ج )العاشرة   تطبيق  المادة  عليه  نصت 

 بعد المائة( من النظام. 

قدمها  ملاءمة   .د التي  والأدلة  السندات 

 ما يطال  به. لالدائن  

دفاتر  المطالبة م     مطابقة ما قدم في  .  

وفواتير   المالية  وقوائمه  المدين 

أي معلومات أو وثائق تقدم و  ومستنداته

،  وبح  أسباب الاختلاف  ،بها المدين

 إن وجدت. 

من  وثائق    و أمعلومات  أي    يفاءطل  است . و

بمن في ذلك:  - عند الاقتضاء  -أي طرف

الدائن، والمدين، والمحكمة، وأي جهة  

 عامة أو خاصة. 

الأسئلة   . ز أطراف توجيه  المطالبة    إلى 

 جلاء أي رموض أو تعارض. لاست

  من  ويتحقق   ، المطالبةموضوع يدرس الأمين  . 4

 وفقًا للآتي:  الدين

 بيان سب  الدين.  .أ
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وتاريخ   .ب الدين،  نشأة  تاريخ  بيان 

 الاستحقاق. 

المرتبطة   . ج الضمانات  تفاصيل 

الضامنة   الأصول  وتفاصيل  بالمطالبة، 

 لها، وتقدير قيمتها.  

محتملًا،  .د أو  ثابتًا  الدين  كون  تحديد 

وبيان ما إذا كان حالمًا أو خجلًا، منجزًا  

 أو معلقًا على شرط. 

تقدير قيمة المطالبة، وذلك إذا لم تكن   .  

وتحويل  بدقة،  المطال     محددة  المبل  

 السعودي   الريال   إلى  أجنبية  بعملة   بأدائه

 التقديرية السائدة   الصرف  لأسعار  وفقًا

 الإجراء.  افتتاح  تاريخ في

بيان حالة الانقضاء أو الوفاء الكلي أو   . و

 الجزئي. 

بح  ما إذا كان الدين قابلًا للمقاصة،   . ز

مراعاة في    م   أحكامها  اختلاف 

 الإجراءات.  

يكت   أن   - بعد دراسة المطالبة  -على الأمين  . 5

 التوصية بشأنها متضمنة الآتي: 

 خلاصة ما تقدم به الدائن والمدين.  .أ

بما في ذلك  إليها    استند الأسباب التي   .ب

 مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة. 
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المطالبة،  . ج قبول  من  به  يوصى    أو  ما 

  رفضها، أو القبول والرفض الجزئيين،

 خبير.  على عرضها أو

بال .د الأمين  ما  صيارة  يعتني  جمي   في 

وذلك   المادة،  هذ   في  تكون  ذكر  بأن 

على  تقتصر  مصتصرة  واضحة  بلرة 

 . الوقائ  والأسباب الملاثرة

وقبل تقديم  -على الأمين فور كتابة التوصية   . 6

المحكمة  إلى  المطالبات  تزويد    - قائمة 

 أطراف المطالبة بها وبجمي  مرافقاتها. 

لجنة   . 7 أو  الأمين  المالي  يعد  التنظيم  إعادة 

الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على  و

تقدم   أن  على  إليهم،  المقدمة  المعلومات 

القائمة إلى المحكمة خلال )أربعة عشر( يوماً  

لتقديم   المحددة  المدة  انتهاء  تاريخ  من 

تتضمن   أن  ويج   لاعتمادها،  المطالبات 

 القائمة ما يأتي: 

 اسم كل دائن وعنوانه ومقدار مطالبته. .أ

وتفاصيل  .ب المضمونين  الدائنين  تحديد 

وتقديراً لقيمة   لهم  المقدمة  الضمانات 

 الأصول محل هذ  الضمانات. 

 الديون القابلة للمقاصة.  . ج

مقدمة   .د مطالبة  كل  بشأن  التوصية 

على  العرض  أو  الرفض  أو  بالقبول 

 خبير.
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أنها   .   ير  لم  التي  الأطراف  اعتراضات 

 ه. تستوج  تعديل توصيت

 المعلومات والوثائق الآتية:  . و

ما ورد في المادة )الثامنة والستين(    -1

 . ، وهذ  المادة من النظام

إفصاح الأمين عن علاقته بأي من    - 2

 الدائنين. 

بيان سب  التوصية بقبول المطالبة    - 3

 أو رفضها أو عرضها على خبير.

المادة  

الصامسة  

 عشرة

أي   على  الاجتماعات  إدارة  قواعد  تطبق 

يعقد   الدائنين  لجنة  أو  للدائنين  اجتماع 

بموج  أحكام النظام أو اللائحة، ما لم  

 يتفق على خلاف ذلك. 

،  تالية لها( مادة  12إلراء حكم هذ  المادة وإضافة )

السادسة   المادة  إلى  عشر  )الصامسة  المادة  من 

 والعشرون( في مسودة اللائحة، وفقًا للآتي: 

تبعًا لما سبق، ونصها  إضافة مادة، ووض  ترتيبها  

 وفق الآتي": 

والملاك   . 1 الدائنين  المدين  بحس   -يدعو 

 .إلى التصويت على المقترح  - الأحوال

يدير المدين اجتماع التصويت على المقترح   . 2

والتسوية   الوقائية  التسوية  إجراءي  في 

 .الوقائية لصرار المدينين 

المقترح   . 3 على  التصويت  اجتماع  الأمين  يدير 

إعادة   إجراءي    الهيكلة وإعادة    الهيكلة في 

 "لصرار المدينين. 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

إدارة   )قواعد  النظام  الاجتماعات(،  لأحكام 

إعادة   )إجراء  اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة 

الهيكلة( بهدف توحيد وضبط الاصطلاحات في  

 جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

بموج    المنعقد  الدائنين  اجتماع  الأمين  يدير 

عند  -المادة )الثامنة بعد المائة( من النظام، وله  

تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على    -الاقتضاء 

 " ر.)أربعة عشر( يومًا من تاريصه المقر

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

أعضـاء   . 1 الدائنين  لجـنـة  رئيس  يدعـو 

- اللجـنـة إلى الاجتمــاع، وله أن يفــوض  

 .أحد أعضائها في ذلك  -كتابةً

تأجيل    -عند الاقتضاء -لرئيس لجنة الدائنين   . 2

موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على )أربعة  

 " ر.عشر( يومًا من تاريصه المقر

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين   . 1

 .المتوفى ودائنيه

يتعلق   . 2 فيما  الاجتماع  بحضور  التبلي   يكون 

المتوفى   المدين  ورثة  على  مقصورًا  بالورثة 

 .المثبتين في صك حصر الورثة 
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الصامسة عشرة بعد  م  مراعاة حكم المادة ) . 3

في الأحوال  - ( من اللائحة، للمحكمة  المائة

تقدرها  المدين    -التي  ورثة  اجتماع  تأجيل 

 " ه.المتوفى ودائني 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

من  إذا   أي  إدارة  إليه  أسندت  من  حضور  تعذر 

إليها في المشار  الصامسة  )المادتين    الاجتماعات 

، فعليه أن  اللائحة( من  عشرة( و)السادسة عشرة

إدارة    -كتابةً    - يفوض   في  مناسبًا  يرا   من 

 ." الاجتماع

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

الاجتماعات المشار إليها  يلتزم مدير أي من   . 1

من   أحكام   في إلى  )  المواد  عشرة  الصامسة 

والعشرين  من  السادسة  ما  اللائحة  (  باتصاذ 

يلزم من تجهيزات لعقد الاجتماع بما يتناس   

م  طبيعته وعدد الحضور، كما يلتزم بإتاحة  

الفعالة   للمشاركة  للحضور  الكافية  الفرصة 

 .والتصويت 

يجوز عقد أي من الاجتماعات المشار إليها   . 2

في  إليها  المشار  من   أحكام  في    المواد 
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( من  الصامسة عشرة إلى السادسة والعشرين)

ومداولاتها والتصويت على قراراتها،    اللائحة

 " .باستعمال وسائل التقنية الحديثة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

في  إليها  المشار  الاجتماعات  من  لأي    للداعي 

السادسة  )من    المواد   أحكام إلى  الصامسة عشرة 

دعوة من    - عند الاقتضاء-  اللائحة ( من  والعشرين 

له صلة بالاجتماع إلى حضور ، دون أن يكون له  

 ت." حق التصوي

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي": 

الدائنين   . 1 بتبلي   الصرير  المدين  يلتزم 

المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه 

على   يومًا  وعشرين(  بـ)واحد  حلوله  قبل 

 .الأقل

المشار  يج  التبلي  بعقد أي من الاجتماعات   . 2

السادسة عشرة( و)السابعة  )  المواد   إليها في 

عشرة(  (  عشرة قبل    اللائحة من  و)الثامنة 

الموعد المقرر له بـ)أربعة عشر( يومًا على  

ويجوز   موافقة  -الأقل،  وبعد  الاقتضاء  عند 

 " تقصير هذ  المدة. - المحكمة
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إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

النظام   في  الواردة  بالالتزامات  إخلال  دون 

من   أيمج  في  التبلي   يشتمل  أن  يج   واللائحة، 

في الاجتماعات   إليها  من   أحكام  المشار    المواد 

والعشرين ) السادسة  إلى  عشرة  من  الصامسة   )

وللداعي الاجتماع، وجدول أعماله.  ررض    اللائحة 

الإلكتروني  أن يعلن عن عقد أي منها على الموق   

 ." الإفلاس المالي   م إعادة التنظي للجنة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المشار إليها  يلتزم مدير أيمج من الاجتماعات   . 1

من   أحكام   في إلى  )  المواد  عشرة  الصامسة 

والعشرين  من  السادسة  بإعداد    اللائحة ( 

 :محضر الاجتماع، على أن يتضمن الآتي

وموعد ،   .أ الاجتماع،  عقد  تاريخ 

 .ومكانه

في  .ب عليها  المصوت  القرارات  تحديد 

كل  على  التصويت  ونتيجة  الاجتماع، 

 .منها

حصر عدد المجتمعين من الدائنين أو  . ج

المتوفى   المدين  ورثة  أو    - الملاك 
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، وبيان أسمائهم  -بحس  نوع الاجتماع  

وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويت،  

كل  على  منهم  كلمج  تصويت  وإجراءات 

سواءً كان تصويتهم حضوريمًا أو  - قرار 

 . - تقنيةبوسيلة 

قرار    .د كل  على  التصويت  نتيجة  بيان 

صادر في الاجتماع، وعدد الأصوات،  

 .ونسبتها

بيان مدى تحقق موافقة المصوتين في  .  

المقترح على  التصويت    -   اجتماع 

 . - ءبحس  نوع الإجرا 

يرى    . و صلة  ذات  أخرى  معلومات  أي 

في  إدراجها  مناسبة  الاجتماع  مدير 

 .المحضر

الدائنين  . 2 لجنة  رئيس  )خمسة(    -يلتزم  خلال 

بتسليم الأمين    -أيام من تاريخ اجتماع اللجنة

محضر الاجتماع، وتقديم بيان بالمصروفات  

لحضور   الدائنين  لجنة  أعضاء  تكبدها  التي 

 ." الاجتماع، ويتصذ الأمين ما يلزم لدفعها

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

خلال )خمسة( أيام من تسلمه  -يلتزم الأمين   . 1

بإيداعه لدى   - محضر اجتماع لجنة الدائنين

 .المحكمة

خلال )خمسة( أيام من تاريخ  -يلتزم الأمين   . 2

انتهاء اجتماع الدائنين المنعقد بموج  المادة  

النظام  من  المائة(  بعد  بإيداع    - )الثامنة 

 .محضر الاجتماع لدى المحكمة 

مدير . 3 المتوفى    يلتزم  المدين  ورثة  اجتماع 

خلال )خمسة( أيام من تاريخ انتهاء  -ودائنيه  

الاجتماع    - الاجتماع محضر  لدى بإيداع 

 .المحكمة

يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها   . 4

المصوتين   جمي   يبلم   بأن  القواعد  هذ   في 

 ه." بنتائع الاجتماع فور انتهائ

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المقترح،   التصويت على  أي وتسري على اجتماع 

للدائنين   الدائنين، واجتماع ورثة    أواجتماع  لجنة 

ودائنيه المتوفى  منأحكام    المدين    المواد 

والعشرين ) السادسة  إلى  عشرة  من  الصامسة   )

 اللائحة." 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السادسة  

 عشرة

المقترح   يتضمن  أن  بحس   -يج  

 ما يأتي:  - الأحوال

 المدين ونشاطه.  عن  معلومات -أ

 وتأثيرات  للمدين   المالي  الوض    بيان  -ب

 . عليه الاقتصادي الوض  

  القيمة   وتقدير   المدين  أصول  تحديد   -ج

 . لها  الإجمالية 

  خخر   طرف  من  مقدمة   ضمانات  أي  -د

  ما   وبيان  المدين،  ذمة  في  التي  للديون

 . علاقة ذي طرف  من   مقدماً منها  يكون 

  أو   عينية  للمقترح  ضمانات  أي  - هـ

  أو   المدين  ملاك  من   مقدمة  شصصية 

 . خخر شص:  أي أو مديريه

  محل   تكون   التي  المدين   أصول   تحديد   -و

 . لدين  ضمان 

  من   المستبعدة  المدين  أصول  تحديد   -ز

 . وقيمتها  المقترح

 رير  الأصول   عن   تفصيلية   بيانات   -ح

  ضمن   إدراجها   المراد  للمدين  المملوكة 

الأصول، وأي   هذ   مصادر  وبيان  المقترح،

 شروط مرتبطة بإدراجها. 

  من   المقامة   والدعاوى   المطالبات   بيان   - ط

  إلى   المقترح  تقديم   تاريخ   في   المدين 

  إقامتها،   يترجح  دعاوى  أي  أو  المحكمة

 . لها التقديرية والقيمة 

من   عشر(  )الحادي  للفصل  الإحالة  في  تعديل 

 ( من المادة. 4النظام في الفقرة )

بعد إضافة النصوم المقترحة أعلا  تأخذ هذ   و

مسودة   من  والعشرون(  )السابعة  الرقم  المادة 

 اللائحة. 

فصول   على  الإحالة  لتحدي   التعديل  يهدف 

المتعددة   الفصول  إلراء  بعد    لأحكام النظام، 

التعديل   ويهدف  النظام،  في  المدينين  صرار 

 المقترح للإحالة للفصل الصحيح. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

  المدين،   ذمة  في  التي  الديون  قائمة  -ي

 : الآتي   تتضمن أن على

الوفاء    - 1 وموعد  ومنشأها  الديون  قيمة 

 بها. 

مطالبات   -2 م   التعامل  كيفية  بيان 

الدائنين   مطالبات  ذلك  في  بما  الدائنين 

دائن   أنه  يدعي  ومن  المضمونين، 

 مضمون. 

م     -3 للتعامل  المقترحة  الطريقة  بيان 

 الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 

إفصاحاً عن أي ظروف قد تلادي إلى    -4

الفصل   أحكام  بموج   محتملة  مطالبات 

)الثال  عشر( من النظام في حال افتتاح 

من   مقترح أي  وأي  التصفية،  إجراءات 

للمدين   تعويضات جزئية أو كاملة  لتقديم 

 حال وجود هذ  الظروف. 

  المقامة   والدعاوى   المطالبات   بيان   -ك

  إلى   المقترح  تقديم   تاريخ   في  المدين  ضد 

  إقامتها   يتوق   دعاوى  أي  أو  المحكمة

 . لها  التقديرية والقيمة  ضد ،

  ذلك   في   بما   مقترحة   تسوية  أي   تفاصيل  -ل

 أو  أنشطته  أو  المدين  أعمال  هيكلة  إعادة

  أو   حالة   كانت   سواء   ديونه   أو   ماله،   رأس 

  الوفاء   تأجيل  أو   منها  الحط   أو  حالة   رير
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

  مال   رأس  إلى  تحويلها  أو  تقسيطها  أو  بها

 . ذلك رير أو  المدين في

  الدائنين   على  التوزيعات   تواريخ   - م

 . ومبالرها المتأثرين،

  خلال   لنشاطه   المدين   مزاولة   طريقة  -ن

 . الإجراء  سريان مدة

  جديد   تمويل   أي  عن   تفصيلية  بيانات  - س

  الوفاء   وكيفية  عليه،  الحصول   المدين   يريد 

 . به

  إجراءات   أي  عن  تفصيلية  بيانات   -ع

 . محتملة أو  قائمة  للحدود، عابرة إفلاس 

  معيار   أي مراعاة م  الدائنين تصنيف -ف

 :يأتي ما  ذلك ومن  تصنيفهم،  في يلاثر

الحقوق    -1 أصحاب  فئة  كل  تضم  أن 

 المتشابهة. 

هذ    - 2 في  المقترح  تأثير  مدى 

الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من  

 فئة. 

 . التصويت  إجراءات -م

  فيها   يقترح   أن   يمكن   التي   الأحوال   بيان   - ق

 . الصطة  تعديل  المدين 

  التي  المتأخرة المطالبات لمعالجة  بنداً  -ر

 . المقترح  في المدين  يدرجها  لم

 . الصطة لتنفيذ  الزمني الجدول - ش
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

السابعة  

 عشرة

على   -1 الاجتماعات  إدارة  قواعد  تسري 

 إدارة عملية التصويت على المقترح. 

  - بحس  الإجراء-يعد المدين أو الأمين    -2

على   للتصويت  الدائنين  لاجتماع  محضراً 

الاجتماع   عقد  تاريخ  فيه  يقيد  المقترح، 

الدائنين   وأسماء  ومكانه  وموعد  

الحاضرين وفئاتهم وقيمة كل دين ونتيجة  

 التصويت على المقترح. 

الأمين    -3 أو  المدين  بحس   -يودع 

المقترح   -الإجراء  على  التصويت  نتيجة 

المعلومات   لها  مرافقاً  المحكمة  لدى 

 والوثائق المحددة لذلك. 

م    أحكامها  وتضمين  المادة،  هذ   حكم  إلراء 

و  أعلا ،  المقترحة  ووض   المواد  مادة،  إضافة 

 " ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها وفق الآتي 

م  مراعاة ما ورد في المادة )السادسة والعشرين(  

اللائحة،   الأمين  من  أو  المدين  بحس   -يعد 

محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على    -الإجراء 

  - بحس  الإجراء- يودع المدين أو الأمين  والمقترح،  

نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة مرافقاً  

 الآتية: لها المعلومات والوثائق 

الدائنين والملاك بموعد  .أ يثبت تبل   ما 

 التصويت. 

 نسصة من المقترح المصومَّت عليه.  .ب

نصت   . ج ما  متضمنًا  التصويت  محضر 

( المادة  والعشرين عليه  من  الرابعة   )

ونسبة  اللائحة الدائنين،  وفئات   ،

 تصويت كل فئة 

ما يثبت تبلي  الدائنين والملاك بنتيجة   .د

 . التصويت 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

 لأحكام النظام )قواعد إدارة الاجتماعات(

المادة  

الثامنة  

 عشرة

ن    -1 مـ أي  تــاح  تـ افـ ور  فـ ن  مــديـ الـ ى  لـ عـ

ادة  إعـ ة أو  ائيـ ة الوقـ إجراءات التســـويـ

در   تند يصـ التنظيم المالي تضـمين أي مسـ

ه، وعلى  ه نوع الإجراء المفتتح لـ اســـمـ بـ

ادة التنظيم   الأمين في أي من إجراءي إعـ

 المالي التحقق من التزام المدين بذلك.

المالي    لجنة إعادة)  ة ي اصطلاح  تتعديلا التنظيم 

 . (إجراء إعادة الهيكلة -والإفلاس 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

بحسـ   -على الأمين أو لجنة الإفلاس    -2

إجـراءات    -الإجـراء ن  مـ أي  تــاح  تـ افـ ور  فـ

م   در باسـ تند يصـ فية تضـمين أي مسـ التصـ

 المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

المادة  

التاسعة  

 عشرة

ات إجراء الإفلاس من   دف  مصـــروفـ تـ

د أو  ت تعـ ا لم يثبـ ــة مـ أصـــول التفليسـ

 تفريط.

)إجراء إعادة التنظيم المالي  ي تعديل اصطلاح

 . (والإفلاس 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 

المادة  

 العشرون 

يقدم طل  إنهاء إجراء الإفلاس مرافقاً    -1

 له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

الأمين    -2 أو  المدين  بحس   -على 

طل     - الإجراء  تقديم  قبل  الدائنين  تبلي  

إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل  

أمام   الطل   على  الاعتراض  مصلحة  ذي 

من   يوماً  عشر(  )أربعة  خلال  المحكمة 

 تاريخ تقديمه. 

تبلي     - 3 - المدين أو الأمين  على الدائن 

الإجراء ب إنهاء    -حس   طل   تقديم  قبل 

ذي  ولكل  المحكمة،  إلى  الإفلاس  إجراء 

أمام   الطل   على  الاعتراض  مصلحة 

من   يوماً  عشر(  )أربعة  خلال  المحكمة 

 تاريخ تقديمه. 

أو    -4 المدين  تبلي   على كل ذي مصلحة 

قبل تقديم طل     -بحس  الإجراء -الأمين  

إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي  

أمام   الطل   على  الاعتراض  منهما 

إعادة التنظيم المالي  قدم طل  إنهاء إجراء  ي . 1

والوثائق  و المعلومات  له  مرافقاً  الإفلاس 

 الآتية: 

 ما يثبت تحقق سب  طل  الإنهاء.  .أ

ما يثبت التبلي  أو الإعلان وفقًا لأحكام   .ب

من    والمادة  المادةهذ    )السادسة( 

 ة. اللائح 

تبلي     - بحس  الإجراء-على المدين أو الأمين   . 2

إنهاء إجراء   إعادة  الدائنين قبل تقديم طل  

و  المالي  المحكمة،  التنظيم  إلى  الإفلاس 

ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطل  أمام  

المحكمة خلال )أربعة عشر( يوماً من تاريخ  

 تقديمه. 

بحس   -على الدائن تبلي  المدين أو الأمين   . 3

إعادة    قبل تقديم طل  إنهاء إجراء  -الإجراء 

المالي المحكمة،  و   التنظيم  إلى  الإفلاس 

ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطل  أمام  

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

والوثائق(،   المعلومات  )لائحة  النظام  لأحكام 

لتعديلا إعادة    ةاصطلاحي   ت بالإضافة  )إجراء 

إجراء إعادة الهيكلة(  -التنظيم المالي والإفلاس

جمي    في  الاصطلاحات  وضبط  توحيد  بهدف 

 نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

من   يوماً  عشر(  )أربعة  خلال  المحكمة 

 تاريخ تقديمه. 

يج  أن يشتمل التبلي  المنصوم عليه    -5

( من هذ  المادة  4( و)3( و) 2في الفقرات ) 

 على الآتي: 

التاريخ المزم  فيه تقديم طل  إنهاء    - أ  

 الإجراء إلى المحكمة. 

 مسورات تقديم الطل .   -ب 

الأمين    -6 أو  المدين  بحس   -على 

عند اكتمال تنفيذ الصطة تقديم    - الإجراء 

إجراء   بإنهاء  للحكم  المحكمة  إلى  طل  

والوثائق   المعلومات  له  مرافقاً  الإفلاس، 

 المحددة لذلك. 

المحكمة خلال )أربعة عشر( يوماً من تاريخ  

 تقديمه. 

- على كل ذي مصلحة تبلي  المدين أو الأمين   . 4

قبل تقديم طل  إنهاء إجراء    -حس  الإجراء ب

و  المالي  التنظيم  إلى  إعادة  الإفلاس 

المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطل   

يوماً من   )أربعة عشر(  المحكمة خلال  أمام 

 تاريخ تقديمه. 

التبلي  المنصوم عليه في  . 5 يج  أن يشتمل 

( من هذ  المادة على 4( و)3( و) 2الفقرات ) 

 الآتي: 

إنهاء  ا .أ طل   تقديم  فيه  المزم   لتاريخ 

 الإجراء إلى المحكمة. 

 مسورات تقديم الطل .  .ب

عند   - بحس  الإجراء-على المدين أو الأمين   . 6

إلى   طل   تقديم  الصطة  تنفيذ  اكتمال 

إعادة التنظيم  إجراء  المحكمة للحكم بإنهاء  

و المعلومات  المالي  له  مرافقاً  الإفلاس، 

( من هذ   1المشار إليها في الفقرة )والوثائق  

 . المادة

في  م    . 7 ورد  ما  )مراعاة  ( من هذ   1الفقرة 

إجراء  المادة إنهاء  طل   يرافق  أن  يج    ،

إعادة    الهيكلة إعادة   لصرار    الهيكلة أو 

من   تقرير  المدين،  من  المقدم  المدينين، 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الأمين يلايد الطل ، وذلك إذا لم تعد شروط  

 . افتتاح الإجراء منطبقة 

المادة  

الحادية  

 والعشرون 

ة    -1 ة الطبيعيـ دين ذي الصـــفـ - على المـ

ذمتـه ا في  متبق  دين  من  يبرأ  لم  ذي    -لـ

ــاطاً   ــته نش تبلي  دائنيه عند بدء ممارس

إلى تحقيق   دف  يهـ اً أو  اً أو مهنيـ اريـ تجـ

الربح خلال )أربعة وعشــرين( شــهراً من  

 إنهاء أي من إجراءات التصفية.

ة    -2 دين ذي الصـــفـ ال إلى المـ إذا خل مـ

ة   الـذي لم يبرأ من دين متبق في -الطبيعيـ

هراً   -ذمته رين( شـ خلال مدة )أربعة وعشـ

من إنهاء أي من إجراءات التصـفية، فعليه 

ك  ة بطلـ  توزي  ذلـ دم إلى المحكمـ التقـ

ال   تقريراً من  -المـ ه  يرفق بطلبـ على أن 

 يتضمن ما يأتي: -خبير

ال     ك المـ ه من ذلـ ا يحتفظ بـ دار مـ أ. مقـ

بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة  

 بالمعروف.

ال   ك المـ ه من ذلـ ا يحتفظ بـ دار مـ ب. مقـ

 لاستمرار ممارسة نشاطه )إن وجد(.

ك  دائنين من ذلـ دف  للـ ا يـ دار مـ ج. مقـ

 المال، كلٌ بحس  حصته وأولويته.

إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق    -3

دم إلى  دائن التقـ ادة، فللـ ذ  المـ ام هـ أحكـ

ة بحقـه في المـال الـذي  ة للمطـالبـ المحكمـ

  لا يوجد 
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خل إلى المـدين، ولهـا أن تقضـــي بأحقيـة  

دى  لـ ديونهم  بـ ة  المطـالبـ دائنين في  الـ

 المحكمة المصتصة.

المادة الثانية  

 والعشرون 

يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح   -1

حكم   يتضمن  لم  ما  الإفلاس،  إجراء 

 المحكمة بافتتاحه تاريصاً خخر. 

يج  أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين   -2

بمهماتهم   بياناً  أمين  من  أكثر 

 وصلاحياتهم. 

شص:    -3 بصضوع  المحكمة  قضت  إذا 

أن   فلها  للمدين،  المفتتح  للإجراء  خخر 

تعين لهذا الشص: أميناً مدرجاً في قائمة  

 الأمناء. 

يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء    -4

أصول   من  بحوزته  ما  جمي   الإفلاس 

والمراسلات   السجلات  وجمي   المدين 

والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى  

أو   عليها  حصل  بالإجراء  علاقة  ذات 

 أنشأها خلال عمله أميناً. 

يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء   . 1

و المالي  التنظيم  لم  إعادة  ما  الإفلاس، 

 يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريصاً خخر.

يج  أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر  . 2

 من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 

خخر   . 3 شص:  بصضوع  المحكمة  قضت  إذا 

للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا  

 الشص: أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 

النظام  م  مراعاة المدد المنصوم عليها في   . 4

تتجاوز    الأمين عد  ي،  واللائحة مدة لا  خلال 

تعيينه   تاريخ  من  أيام  عمل    خطة )عشرة( 

الأحوال- المهمات    دارة لإ أن    - حس   على 

 :تتضمن الآتي

إجراء   .أ ونوع  المدين،  إعادة بيانات 

و المالي  وبيانات  التنظيم  الإفلاس، 

 حكم افتتاح الإجراء. 

بما    المعلومات والوثائق التي اطل  عليها .ب

التفليسة،   أصول  تفاصيل  ذلك  في 

 والديون. 

 المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي:  . ج

قائمة   . 1 وإعداد  الدائنين  مطالبات  دراسة 

 المطالبات. 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

الأمناء   المنظمة لعمل  )القواعد  النظام  لأحكام 

والصبراء(، بالإضافة لتعديل اصطلاحي )إجراء  

توحيد  بهدف  والإفلاس(  المالي  التنظيم  إعادة 

وضبط الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

 قائمة جرد أصول التفليسة.  . 2

بي  أصول التفليسة في إجراءي التصفية أو   . 3

 التصفية لصرار المدينين. 

أو   . 4 التصفية  إجراءي  في  الحصيلة  توزي  

 التصفية لصرار المدينين. 

 التقدم إلى المحكمة بطل  إنهاء الإجراء.  . 5

طلبات   -د على  الموافقة  إصدار  كيفية 

وطريقة   إعداد في    ته مساعد المدين 

إعادة    المقترح إجراءي  أو    الهيكلة في 

 لصرار المدينين.  الهيكلةإعادة 

مهمات    المحتملة الصعوبات   -   إدارة  في 

والصطوات     المقترحة الإجراء، 

 ها. لتجاوز

أو   -و معلومات  يرى   خطواتأي  أخرى 

 خطة العمل.الأمين أهمية إدراجها في  

 تحدي  خطة العمل.  -عند الحاجة -على الأمين و

انتهاء   . 5 للمدين فور  إعادة  إجراء  يقدم الأمين 

الإفلاس جمي  ما بحوزته من  التنظيم المالي و 

أصول المدين وجمي  السجلات والمراسلات  

أخرى   وثائق  أو  معلومات  وأي  والمطالبات 

ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها  

 خلال عمله أميناً. 

6 . ( الفقرة  بأحكام  الإخلال  من  5دون  هذ   ( 

على الأمين والصبير الاحتفا  بنسصة    المادة،

وأي  والمراسلات  السجلات  جمي   من 
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معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء  

المهمة يكون قد حصل عليها أو أنشأها   أو 

عن   تقل  لا  لمدة  وذلك  عمله،  تأدية  خلال 

 .)خمس( سنوات من انتهاء الإجراء أو المهمة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

على الأمين والصبير عند التعاقد لإعداد أي  . 1

خلال مدة  -إشعار المتعاقد معه  من التقارير  

طل    تسلمه  تاريخ  من  )يومين(  تتجاوز  لا 

التقرير الطل ،    -إعداد  على  بموافقته 

أتعاب   أحكام  وفق  لذلك  المالي  والمقابل 

في   عليها  المنصوم  والصبراء  الأمناء 

طرف   كل  لإجابة  اللازمة  والمدد  اللائحة، 

ولشمين   التقرير.  إعداد  شأن  في  للآخر 

  - كتابة-المتعاقد معه  من  يطل     والصبير أن 

رير   مستندات  أو  بيانات  أي  يستوفي  أن 

 مكتملة. 

الأمين   . 2 من  المعد  التقرير  يتضمن  أن  يج  

 والصبير ما يأتي: 

بيان المهمة المسندة، والسند النظامي   .أ

 لذلك. 

إجراء   .ب ونوع  المدين،  إعادة بيانات 

و المالي  وبيانات  التنظيم  الإفلاس، 

 حكم افتتاح الإجراء إن وجد. 
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المعتمد   . ج النظامية  المستندات  تحديد 

الحاكمة   والنصوم  التقرير  في  عليها 

والقواعد  واللوائح  الأنظمة  من 

 والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 

 المعلومات والوثائق التي اطل  عليها. .د

الرأي الفني وفق ما نصت عليه الفقرة  .  

   ( من هذ  المادة.3فقرة ))ج( من ال

ورقم   . و الصبير،  أو  الأمين  اسم 

 الترخي:، والتوقي ، وتاريخ التقرير. 

التقرير   . 3 إعداد  عند  والصبير  الأمين  على 

 مراعاة الآتي: 

 .كل ما له صلة بالمهمة المسندة هشمول .أ

تجاوز .ب أو    الاختصام   حدود  عدم 

 . التكليف النظامي أو القضائي

أسبابه،   .ج بيان  م   الفني  الرأي  تضمينه 

   وأن تكون نتيجة التقرير واضحة. 

التقرير   .د مصتصرة  صيارة  واضحة  بلرة 

، تقتصر على الوقائ  والأسباب الملاثرة

استعمال   في  بالدقة  يعنى  وأن 

 ت." المصطلحا

المادة الثالثة  

 والعشرون 

بشط     - 1 المحكمة  الإفلاس  لجنة  تبل  

أو الصبير أو إيقافه ملاقتاً   ترخي: الأمين

إعادة  - السجل  )  ة ي اصطلاح  تتعديلا إجراء 

 ( التنظيم المالي والإفلاس

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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أو عدم تجديد  وذلك للنظر في عزله أو  

 استمرار  في إجراء الإفلاس المعين فيه. 

لشمين أن يطل  من المحكمة اعتزال   - 2

تقبله  مشروع  سب   على  بناء  عمله 

 المحكمة بما في ذلك الآتي: 

ظروف صحية تحول دون أداء مهماته    -أ  

 وواجباته. 

  في   يلاثر  المصالح   في  تعارض   نشوء   -ب

  مهماته   أداء   أثناء  واستقلاله  حياد 

 . وواجباته

إذا قررت المحكمة قبول طل  الأمين    - 3

الدائنين   تبلي   فعليه  عمله،  اعتزال 

بقرارها أو الإعلان عنه خلال )سبعة( أيام  

 من تاريصه. 

أن    - 4 المعتزل  أو  المعزول  الأمين  على 

المحكمة   قرار  الإفلاس  لدى سجل  يودع 

 بعزله أو بقبول طل  اعتزاله. 

يج  أن يتضمن قرار المحكمة بعزل    -5

أو قبول اعتزال الأمين تعيين أمين جديد  

الأمين   وعلى  الأمناء،  قائمة  في  مدرج 

المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار  

 المحكمة بتعيينه.

إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء    -6

خلال   فعليه  الإفلاس،  إجراء  سريان 

)أربعة عشر( يوماً من تاريخ قرار المحكمة  
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بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين  

من  -الجديد   موقم   محضر  بموج  

أصول  - الطرفين من  بحوزته  ما  جمي  

والمراسلات   السجلات  وجمي   المدين 

أخرى   ووثائق  معلومات  وأي  والمطالبات 

أو   عليها  حصل  بالإجراء  علاقة  ذات 

 أنشأها خلال عمله أميناً. 

المادة  

الرابعة  

 والعشرون 

يكون تشكيل لجنة الدائنين من )ثلاثة(    -1

أعضــاء على الأقل من الدائنين بقرار من  

اءً على  ا أو بنـ اء نفســـهـ ة من تلقـ المحكمـ

ثــل  مـ تـ ن  يـ نـ دائـ لــ   طـ أو  ن  يـ الأمـ لــ   طـ

( خمســين في المائة من  %50مطالباتهم )

ديون، وذلـك في الأحوال   ة الـ الي قيمـ إجمـ

كيل اللجنة   بة تشـ التي ترى المحكمة مناسـ

 فيها.

ة    -2 لجنـ ل  المحكمـة تشـــكيـ رأت  إذا 

للدائنين فتبل  الأمين بذلك، وعلى الأمين  

خلال )خمســـة( أيام من تاريخ تبليرـه أن 

يبل  الدائنين للترشـح. وعلى الدائن الذي 

ح تقديم طلبه إلى الأمين   يرر  في الترشـ

 خلال )أربعة عشر( يوماً من تاريخ التبلي .

ح الدائن لعضـوية لجنة    -3 ترط لترشـ يشـ

 الدائنين الآتي:

ة    -أ ائمـ ة في قـ ة مقبولـ البـ ه مطـ أن تكون لـ

 المطالبات.

   (السجل ي ) تعديل اصطلاح

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط  

الاصطلاحات في جمي  نصوم النظام  

 واللائحة. 
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موناً    -ب ألا يكون دينه محل المطالبة مضـ

 بكامله.

دى   -4 ة المرشـــحين لـ ائمـ يودع الأمين قـ

اً لهـا التشـــكيـل المقترح  المحكمـة مرافقـ

ومســوراته، على أن يراعي في اقتراحه  

التمثيل العادل للدائنين. وتصـدر المحكمة  

ــمية   ــكيل لجنة الدائنين وتس قرارها بتش

أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسصة  

من قرار المحكمـة في ســـجـل الإفلاس،  

ه في ويســـري ال داعـ اريخ إيـ قرار من تـ

 السجل.

المادة  

الصامسة  

 والعشرون 

تنتهي عضـوية عضـو لجنة الدائنين في   -1

 الحالات الآتية:

إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس  

 للعضو.

ة  اليـ ات متتـ اعـ ة( اجتمـ إذا تريـ  عن )ثلاثـ

 دون عذر يقبله رئيس اللجنة.

 إذا لم يعد دائناً.

إذا طلـ  إنهـاء عضـــويتـه بموجـ  خطـاب  

 يقدمه إلى الأمين.

الأمين    -2 اء  على  انتهـ بـ ة  المحكمـ تبلي  

عضـوية عضـو لجنة الدائنين، وللمحكمة  

أن تعين بديلًا له من تلقاء نفســها أو بناء  

 على طل  الأمين.

اصطلاح )تعديل  المالي  ي  التنظيم  إعادة  إجراء 

   (والإفلاس 

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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المادة  

السادسة  

 والعشرون 

دائنين   -1 ل الـ دائنين بتمثيـ ة الـ تلتزم لجنـ

وم عليها في النظام   في المهمات المنصـ

 واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:

الموافقة على بي  أي أصــل تتجاوز قيمته 

 رب  قيمة أصول التفليسة.

عنـد   -بنـاء على طلبـه-إبـداء الرأي لشمين 

ببي  أصـــول  ة  القرارات المتعلقـ اتصـاذ 

 التفليسة.

داد المقترح ومقترح  د إعـ داء الرأي عنـ إبـ

 تعديل الصطة.

إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل  

 مضمون.

 التبلي  عن أي مصالفة للنظام أو اللائحة.

 إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.

ة أو  ا المحكمـ ا بهـ ة أخرى تكلفهـ أي مهمـ

 تن: عليها الصطة.

دائنين    -2 ة الـ د لجنـ ا في تعقـ اتهـ اعـ اجتمـ

 الوقت والمكان الذي يحدد  رئيس اللجنة. 

  لا يوجد 

المادة  

السابعة  

 والعشرون 

يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها،    -1

وله عند ريابه أن يفوض أحد أعضــائها 

 بذلك كتابة.

لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً    -2

إلا إذا حضـر  أرلبية الأعضـاء، وتصـدر  

ــاء   ة أصـــوات الأعضـ أرلبيـ ا بـ قراراتهـ

 الحاضرين.

  لا يوجد 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

ة    -3 ات لجنـ اعـ د اجتمـ يجوز أن يكون عقـ

ت على  ا والتصـــويـ داولاتهـ دائنين ومـ الـ

 قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

ــر باجتماع لجنة الدائنين    -4 يحرر محض

ويثبـت فيـه قراراتهـا، وتزود اللجنـة الأمين  

 بنسصة من المحضر.

المادة  

الثامنة  

 والعشرون 

روفات   ة أي مصـ ول التفليسـ تدف  من أصـ

دائنين   ة الـ ا عضـــو لجنـ دهـ ة تكبـ معقولـ

 لحضور اجتماعات اللجنة.

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

 والعشرون 

لا يترت  على عضوية لجنة الدائنين حظر  

تعـامـل العضـــو م  المـدين متى كـان هـذا 

  التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

  يوجد  لا

المادة  

 الثلاثون 

المحكمة   تعليق  -تنظر  مدة  خلال 

وجد    -المطالبات  الذي  الدائن  طل   في 

عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين  

 ماله إذا تحقق الآتي: 

إذا لم يترير ماله بزيادة أو نقصان أو    -أ

تعديل أو خلط م  مال خخر بما يرير من  

 طبيعته.

إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن    -ب

 هذا المال. 

إذا تقدم الدائن بطلبه خلال )خمسة(    - ج

 أيام من تاريخ تعليق المطالبات. 

  يوجد  لا
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الحادية  

 والثلاثون 

بناءً على طل  المدين  -المحكمة    توافق  -1

الإجراء بحس   الأمين  تقديم    - أو  على 

والملاك   للدائنين  الصطة  لتعديل  مقترح 

للتصويت عليه، وذلك في   وتحدد موعداً 

 أي من الحالات الآتية: 

  الواردة   التعديل  حالات  من   أي  تحقق   إذا  -أ

 . الصطة  في

تنفيذ   - ب   في  ملاثرة  حالة  نشأت  إذا 

الصطة لم ترد في الصطة، على أن يقدم  

الطل  خلال )أربعة عشر( يوماً من نشوء  

 الحالة، ويعد أيٌ مما يأتي حالة ملاثرة:

 حالات القوة القاهرة.   -1

الملاثرة    - 2 الطارئة  الظروف  حالات 

المالية   أو  الاقتصادية  كالاضطرابات 

 الاستثنائية أو وفاة ضامن الصطة. 

م     -3 لمتعاقد  إفلاس  إجراء  افتتاح 

المدين تكون سلعه أو خدماته ملاثرة في  

 استمرار نشاط المدين. 

إذا اقترح التعديل دائن أو أكثر تمثل    -ج  

( أو  %50مطالباتهم  المائة  في  خمسين   )

أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في  

الصطة أو وافقوا على طل  التعديل المقدم  

 من المدين. 

أو  - المحكمة    توافق . 1 المدين  طل   على  بناءً 

الإجراء بحس   مقترح    - الأمين  تقديم  على 

وتحدد   والملاك  للدائنين  الصطة  لتعديل 

من   أي  في  وذلك  عليه،  للتصويت  موعداً 

 الحالات الآتية: 

  في   الواردة  التعديل  حالات  من  أي  تحقق  إذا .أ

 . الصطة

إذا نشأت حالة ملاثرة في تنفيذ الصطة لم ترد   .ب

الصطة، على أن يقدم الطل  خلال )أربعة  في  

الحالة، ويعد أيٌ مما   يوماً من نشوء  عشر( 

 يأتي حالة ملاثرة: 

 حالات القوة القاهرة.  . 1

الملاثرة   . 2 الطارئة  الظروف  حالات 

كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية  

 الاستثنائية أو وفاة ضامن الصطة. 

إجراء  . 3 المالي   افتتاح  التنظيم    إعادة 

تكون  والإ المدين  م   لمتعاقد  فلاس 

سلعه أو خدماته ملاثرة في استمرار  

 . نشاط المدين 

تمثل   .ج  أكثر  أو  دائن  التعديل  اقترح  إذا 

( خمسين في المائة أو أكثر  % 50مطالباتهم )

من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الصطة أو  

 وافقوا على طل  التعديل المقدم من المدين. 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

لأحكام النظام والمواد ذات الصلة تباعًا )لائحة  

لتعديل   بالإضافة  والوثائق(،  المعلومات 

وضبط  توحيد  بهدف  )السجل(  اصطلاحي 

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الصطة    -2 تعديل  طل   يرافق  أن  يج  

( من هذ   1المنصوم عليه في الفقرة )

 المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

تقضي    -3 أن  طل   -للمحكمة  على  بناءً 

الأمين  أو  إذا    -المدين  المطالبات  بتعليق 

 كان سب  تعديل الصطة نشوء حالة ملاثرة. 

تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك    -4

عليه  التصديق  وأحكام  المقترح  على 

على   العلاقة  ذات  والإعلانات  والتبليرات 

الصطة   تعديل  مقترح  على  التصويت 

 والتصديق عليه.

يج  أن يرافق طل  تعديل الصطة المنصوم   . 2

( الفقرة  في  المادة  1عليه  هذ   من   )

 الآتية: المعلومات والوثائق 

 نسصة من الصطة وسند نفاذها.  .أ

ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الصطة   .ب

 الواردة في هذ  المادة. 

المدين  -للمحكمة أن تقضي   . 3 بناءً على طل  

الأمين  سب     -أو  كان  إذا  المطالبات  بتعليق 

 تعديل الصطة نشوء حالة ملاثرة. 

تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على   . 4

والتبليرات   عليه  التصديق  وأحكام  المقترح 

والإعلانات ذات العلاقة على التصويت على  

 مقترح تعديل الصطة والتصديق عليه. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الوقائية  التسوية  إجراء  يج  أن يرافق طل  افتتاح  

 المقدم من المدين، ما يأتي: 

ترخي:   .أ من  ونسصة  النشاط،  عن  نبذة 

ممارسته إن وجد، ونسصة من عقد تأسيس  

نظامه   أو  الاعتبارية  الصفة  ذي  المدين 

 الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.

أو  .ب متعثرًا  أو  مفلسًا  المدين  كون  يثبت  ما 

 يصشى تعثر . 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

نبذة عن الوض  المالي للمدين خلال )الأربعة   . ج

الطل ،   لتقديم  السابقة  شهرًا  والعشرين( 

 وتأثيرات الوض  الاقتصادي فيه.

ذا   .د شصصًا  المدين  كان  إذا  المالية  القوائم 

)عامين(   خخر  عن  وذلك  اعتبارية،  صفة 

 ماليين قبل تقديم الطل . 

ذا   .   شصصًا  المدين  كان  إذا  المالية  القوائم 

، وذلك عن  -إن سبق إعدادها -صفة طبيعية  

 . خخر )عامين( ماليين قبل تقديم الطل 

قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد   . و

في تاريخ لا يتجاوز )شهرًا( قبل تاريخ تقديم  

 الطل ، وأن تتضمن ما يأتي: 

قيمة كل دين، ومنشأ ، وموعد الوفاء   . 1

 والمستندات الملايدة لذلك.  به،

سجله  . 2 أو  هويته  ورقم  دائن،  كل  اسم 

الاتصال   ووسائل  وعنوانه،  التجاري، 

 به. 

ونوع   . 3 المضمونة،  بالديون  بيانًا 

 . الضمان
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

القيمة   -ز  وتقدير  المدين،  أصول  قائمة 

لا   تاريخ  في  تعد  أن  على  لها،  الإجمالية 

 يتجاوز )شهرًا( قبل تاريخ تقديم الطل .

بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري   .ح

 لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية. 

قرار موافقة الجهة المصتصة على قيد طل    . ط

جراء إذا كان المدين كيانًا منظمًا،  الإافتتاح  

أو ما يثبت تقديم طل  الموافقة ومضي المدة  

(  3المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة )

 من المادة )الثالثة( من النظام. 

القضائية   . ي والإجراءات  بالدعاوى  بيان 

المتعلقة   التنفيذية  والسندات  والأحكام 

 بالمدين والمستندات الملايدة لذلك. 

لإجراء   .ك خضوعه  بعدم  المدين  من  إقرار 

الوقائية   التسوية  إجراء  أو  الوقائية  التسوية 

المدينين خلال )الاثني عشر( شهرًا   لصرار 

من   وإفادة  الطل ،  لهذا  سجل  الالسابقة 

 بذلك. 

في   . ل مدرج  أمين  من  عليه  ملاشرًا  المقترح، 

والوثائق   المعلومات  باستيفائه  الأمناء  قائمة 

 المطلوبة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة الثانية  

 والثلاثون 

المرافق لطلـ    المقترح  يكون  يجـ  أن 

افتتاح إجراء التســوية الوقائية ملاشــراً  

اء   ة الأمنـ ائمـ درج في قـ ه من أمين مـ عليـ

 باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

إجراء  يج  أن يكون المقترح المرافق لطل  افتتاح  

الوقائية ملاشراً عليه من أمين مدرج في   التسوية 

والوثائق   المعلومات  باستيفائه  الأمناء  قائمة 

 ، وذلك وفق الآتي: المطلوبة

يتضمنالأمين  يقدم   . 1 المدين  إلى    إشعارًا 

الوقائية   التسوية  مقترح  بتسلمه  الإفادة 

والمقابل   عليه  التأشير  طل   على  وموافقته 

أحكام   وفق  للتأشير  الأمناء  المالي  أتعاب 

في عليها  والمدد    المنصوم  اللائحة، 

شأن   في  للآخر  طرف  كل  لإجابة  اللازمة 

دراسة المقترح والتأشير عليه، وذلك خلال  

تسلم   تاريخ  من  )يومين(  تتجاوز  لا  مدة 

 المقترح. 

  معلومات ال  يفاء المقترحمن استيتحقق الأمين   . 2

السابعة  المنصوم عليها في المادة )  وثائقلوا

في  والعشرين  النظر  يعد  ولا  اللائحة.  من   )

الأمور الموضوعية من متطلبات التأشير على 

 المقترح. 

الأمين . 3 استيفاء   - كتابة-المدين  من   يطل  

  المعلومات والوثائق رير المكتملة في المقترح

المنصوم  خلال   الواردة في الإشعار  المدد 

الم في  من  1)  فقرةعليه  المادة(    ولا،  هذ  

 .الاستيفاء بعدم  المقترح  على الأمين يلاشر

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

 لأحكام النظام )لائحة المعلومات والوثائق(. 



 

 176الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المستوفي   . 4 المقترح  على  الأمين  يلاشر 

على   عليها،  المنصوم  والوثائق  للمعلومات 

 أن يتضمن التأشير ما يأتي: 

 . تاريخ تسلم المقترح من المدين  .أ

إن   .ب ومرافقاته،  المقترح  عدد صفحات 

 وجدت. 

 مكان التأشير.  . ج

الترخي:، .د ورقم  الأمين،   اسم 

 والتوقي ، وتاريخ التأشير.

يعد الأمين مسلاولًا عن صحة ما تضمنه   . 5 لا 

المقترح الملاشر عليه من معلومات أو وثائق،  

يصضممِّن   التأشير-ولا  بشأن    -عند  مرئياته 

شروط   توافر  مدى  أو  تقييمه  أو  المقترح 

 افتتاح الإجراء فيه. 

المادة الثالثة  

 والثلاثون 

ددين    -1 دائنين المحـ دين تبلي  الـ على المـ

في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء  

التســوية الوقائية خلال )ســبعة( أيام من  

ــويت   ــدور ، ودعوتهم إلى التص تاريخ ص

بـلـيـ    بــالـتـ يـرفـق  أن  عـلـى  الـمـقـتـرح،  عـلـى 

احـة   إتـ د بـ ا يفيـ ة من المقترح أو مـ نســـصـ

الاطلاع عليه بأي من الوسـائل الإلكترونية  

 تي تحددها لجنة الإفلاس.ال

على الدائن الذي لم تدرج مطـالبتـه في   -2

بطـلــ   المـحـكـمــة  إلى  التـقــدم  المـقـتـرح 

اً من   ة عشـــر( يومـ ا خلال )أربعـ إدراجهـ

اصطلاح )تعديل  إعادةي  المالي    لجنة  التنظيم 

   والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الإجـراء   تــاح  افـتـ الـمــديـن  إعـلان  تــاريـخ 

( من المادة  2المنصوم عليه في الفقرة )

 )السادسة عشرة( من النظام.

المادة  

الرابعة  

 والثلاثون 

على المدين أن يودع لدى سـجل الإفلاس  

قرار المحكمـة بـالموافقـة على طلـ  تعليق 

 المطالبات أو تمديد  فور صدور .

   (السجل ي ) تعديل اصطلاح

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الصامسة  

 والثلاثون 

( الفقرة  بموج   الطل   والفقرة 1يقدم   )

من  3) والعشرين(  )الحادية  المادة  من   )

والوثائق   المعلومات  له  مرافقاً  النظام 

 المحددة لذلك. 

( من  3( والفقرة )1يقدم الطل  بموج  الفقرة ) 

له   مرافقاً  النظام  والعشرين( من  )الحادية  المادة 

 لآتية: المعلومات والوثائق ا 

من   . 1 أي  على  التنفيذ  طل   يرافق  أن  يج  

لدين   الضامن  أصول  أو  التفليسة  أصول 

المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم  

 ي: من الدائن، ما يأت

عليه،  .أ التنفيذ  المطلوب  الأصل  بيانات 

 . ونسصة من وثائقه

يثبت  .ب وما  المضمون،  الدين  مقدار 

 .ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه

تعليق   . 2 سريان  وقف  طل   يرافق  أن  يج  

المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من  

ذي مصلحة، بيان ما اتصذ بشأنها قبل سريان  

 . التعليق وأسباب الطل 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  هذ  المادة من  

 لأحكام النظام )لائحة المعلومات والوثائق(. 

المادة  

السادسة  

 والثلاثون 

يشــمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين  

أ بعد افتتاح  بالتزاماته التعاقدية التي تنشـ

ة   ائيـ ة الوقـ اً لحكم  -إجراء التســـويـ وفقـ

  يوجد  لا



 

 178الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

رين(  ( من المادة )الرابعة  3الفقرة ) والعشـ

 ما يأتي: -من النظام

تقـديم ضـــمان من المدين دون إخلال    -أ

ــوم   ــمون المنص بأحكام التمويل المض

 عليها في النظام.

 تقديم ضمان من الرير. -ب

المادة  

السابعة  

 والثلاثون 

على المـدين الـذي يررـ  في إنهـاء أي  -1

ديم   ا تقـ اً فيهـ من العقود التي يكون طرفـ

طلـ  الإنهـاء إلى المحكمـة م  طلـ  افتتاح 

إجراء التسـوية الوقائية، على أن يرفق به 

اء   ة الأمنـ ائمـ درج في قـ تقريراً من أمين مـ

ــاط   ــروري لحماية نش يبين أن الإنهاء ض

ن،  المدين، ويحقق مصـلحة أرلبية الدائني 

 ولا يرت  ضرراً بالراً على المتعاقد.

د    -2 د بموعـ اقـ دين أن يبل  المتعـ على المـ

ــة نظر المحكمـة لطـ  الإنهـاء قبـل   جلسـ

ــة( أيـام على الأقـل من موعـدهـا،   )خمسـ

ــة(   وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال )خمس

أيـام من تـاريخ صـــدور  إذا لم يحضـــر  

 المتعاقد الجلسة.

  لا يوجد 

المادة  

الثامنة  

 والثلاثون 

التقدم   -بناء على سب  مقبول-للمدين    -1

ديـل  ة على تعـ ة بطلـ  الموافقـ إلى المحكمـ

 المقترح.

ة    -2 ال الموافقـ حـ ة في  المحكمـ تراعي 

على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه،  

اصطلاح )تعديل  إعادةي  المالي    لجنة  التنظيم 

   والإفلاس(

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

ولها أن تعدل تاريخ التصـــويت بما يمكن  

 الدائنين من دراسة التعديل.

ل   -3 ديـ دائنين بتعـ دين أن يبل  الـ على المـ

ه خلال   ت عليـ د التصـــويـ المقترح وموعـ

)خمسـة( أيام من تاريخ موافقة المحكمة،  

يرفق بالتبلي  نســـصة من المقترح أو وأن 

أي من   ه بـ ة الاطلاع عليـ احـ إتـ د بـ ا يفيـ مـ

الوســـائـل الإلكترونيـة التي تحـددهـا لجنـة  

دى  ه لـ ة منـ الإفلاس، وأن يودع نســـصـ

 المحكمة.

المادة  

التاسعة  

 والثلاثون 

دائن أو  الـ المقترح إلا  لا يصـــوت على 

أثراً في  المقترح  يرتـ   ذي  الـ ك  المـالـ

حقوقه النظـاميـة أو التعـاقدية بمـا في ذلك 

ا أو  الحط من حقوقـه أو تـأجيـل الوفـاء بهـ

 تقسيطها.

  لا يوجد 

المادة  

 الأربعون 

ــويت على  إذا لم يودع المدين نتيجة التص

اء على الفقرة  ة بنـ دى المحكمـ المقترح لـ

ة والثلاثون( من  4) اديـ ادة )الحـ ( من المـ

 النظام، فللمحكمة اتصاذ ما ترا  مناسباً.

  لا يوجد 

المادة  

الحادية  

 والأربعون 

يقدم المدين طل  التصديق على المقترح 

المعلومات   له  مرافقاً  المحكمة  إلى 

 والوثائق المحددة لذلك. 

إلى   المقترح  على  التصديق  طل   المدين  يقدم 

 الآتية: المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق 

 . ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة  .أ

ما يثبت تبلي  الدائنين بالتاريخ المزم  لتقديم   .ب

 . طل  التصديق على المقترح إلى المحكمة

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

لأحكام النظام والمواد ذات الصلة تباعًا )لائحة  

لتعديلا بالإضافة  والوثائق(،    تالمعلومات 

الهيكلة   ة اصطلاحي  إعادة  السجل(    -)إجراء 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

افتتاح   . 1 طل   يرافق  أن  إعادة يج   إجراء 

 ما يأتي:  المقدم من المدين  الهيكلة

في   .أ إليها  المشار  والوثائق  المعلومات 

( من اللائحة،  الرابعة والأربعينالمادة )

( من  لباستثناء ما نصت عليه الفقرة )

 المادة ذاتها. 

بعدم خضوعه لإجراء    المدين  إقرار من .ب

إعادة    الهيكلةإعادة   إجراء    الهيكلةأو 

عشر(   )الاثني  خلال  المدينين  لصرار 

شهرًا السابقة لهذا الطل ، وإفادة من  

 بذلك.   سجل ال

افتتاح   . 2 طل   يرافق  أن  إعادة يج   إجراء 

 المقدم من الدائن، ما يأتي: الهيكلة 

بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في   .أ

المدين، يتضمن قيمته، ومنشأ ،  ذمة  

 وموعد الوفاء به، وحالة السداد. 

أو    ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا  .ب

 . يصشى تعثر  

قرار موافقة الجهة المصتصة على قيد  . ج

افتتاح   المدين  الإ طل   كان  إذا  جراء، 

طل   تقديم  يثبت  ما  أو  منظمًا،  كيانًا 

دون   المحددة  المدة  ومضي  الموافقة 

جمي    في  الاصطلاحات  وضبط  توحيد  بهدف 

 نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

( من المادة 3صدور القرار وفق الفقرة )

 )الثالثة( من النظام. 

افتتاح   . 3 طل   يرافق  أن  إعادة يج   إجراء 

 ، ما يأتي: الجهة المصتصةالمقدم من    الهيكلة

كيانًا   -أ المدين  لاعتبار  النظامي  السند 

 منظمًا خاضعًا لإشرافها. 

أو    ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا  -ب

 . يصشى تعثر  

المادة الثانية  

 والأربعون 

دين دير أو   يعفى المـ المـ ك أو  الـ المـ أو 

المســـلاول أو عضـــو مجلس الإدارة أو 

ابات من تطبيق أحكام نظام   مراج  الحسـ

الشـركات فيما يص: بلوغ خسـائر المدين  

النســـبة المحددة في نظام الشـــركات، 

ادة  اح إجراء إعـ د طلـ  افتتـ ك إذا قيـ وذلـ

التنظيم المـالي قبـل انتهـاء المـدة المحـددة  

ا لم تق ام، مـ ك النظـ ة  في ذلـ ض المحكمـ

 برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.

 . (الهيكلة إجراء إعادةي )تعديل اصطلاح

 

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة الثالثة  

 والأربعون 

  حيازة   في  تق    أصولاً   يملك  من  يقدم

  المحكمة   إلى  طلباً  لديه  محجوزة   أو  المدين 

لاستردادها مرافقاً له المعلومات والوثائق  

 المحددة لذلك. 

  أو   المدين  حيازة  في   تق    أصولًا  يملك  من   يقدم

لاستردادها    المحكمة   إلى   طلباً   لديه   محجوزة 

 الآتية: مرافقاً له المعلومات والوثائق 

بيانات الأصل المطلوب استرداد ، وما   . 1

 يثبت ملكيته.

 أسباب بقائه في حيازة المدين.  . 2

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

 لأحكام النظام )لائحة المعلومات والوثائق(. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

الرابعة  

 والأربعون 

الاطلاع   من  الــدائن  تمـكـيـن  الأميـن  علـى 

المعتمـدة من   ات  المطـالبـ قـائمـة  على 

 المحكمة.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

 والأربعون 

إيــداع   -1 نــد  عـ رفـق  يـ أن  ن  يـ الأمـ ى  لـ عـ

ــمن   المقترح لدى المحكمة تقرير  المتض

ة على المقترح  ة الموافقـ انيـ ه في إمكـ رأيـ

 من الدائنين وقابليته للتنفيذ.

تبلي     -بعد موافقة الأمين-على المدين    -2

بـالمقترح   المتـأثرين  والملاك  الـدائنين 

وفق   ه  ت عليـ التصـــويـ د  النموذج  بموعـ

التبلي    ك، على أن يرفق بـ ذلـ دد لـ المحـ

احـة   إتـ د بـ ا يفيـ ة من المقترح أو مـ نســـصـ

الاطلاع عليه بأي من الوسـائل الإلكترونية  

 التي تحددها لجنة الإفلاس.

اصطلاح )تعديل  إعادةي  المالي    لجنة  التنظيم 

 . والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

السادسة  

 والأربعون 

لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضــور    -1

ــركة على  ملاك يمثلون رب  رأس مال الش

ــدر قرار الملاك بـالموافقـة   الأقـل، ويصـ

ة ثلثي الأســـهم أو  أرلبيـ على المقترح بـ

ــوتة، ما لم ين: عقد  ــ: المص الحص

اس على  ركة أو نظامها الأسـ يس الشـ تأسـ

 رير ذلك.

المقترح في   -2 دائنون على  الـ يصـــوت 

الملاك   المحـدد، ولو صـــوت  د  الموعـ

 برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.

ملاك   . 1 بحضور  إلا  الملاك  اجتماع  ينعقد  لا 

الأقل،   على  الشركة  مال  رأس  رب   يمثلون 

ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح  

بأرلبية ثلثي الأسهم أو الحص: المصوتة،  

ما لم ين: عقد تأسيس الشركة أو نظامها  

 الأساس على رير ذلك. 

الموعد   . 2 في  المقترح  على  الدائنون  يصوت 

المحدد، ولو صوت الملاك برفضه أو تعذر  

 تصويتهم عليه.

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

والوثائق(،   المعلومات  )لائحة  النظام  لأحكام 

إعادة   )إجراء  اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة 

الهيكلة( بهدف توحيد وضبط الاصطلاحات في  

 جمي  نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

ت على   -3 ة التصـــويـ يودع الأمين نتيجـ

المقترح لدى المحكمة ويطل  المصـادقة  

 عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي. 

في حال تعذر تصـــويت الدائنين على   -4

المقترح، على الأمين التقدم إلى المحكمة  

خخر  موعـد  تحـديـد  في  النظر  بطلـ  

للتصويت أو إنهاء الإجراء وأن يرفق بطلبه 

 المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المقترح   . 3 على  التصويت  نتيجة  الأمين  يودع 

لدى المحكمة ويطل  المصادقة عليه أو إنهاء  

 . الهيكلةإجراء إعادة 

في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح،   . 4

على الأمين التقدم إلى المحكمة بطل  النظر  

إنهاء   أو  للتصويت  خخر  موعد  تحديد  في 

الإجراء وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق  

 الآتية: 

على  .أ الدائنين  تصويت  تعذر  أسباب 

 المقترح في موعد . 

 الموعد البديل المقترح للتصويت.  .ب

المادة  

السابعة  

 والأربعون 

على المدين إعداد تقرير كل )ثلاثة( أشهر 

عن سير تنفيذ الصطة وإدارة نشاط المدين  

يتضمن   أن  على  الأمين،  إلى  وتقديمه 

 التقرير الآتي: 

الصطة    -أ بنود  تنفيذ  في  المنجز  بيان 

 خلال مدة التقرير. 

بيان الصعوبات التي يواجهها المدين    -ب

في تنفيذ الصطة، والصطوات التي اتصذها  

أو يقترح اتصاذها في ضوء الصطة لتجاوز  

 تلك الصعوبات. 

القوائم المالية إذا كان المدين شصصاً    - ج

اعتبارياً، وما يبين مركز  المالي إذا كان  

 شصصاً طبيعياً. 

ماد  )المادة  إضافة  المادة  هذ   لحكم  تالية  تين 

الثانية والستين والمادة الثالثة والستين( من مسودة  

تبعًا  اللائحة  ترتيبها  ووض   المادة ،  هذ   ،  لحكم 

 ونصها وفق الآتي" 

التقارير   . 1 مراجعة  عند  الأمين  المشار  على 

 ( المادة  في  من  والستينالحادية  إليها   )

للررض    اللائحة،  التقرير  التأكد من تحقيق 

 ي: من إعداد ، وأنه يتضمن ما يأت

كل ما له صلة بموضوعه بما في ذلك   .أ

 بيان ما أنجز من بنود الصطة 

إرفاق المدين ما يلايد المنجز في تنفيذ  .ب

في   صعوبات  وجود  أو  الصطة  بنود 

تنفيذها، أو الصطوات التي اتصذها أو  

 . يقترحها لتجاوز تلك الصعوبات

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

والقواعد   الوثائق  من  المادة  هذ   أحكام  هذ  

ذات   والمواد  النظام  لأحكام  تنفيذًا  الصادرة 

والوثائق،   المعلومات  )لائحة  تباعًا  الصلة 

والصبراء(،   الأمناء  لعمل  المنظمة  والقواعد 

إعادة   )لجنة  اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة 

لي والإفلاس( بهدف توحيد وضبط التنظيم الما

النظام   نصوم  جمي   في  الاصطلاحات 

 واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها   -د

 لجنة الإفلاس. 

المدين  لشمين   . 2 من  يطل   أن    - كتابة-أن 

أو   بيانات  أي  بشأن  نواق:  أي  يستوفي 

في   إدراجها  أهمية  الأمين  يرى  مستندات 

 ." التقرير

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

التصفية،    إجراءيج  أن يرافق طل  افتتاح   . 1

 المقدم من المدين، ما يأتي: 

المعلومات والوثائق المنصوم عليها في   .أ

( والأربعين(المادة  اللائحة،    الرابعة  من 

الفقرة )ب( من   ما نصت عليه  باستثناء 

كون  نفسهاالمادة   يثبت  ما  فيقدم   ،

 المدين مفلسًا أو متعثرًا. 

نشاط   .ب استمرار  تعذر  رجحان  يفيد  ما 

المدين، م  بيان أثر أي جوائح أو ظروف 

دعاوى   أو  وضعه  طارئة  على  قضائية 

النشاط   استمرار  إمكانية  ومدى  المالي 

 عند زوال هذا الأثر. 

الآتية   . ج التصرفات  من  تصرف  بأي  بيان 

أجرا  المدين خلال )الأربعة والعشرين(  

الطل السابقة  -شهرًا   أي    -لتقديم  م  

 طرف: 

التنازل كليمًا أو جزئيمًا عن أي من أصوله أو   . 1

 حقوقه أو الضمانات المقدمة له. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

عن   . 2 يقل  بمقابل  أو  مقابل  دون  إبرام صفقة 

 القيمة العادلة. 

إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد   . 3

 استحقاقها أو تسويتها على نحو رير عادل. 

 تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.  . 4

دين    . 5 في  كليمًا  أو  جزئيمًا  مدينه  ذمة  إبراء 

 مستحق له. 

افتتاح   . 2 طل   يرافق  أن  التصفية  إجراء  يج  

 المقدم من الدائن، ما يأتي: 

بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في   .أ

ومنشأ ،   قيمته،  يتضمن  المدين،  ذمة 

 وموعد الوفاء به، وحالة السداد. 

 ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا.  .ب

قيد   . ج على  المصتصة  الجهة  موافقة  قرار 

افتتاح   المدين  الإ طل   كان  إذا  جراء، 

طل    تقديم  يثبت  ما  أو  منظمًا،  كيانًا 

دون   المحددة  المدة  ومضي  الموافقة 

( من المادة  3صدور القرار وفق الفقرة )

 النظام. )الثالثة( من 

ومحدد  .د الأجل  حال  الدين  أن  يثبت  ما 

له   المقررة  والضمانات  والسب   المقدار 

 إن وجدت. 

ديون   .   مقدار  مجموع  أو  الدين  مقدار 

عن   يقل  ألا  على  بالطل ،  المتقدمين 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

( خمسين ألف ريال  50,000قدر  )المبل   

 سعودي. 

ما يثبت أن الدين مستحق، بموج  سند  . و

 تنفيذي أو ورقة عادية. 

ما يثبت أن الدائن طل  من المدين سداد  . ز

من   يومًا  وعشرين(  )ثمانية  قبل  الدين 

ملارخًا   طلبه  وكان  الطل   قيد  تاريخ 

ومحددًا في مقدار الدين وسب  نشوئه،  

 ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه. 

افتتاح   . 3 طل   يرافق  أن  التصفية  إجراء  يج  

 ، ما يأتي:الجهة المصتصةالمقدم من 

كيانًا   .أ المدين  لاعتبار  النظامي  السند 

 . منظمًا خاضعًا لإشرافها

 ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا."  .ب

المادة  

الثامنة  

 والأربعون 

ــداد الدين المقدم   يج  أن يكون طل  س

دين بموجـ  الفقرة  المـ إلى  دائن  الـ من 

/ج( من المادة )الثالثة والتســعين( من  2)

دار   ه مقـ دداً بـ اً ومحـ ام ملارخـ دين  النظـ الـ

 وسب  نشوئه.

  لا يوجد 

المادة  

التاسعة  

 والأربعون 

على المـدين إذا تقـدم بطلـ  افتتـاح إجراء  

د  الطلـ  وموعـ ه بـ ة تبلي  دائنيـ التصـــفيـ

جلســة النظر فيه خلال )ســبعة( أيام من  

ديم اعتراض إلى  دائن تقـ د ، وللـ اريخ قيـ تـ

المحكمـة على الطلـ  قبـل موعـد جلســـة  

 )خمسة( أيام.النظر فيه بمدة لا تقل عن 

( مواد )من المادة السادسة والستين إلى  5) إضافة  

اللائحة  مسودة  من  السبعين(  ووض   المادة   ،

 "  : ، ونصها وفق الآتي بعد حكم هذ  المادة   ترتيبها 

  أي  افتتاح  تاريخ  في  المدين  أصول على الأمين جرد  

و  إجراءات   من  المالي  التنظيم    أو  الإفلاس إعادة 

في منها،    أي  سريان  خلال الأموال   بما    ذلك 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

الأمناء   المنظمة لعمل  )القواعد  النظام  لأحكام 

اصطلاحي   لتعديل  بالإضافة  والصبراء(، 

والإفلاس(   المالي  التنظيم  إعادة  )إجراءات 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

  الفكرية،   الملكية وحقوق  المنقولة،   ورير  المنقولة 

  أكانت  سواء  الرير على المستحقة   المالية  والحقوق

  منها،   أي  على  ترد  التي  والحقوق   خجلة،   أم   حالمة 

  أو  حالية   مالية  قيمة  له   يكون  قد   مما   ذلك  ورير

وما  مستقبلية المدين  يكون منها في حيازة  وما   ،

الرير،   من  لدعوى  يكون محلمًا  وما  رير ،  يحوز  

وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول  

 " في القوائم المالية.  إثباتهدون جرد الأصل عدم 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي"  

المعلومات   . 1 صحة  من  التحقق  الأمين  على 

واستيفائها  المدين  قدمها  التي  والوثائق 

واتصاذ  ا النظامية،  يلزملمتطلبات  لأداء    ما 

 : الآتي بما في ذلك ، المهمة

ومستنداته   .أ المدين  دفاتر  مراجعة 

 وقوائمه المالية. 

،  ذات العلاقةطل  الإفادة من الجهات   .ب

العدل،  كالمحكمة،  ووزارة    ووزارة 

السعودي،التجارة،   المركزي    والبنك 

المالية،   السوق  والبنوك، وهيئة 

 ، وريرها. وملاسسات السوق المالية

توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو  . ج

ذي   شص:  أي   صلة، أي  لاستجلاء 

 رموض أو تعارض. 

 معاينة أصول التفليسة.  .د

جمي    في  الاصطلاحات  وضبط  توحيد  بهدف 

 نصوم النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

على الأمين اتصاذ ما يلزم إذا تبين له وجود   . 2

أي تصرف مصالف لأحكام النظام في أي من  

المطالبة   ذلك  في  بما  التفليسة،  أصول 

الإجراءات   اتصاذ  طل   أو  بالاسترداد، 

الجهة   إلى  الأمر  إحالة  أو  التحفظية، 

 المعنية." 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي"  

  قائمة جرد أصول التفليسةيج  أن تتضمن   . 1

 : ما يأتي

 . نوع الأصل .أ

 عن الأصل.  اتفصيليً ابيانً .ب

 سند ملكية الأصل.  . ج

إعداد  .د أثناء  الأصل  يحوز  من  بيان 

القائمة، وإذا كان في حيازة رير المدين  

 فيوضح السب  ومدى إمكانية حيازته.

عليه  .   مقررًا  الأصل  كان  إذا  ما  بيان 

ضمانة من الضمانات، م  بيان الدائن  

الدين  ومقدار  المضمون    والمدين 

 . بالأصل 

بيان ما إذا كان الأصل محلمًا لمنازعة،   . و

الدعوى وحالتهاوتاريصها  ،ورقم   ،  ،

ناظرة   القضائية  الجهة  أو  والمحكمة 

 الدعوى. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

على  . ز مملوكًا  الأصل  كان  إذا  ما  بيان 

 الشيوع. 

أي بيانات أخرى يرى الأمين أنها تلاثر   .ح

إجراء   المالي في  التنظيم  إعادة 

 الإفلاس أو في حقوق أطرافه. و

المحكمة بنسصة من قائمة  تزويد  الأمين    على . 2

 جرد أصول التفليسة. 

الأمين   . 3 الاقتضاء -على  قائمة    -عند  تعديل 

المحكمة  وتزويد  التفليسة،  أصول    جرد 

 " بنسصة من القائمة المعدلة.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي"  

التفليسة   أصول  بي   في  البدء  قبل  الأمين  على 

 مراعاة الآتي: 

البي   .أ يكون  حكم   أن  اكتساب  قرار   بعد    أو 

التصفية   إجراء  أو  التصفية  إجراء  افتتاح 

 نهائية. ال الصفة  لصرار المدينين 

بي    .ب قبل  المحكمة  موافقة  على  الحصول 

   .الأصول محل المنازعة 

 إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة.   . ج

أو   .د النظام  به  يقضي  تصويت  أي  إجراء 

 اللائحة. 

 ." حساب جار لإيداع حصيلة بي  الأصول   فتح .  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  

 الصمسون 

يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد    -1

عنها   الإعلان  يج   التي  التفليسة  أصول 

والوثائق   المعلومات  له  مرافقاً  بيعها  قبل 

 المحددة لذلك. 

أصول    -2 من  أي  تحديد  عند  يراعى 

الإعلان   يج   التي  قبل التفليسة  عنها 

 بيعها ما يأتي: 

 أن يكون من أصول التفليسة الملاثرة. 

الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك  

 الأصل. 

 تكلفة الإعلان. 

التي    -3 الإعلان  وسيلة  المحكمة  تحدد 

 تراها مناسبة. 

بتحديد   . 1 المحكمة  إلى  طلباً  الأمين  يقدم 

أصول التفليسة التي يج  الإعلان عنها قبل  

 الآتية: بيعها مرافقاً له المعلومات والوثائق 

تفاصيل هذ  الأصول، وسب  طل  الإعلان   .أ

 عنها. 

 التكلفة التقديرية للإعلان.  .ب

التفليسة   . 2 أصول  من  أي  تحديد  عند  يراعى 

 التي يج  الإعلان عنها قبل بيعها ما يأتي: 

 أن يكون من أصول التفليسة الملاثرة.  .أ

الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك   .ب

 الأصل. 

 تكلفة الإعلان.  . ج

تراها   . 3 التي  الإعلان  وسيلة  المحكمة  تحدد 

 مناسبة. 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

 لأحكام النظام )لائحة المعلومات والوثائق(. 

المادة  

الحادية  

 والصمسون 

التفليسة محل نزاع،  إذا كان أي من أصول  

موافقة   بعد  إلا  بيعه  لشمين  يجوز  فلا 

 المحكمة. 

هذ  المادة،  بعد حكم  إضافة مادة، ووض  ترتيبها  

 ونصها وفق الآتي"  

( المادة  أحكام  مراعاة  والستينم   من  التاسعة   )

أصول  اللائحة بي   إلى  يبادر  أن  الأمين  على   ،

 التفليسة بأفضل سعر ممكن، م  مراعاة الآتي: 

البي    .أ أعمال  لاستكمال  معقولة  مدة  تحديد 

تتناس  م  مدة الإجراء وسرعة التوزي  على  

 الدائنين. 

 توقيت البي  ومدى تأثير  في زيادة الثمن.  .ب

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

الأمناء   المنظمة لعمل  )القواعد  النظام  لأحكام 

 والصبراء(. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

كان   . ج إذا  وما  للبي ،  الأنف   الطريقة  تحديد 

أكان   وسواء  بالتجزئة،  أو  واحدة  جملة 

 بالوسائل الإلكترونية أم العادية. 

 مدى الحاجة إلى نقل الأصول، وتكلفة النقل.   .د

 تكلفة الإعلان وطريقة البي .  .  

في   . و تلاثر  أنها  الأمين  يرى  أخرى  عوامل  أي 

 " زيادة حصيلة بي  أصول التفليسة. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي"  

الأمين   )الثانية  -على  المادة  حكم  تطبيق  عند 

 الآتي: مراعاة  - والثمانين( من النظام

بي    .أ لإيداع حصيلة  مستقل  فتح حساب جار 

المدين،   لدين  الضامنة  التفليسة  أصول 

ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب  

 وإرلاقه فور انتهاء الررض من افتتاحه. 

 بعزله أو اعتزاله.  - فورًا- إشعار البنك  .ب

أتعاب الأمناء  أحكام  بيان أتعابه المحددة وفق   . ج

اللائحة  والصبراء في  عليها  ،  المنصوم 

 " ومصروفات البي  المتوقعة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لهذ  لما سبق،  

 ونصها وفق الآتي"  

أصول  رأى  إذا   بي   تنظيم  في  الاستعانة  الأمين 

ك خخر  بشص:  وكان    ،ونحو مسوق  التفليسة 

المقابل المالي لذلك يتجاوز مبل  )عشرين ألف(  

)مائة   مبل   تتجاوز  الأصل  قيمة  كانت  أو  ريال، 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

فيج    ريال،  الأمين ألف(  العرض    على  اختيار 

عروض   ثلاثة  من  لذلك  أسباب م   الأنس   بيان 

اختيار . فإن تعذر الحصول على ذلك، جاز لشمين  

بيان أسباب   العروض، م   أقل من  بعدد  الاكتفاء 

 ر." التعذ 

المادة الثانية  

 والصمسون 

ة في أي  اح إجراء التصـــفيـ لا يلاثر افتتـ

حسـم مسـتحق للمدين قبل الافتتاح، ولو  

 اتفق على خلاف ذلك.

  لا يوجد 

المادة الثالثة  

 والصمسون 

اء  يجـ  أن يتضـــمن طلـ     -1 الأمين إنهـ

دم   دين المقـ دى المـ املين لـ ل العـ عقود عمـ

يلياً  باب طلبه وبياناً تفصـ إلى المحكمة أسـ

 بهذ  العقود.

ــتمرين في   -2 تدف  أتعاب العاملين المس

ــفية   أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التص

فور استحقاقها وذلك حتى انتهاء عقودهم  

 أو انتهاء الإجراء.

  لا يوجد 

المادة  

الرابعة  

 ن والصمسو

على   -1 التوزي   قرار  يتضمن  أن  يج  

 الدائنين الآتي: 

وحصيلة    -أ المبيعة  التفليسة  أصول  بيان 

 بيعها. 

بي  أصول    -ب توزي  حصيلة  بيان طريقة 

 التفليسة وتاريخ التوزي . 

المصصصة    -ج والمبال   الدائنين  أسماء 

لكل منهم بناء على أولوياتهم، م  مراعاة 

من   سيحسم  المستحقات  ما  أرباح 

الدائنين  ي . 1 التوزي  على  ج  أن يتضمن قرار 

 الآتي: 

التنظيم   .أ إعادة  إجراء  ونوع  المدين،  بيانات 

 المالي والإفلاس، وحكم الافتتاح. 

بيان الإجراءات المتصذة منذ افتتاح الإجراء،   .ب

وما جرى من أعمال في إدارته بما في ذلك 

 إجراءات البي . 

 بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.  . ج

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

الأمناء   المنظمة لعمل  )القواعد  النظام  لأحكام 

والصبراء(، بالإضافة لتعديل اصطلاحي )إجراء  

توحيد  بهدف  والإفلاس(  المالي  التنظيم  إعادة 

 مصطلحات النظام واللائحة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

عند   المبكر  السداد  حال  في  المستقبلية 

 التوزي  على الدائنين. 

على الأمين إذا ظهر له ما يوج  تعديل   -2

المحكمة   من  يطل   أن  التوزي   قرار 

الموافقة على تعديله على أن يقدم ما يلايد  

 طلبه

وتاريخ أو    ،بيان طريقة التوزي  على الدائنين .د

متعددًا كان  إن  التوزي   الإشارة    ،تواريخ  م  

السابقة  التوزي   قرارات  وجدت-  إلى    ،-إن 

 . وموافقة المحكمة على تعدد التوزي 

الدائنين   .   التواصل،  وأسماء  وبيانات  عناوين 

على   والمبال  بناء  منهم  لكل  المصصصة 

أولوياتهم، م  مراعاة ما سيحسم من أرباح  

السداد   حال  في  المستقبلية  المستحقات 

 المبكر عند التوزي  على الدائنين. 

والتوقي ،   . و الترخي:،  ورقم  الأمين،  اسم 

 وتاريخ القرار. 

على الأمين إذا ظهر له ما يوج  تعديل قرار   . 2

التوزي  أن يطل  من المحكمة الموافقة على  

طلبه يلايد  ما  يقدم  أن  على  ويبل   تعديله   ،

أحكام   وفق  المعدل  بالقرار  الدائنين  الأمين 

من   المائة(  بعد  عشرة  )السادسة  المادة 

 النظام. 

المادة  

الصامسة  

 والصمسون 

يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية 

أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما  

التفليسة بعد  تبقى من حصيلة بي  أصول  

 استيفاء الدائنين حقوقهم. 

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

 والصمسون 

أن يتقدم   -بناءً على طل  المدين - لشمين  

إجراء   إنهاء  تأجيل  بطل   المحكمة  إلى 

التصفية لسب  مقبول بما في ذلك إقامة  

دعوى ضد الرير للحصول على تعويض أو  

المدين-لشمين   طل   على  إلى    - بناءً  يتقدم  أن 

المحكمة بطل  تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسب   

مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الرير للحصول  

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

 لأحكام النظام )لائحة المعلومات والوثائق(. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

بطلبه  يرفق  أن  على  أصل،  استرداد 

 المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 

على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه 

 الآتية: المعلومات والوثائق 

 تقرير مفصل عن استيفاء الدائنين لحقوقهم.  . 1

 مسورات طل  التأجيل.  . 2

المادة  

السابعة  

 والصمسون 

  في   يرر   الذي  الصرير  المدين  على  -1

  فيها   طرفاً   يكون   التي  العقود  من  أي  إنهاء

الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع    طل   تقديم

قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصرار  

وقبل   الإفلاس  سجل  لدى  المدينين 

أن   على  المقترح،  على  الدائنين  تصويت 

يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة  

لحماية   ضروري  الإنهاء  أن  يبين  الأمناء 

أرلبية  مصلحة  ويحقق  المدين،  نشاط 

ولا على الدائنين،  بالراً  ضرراً  يرت    

 المتعاقد. 

على المدين الصرير أن يبل  المتعاقد    - 2

قبل  المحكمة  في  النظر  جلسة  بموعد 

موعدها،   من  الأقل  على  أيام  )خمسة( 

)خمسة(   خلال  بالإنهاء  المحكمة  وبقرار 

يحضر   لم  إذا  صدور   تاريخ  من  أيام 

 المتعاقد الجلسة. 

إلراء المواد الواردة في كل من الفصل )السادس(،  

وإضافة الن:  و)الساب (، و)الثامن( من اللائحة،  

 " الآتي في الموض  المناس  له ونصه ما يأتي: 

فيما لم يرد به ن: خام في النظام واللائحة،  "

النظام   في  عليها  المنصوم  الأحكام  تسري 

أو   الوقائية  التسوية  بإجراء  الصلة  ذات  واللائحة 

إجراء إعادة الهيكلة أو إجراء التصفية على أي من  

لصرار   والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  إجراءات 

للازمة  المدينين بما في ذلك المعلومات والوثائق ا

 ." لافتتاح الإجراء، وذلك بحس  نوع الإجراء 

الفصول   على  التعديل  خثار  من  التعديل  هذا 

النظام،   من  و)الثامن(  و)الساب (  )السادس( 

 ويهدف مقترح التعديل إلى للآتي: 

لصرار  إبراز    -1 الإفلاس  إجراءات  أحكام 

أمكن،  المدينين ما  واحد  موض   وتسهيل    في 

استيعابها من خلال الحد من الشتات التشريعي  

أحكام   تنظيم  الإجراءات  في  الوض   هذا  وفق 

 الحالي. 

الإجراءات    - 2 هذ   افتتاح  معدلات  زيادة  دعم 

 نشاط المدين. وخاصة الممكنة لاستمرار 

المادة  

الثامنة  

 والصمسون 

ــرير الدائنين المحددين   يبل  المدين الص

ه،   ت عليـ د التصـــويـ في المقترح بموعـ

ويرفق بالتبلي  نســـصة من المقترح أو ما  

أي من   بـ ه  الاطلاع عليـ احـة  إتـ بـ د  يفيـ

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 
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الوســـائـل الإلكترونيـة التي تحـددهـا لجنـة  

 الإفلاس.

المادة  

التاسعة  

 والصمسون 

على المدين الصـرير أن يرفق بطل  تعليق 

ددة  ائق المحـ ات والوثـ ات المعلومـ البـ المطـ

 لذلك.

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 

 

المادة  

 الستون 

ــدار  على   -1 المـدين الصـــرير فور إصـ

المحكمـة قراراً بالموافقـة على طلـ  تعليق 

دى  داع القرار لـ د  إيـ ديـ ات أو تمـ البـ المطـ

 سجل الإفلاس.

يعلن المـدين الصـــرير قرار المحكمـة    -2

ات أو  البـ ة على طلـ  تعليق المطـ الموافقـ بـ

اريخ   ام من تـ ــة( أيـ د  خلال )خمسـ ديـ تمـ

 صدور .

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 

 

المادة  

الحادية  

 والستون 

ة( أيام  رير خلال )خمسـ على المدين الصـ

من انتهاء تصــويت الدائنين على المقترح 

ت  ا يثبـ ل الإفلاس مـ دى ســـجـ أن يودع لـ

ة التصـــويـت لـدى المحكمـة،   إيـداع نتيجـ

الصطـة خلال   اذ  نفـ يعلن عن  أن  ه  وعليـ

 )خمسة( أيام من تاريخ نفاذها.

( يشمل هذ   57المذكور عن المادة )المقترح 

 المادة. 

 

المادة الثانية  

 والستون 

ة    -1 دين الصـــرير أو الجهـ ــدر المـ يصـ

إعـادة  إجراء  افتتـاح  المصتصــــة قرار 

اً   دينين وفقـ ار المـ الي لصـــرـ التنظيم المـ

 للنموذج المحدد لذلك.

ق    -2 قـ حـ تـ الـ ن  يـ الأمـ ى  لـ ى -عـ لـ عـ نــاء  بـ

دين   المـ من  ه  إليـ ة  دمـ ات المقـ المعلومـ

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 
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ــة ــرير أو الجهة المصتص من توافر    -الص

ــروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة   ش

)الثامنة والأربعين بعد المائة( من النظام،  

 وذلك قبل الإيداع القضائي.

دى   -3 ــائي لـ داع القضـ د طلـ  الإيـ يقيـ

ــأن قبول  ــدر قرارها بش المحكمة، وتص

 الإيداع خلال )ثلاثة( أيام من تاريخ القيد. 

إذا كان طل  افتتاح الإجراء مقدماً من    -4

الدائن، تحـدد المحكمـة موعداً للنظر فيـه 

على أن يكون الموعد خلال )أربعين( يوماً  

دين   دائن والمـ الـ د ، وتبل   اريخ قيـ من تـ

الصـرير بموعد الجلسـة خلال )خمسـة(  

أيام من تاريخ القيد، وتقضـــي المحكمة  

ة   امنـ ادة )الثـ اً لحكم المـ في الطلـ  وفقـ

 والأربعين بعد المائة( من النظام.

المادة الثالثة  

 والستون 

ل الإفلاس حكم   دى ســـجـ يودع الأمين لـ

التنظيم   ادة  اح إجراء إعـ افتتـ ة بـ المحكمـ

المالي لصــرار المدينين أو قرارها بقبول 

الإيداع القضـائي، وذلك خلال )خمسـة(  

 أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 

 

المادة  

الرابعة  

 والستون 

  -بمســاعدة الأمين -يعد المدين الصــرير  

المقترح خلال )ثلاثين( يوماً من انقضــاء  

ة   ات، وللمحكمـ البـ ديم المطـ دة تقـ اءً  -مـ بنـ

ا   -على طلـ  الأمين دة بمـ ديـد هـذ  المـ تمـ

 لا يزيد على )ثلاثين( يوماً.

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 
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المادة  

الصامسة  

 والستون 

داع المقترح  د إيـ على الأمين أن يرفق عنـ

ــمن رأيه في  لدى المحكمة تقرير  المتض

مـن   الـمـقـتـرح  عـلـى  الـمـوافـقــة  إمـكــانـيــة 

 الدائنين وقابليته للتنفيذ.

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 

 

المادة  

السادسة  

 والستون 

على الأمين خلال )خمسـة( أيام من انتهاء  

تصـــويـت الـدائنين على المقترح أن يودع  

لدى سـجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة  

ــويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن   التص

ــة( أيام من   عن نفاذ الصطة خلال )خمس

 تاريخ نفاذها.

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 

 

المادة  

السابعة  

 والستون 

ة    -1 دين الصـــرير أو الجهـ ــدر المـ يصـ

المصتصــة قرار افتتاح إجراء التصــفية  

اً للنموذج المحـدد   لصـــرـار المـدينين وفقـ

 لذلك.

ق    -2 قـ حـ تـ الـ ن  يـ الأمـ ى  لـ ى -عـ لـ عـ نــاءً  بـ

دين   المـ من  ه  إليـ ة  دمـ ات المقـ المعلومـ

ــة ــرير أو الجهة المصتص من توافر    -الص

ــروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة   ش

)الثالثة والســتين بعد المائة( من النظام،  

 وذلك قبل الإيداع القضائي.

دى   -2 ــائي لـ داع القضـ د طلـ  الإيـ يقيـ

المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها بشأن  

 قبول الإيداع خلال )ثلاثة( أيام من القيد. 

إذا كان طل  افتتاح الإجراء مقدماً من    -4

الدائن، تحـدد المحكمـة موعداً للنظر فيـه 

( يشمل هذ   57المقترح المذكور عن المادة )

 المادة. 
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على أن يكون الموعد خلال )أربعين( يوماً  

دين   دائن والمـ الـ د ، وتبل   اريخ قيـ من تـ

الصـرير بموعد الجلسـة خلال )خمسـة(  

أيام من تاريخ القيد، وتقضـــي المحكمة  

ة   الثـ ادة )الثـ اً لحكم المـ في الطلـ  وفقـ

 والستين بعد المائة( من النظام.

المادة  

الثامنة  

 والستون 

للجنة الإفلاس الاستعانة بمن ترا  في أداء 

 أعمال إجراء التصفية الإدارية. 

هذ  المادة،  قبل حكم  إضافة مادة، ووض  ترتيبها  

 ونصها وفق الآتي"  

افتتاح   . 1 طل   يرافق  أن    التصفية   إجراءيج  

المدين  الإدارية  من  المعلومات  المقدم   ،

في   إليها  المشار  )والوثائق  من  1الفقرة   )

 ( من اللائحة. الثالثة والستينالمادة )

  التصفية   إجراءيج  أن يرافق طل  افتتاح  - . 2

من    الإدارية  المصتصة،  المقدم  الجهة 

إليها في   المشار  الفقرة  المعلومات والوثائق 

 ( من اللائحة.الثالثة والستين المادة )( من  3)

التصفية   . 3 إجراء  افتتاح  طل   يرافق  أن  يج  

الجهة   أو  المدين  من  المقدم  الإدارية، 

أصول   بي   حصيلة  أن  يفيد  ما  المصتصة، 

إجراء  لا  التفليسة   بمصروفات  للوفاء  تكفي 

التصفية أو إجراء التصفية لصرار المدينين  

إعادة   لجنة  تضعها  التي  المعايير  بموج  

 . التنظيم المالي والإفلاس

يج  أن يرافق أيًا من الطلبات المشار إليها   . 4

المادة،   هذ   موافقة  في  إعادة  قرار  لجنة 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

الصادرة   والقواعد  الوثائق  من  الإجراء  أحكام 

المعلومات   )لائحة  النظام  لأحكام  تنفيذًا 

تبل    التي  التفليسة  حصيلة  وتحديد  والوثائق(، 

القدر المناس  لافتتاح إجراء التصفية الإدارية،  

هذ    حكم  على  اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة 

والإفلاس(    المادة المالي  التنظيم  إعادة  )لجنة 

 بهدف توافق جمي  مصطلحات النظام واللائحة. 
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والإفلاس  المالي  طل     التنظيم  قيد  على 

طل    تقديم  يثبت  ما  أو  الإجراء،  افتتاح 

المحددة دون صدور   المدة  الموافقة ومضي 

( الفقرة  وفق  )2القرار  المادة  من  التاسعة  ( 

 " . ( من النظاموالعشرين بعد المائة 

المادة  

التاسعة  

 والستون 

ائمـة جرد بـأصـــول   ة الإفلاس قـ د لجنـ تعـ

التفليسـة على أن تتضـمن القيمة التقديرية  

 لتلك الأصول.

اصطلاح )تعديل  إعادةي  المالي    لجنة  التنظيم 

 - إن وجدت-، وإضافة ما نصه:  والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 . في جمي  نصوم النظام واللائحة 

المادة  

 السبعون 

رير  التفليسة  أصول  بي   حصيلة  تكون 

 مجدية في الحالات الآتية: 

إذا كانت التكلفة المقدرة لبي  الأصل    -1

 تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.

 إذا تعذر بي  الأصل خلال مدة معقولة.   -2

  لا يوجد 

المادة  

الحادية  

 والسبعون 

إذا نتع عن بي  أصـول التفليسـة حصـيلة  

تكفي للوفاء بمصـروفات إجراء التصـفية  

أو التصـــفية لصـــرار المدينين، فيكون  

 توزيعها وفقاً للترتي  الآتي:

 أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. -1

ام    -2 اً لأحكـ دائنين وفقـ الـ التوزي  على 

النظـام   في  المنصـــوم عليهـا  التوزي  

 واللائحة.

حصيلة بي  أصول التفليسة في إجراء التصفية    توزع 

 وفقاً للترتي  الآتي:  - إن وجدت-الإدارية 

لجنة   -1 و  أتعاب  المالي  التنظيم  ،  الإفلاسإعادة 

ومصروفات الإجراء، وتحتس  أتعاب اللجنة وفق  

التصفية   إجراء  إدارة  في  الأمين  أتعاب  أحكام 

 المنصوم عليها في اللائحة. 

التوزي     -2 لأحكام  وفقاً  الدائنين  على  التوزي  

 المنصوم عليها في النظام واللائحة. 

بإيضاحه   الحكم  من  تعديل  مبال   وشموله لأي 

الحصيلة دون اشتراط لقدر معين، بالإضافة إلى  

اصطلاح )تعديل  إعادة ي  المالي    لجنة  التنظيم 

بهدف توحيد وضبط الاصطلاحات    ،والإفلاس(

في جمي  نصوم النظام واللائحة، وتحديد خلية  

 احتساب اللجنة لشتعاب. 

المادة الثانية  

 والسبعون 

الإفلاس لدى المحكمة قرار  تودع لجنة    - 1

له   مرافقاً  الإدارية  التصفية  إجراء  إنهاء 

المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع  

لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما  

والإفلاس  تودع   . 1 المالي  التنظيم  إعادة  لجنة 

التصفية   إجراء  إنهاء  قرار  المحكمة  لدى 

 الآتية: الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق 

المتوافقة م    بإضافة الأحكام  المقترح  التعديل 

هذ  المادة من الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا  

والوثائق(،   المعلومات  )لائحة  النظام  لأحكام 

لتعديلا إعادة    ة اصطلاحي ت  بالإضافة  )لجنة 
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يفيد إنهاء الإجراء خلال )خمسة( أيام من  

 تاريخ إنهائه. 

من    -2 المدين  اسم  إزالة  حكم  يقتصر 

سجل الإفلاس المنصوم عليه في الفقرة 

بعد  5) والسبعين  )التاسعة  المادة  من   )

المائة( من النظام على المدين ذي الصفة  

 الطبيعية. 

المالي  .أ التنظيم  إعادة  لجنة  قرار 

 والإفلاس بإنهاء الإجراء. 

 الحسابات الصتامية للمدين.  .ب

 التقرير النهائي للإجراء.  . ج

والإفلاس  تودع   . 2 المالي  التنظيم  إعادة  لجنة 

سجل   المالي  لدى  التنظيم  إعادة  لجنة 

إنهاء  و يفيد  ما  التجاري  والسجل  الإفلاس 

 الإجراء خلال )خمسة( أيام من تاريخ إنهائه. 

سجل   . 3 من  المدين  اسم  إزالة  حكم  يقتصر 

( من  5الإفلاس المنصوم عليه في الفقرة )

بعد المائة( من النظام على    الأربعين المادة )

 المدين ذي الصفة الطبيعية. 

المالي جمي     - التنظيم  توحيد  بهدف  السجل( 

 مصطلحات النظام واللائحة. 

المادة الثالثة  

 والسبعون 

لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على 

حوالة دين نشــأت بعد تقديم طل  افتتاح 

 أي من إجراءات التصفية.

  لا يوجد 

المادة  

الرابعة  

 والسبعون 

در   ة القواعد المنظمة  تصـ الجهة المصتصـ

لإجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف  

بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً  

 مالياً.

  لا يوجد 

المادة  

الصامسة  

 والسبعون 

ــعار   ــة التلقائية وفقاً لأس تجرى المقاص

ــة النقد العربي   ــس ــرف لدى ملاس الص

 السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.

البنك   اسم البنك المركزي السعوديتحدي   اسم  لتحدي   يعود  المقترح  التعديل 

 المركزي. 

المادة  

السادسة  

 والسبعون 

ل من   ديون في كـ ة الـ يكون ترتيـ  أولويـ

ــة   ــادس الأولويات الواردة في المادة )الس

بعد    الإشارةتحدي    والصمسين  )السادسة  للمادة 

 المائة من النظام( 

المواد،   أرقام  لترير  يعود  المقترح  التعديل 

ويهدف لتحدي  رقم المادة المحال علبيها بعد 

 التعديل. 
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ام وفق   ة( من النظـ ائـ د المـ والتســـعين بعـ

 ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة  

السابعة  

 والسبعون 

ة لاســـتمرار   اللازمـ دين  المـ ديون  د  تعـ

اح إجراء   ــأ بعـد افتتـ ــاطـه التي تنشـ نشـ

أثنـاء   المصـــروفـات  الإفلاس ضـــمن 

اً   ا وفقـ ــدادهـ ة سـ الإجراء، وتكون أولويـ

ــة   ــادس لحكم الفقرة ) ( من المادة )الس

 والتسعين بعد المائة( من النظام.

التنظيم المالي    إجراءات إعادةي )تعديل اصطلاح

)السادسة  والإفلاس( للمادة  الإحالة  وتحدي    ،

 والصمسين بعد المائة( من النظام. 

المواد،   أرقام  لترير  يعود  المقترح  التعديل 

ويهدف لتحدي  رقم المادة المحال علبيها بعد 

)إجراء   اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة  التعديل، 

توحيد  بهدف  والإفلاس(  المالي  التنظيم  إعادة 

 جمي  مصطلحات النظام واللائحة. 

المادة  

الثامنة  

 والسبعون 

اء إجراء   إنهـ ل  ات قبـ دف  المســـتحقـ تـ

التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية  

ــرار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم   لص

الي   المـ التنظيم  ادة  إعـ الي أو إجراء  المـ

 لصرار المدينين وفق الترتي  الآتي:

ات لشمين أو   -أ اب أو مصـــروفـ أي أتعـ

الصبير يحـل أجـل ســـدادهـا أثنـاء ســـير 

 الإجراء.

ــل عليـه المـدين وفق    -ب أي تمويـل حصـ

 أحكام الفصل )العاشر( من النظام.

اط    -ج تمرار نشـ روفات اللازمة لاسـ المصـ

ك توفير  ا في ذلـ اء الإجراء بمـ دين أثنـ المـ

 السل  والصدمات وعقود العمل.

، وتحدي   (إجراء إعادة الهيكلةي )تعديل اصطلاح

 للفصل )الثامن( من النظام.  الإشارة 

الفصول،   أرقام  لترير  يعود  المقترح  التعديل 

بعد   المحال عليه  الفصل  لتحدي  رقم  ويهدف 

)إجراء   اصطلاحي  لتعديل  بالإضافة  التعديل، 

إعادة الهيكلة( بهدف توحيد جمي  مصطلحات  

 النظام واللائحة. 

المادة  

التاسعة  

 والسبعون 

السعودي   العربي  النقد  ملاسسة  تحدد 

- السوق المالية بالاتفاق م  الوزارة وهيئة  

بعد   عشرة  )الرابعة  المادة  حكم  بموج  

النظام من  والصفقات    - المائتين(  العقود 

وتحدي    السعودي،  المركزي  البنك  اسم  تحدي  

المائة( من   بعد  والسبعين  )الرابعة  للمادة  الإحالة 

 النظام. 

البنك   مسمى  لتريير  يعود  المقترح  التعديل 

المادة   رقم  تحدي   لهدف  بالإضافة  المركزي. 

 المحال علبيها بعد التعديل. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

والمقاصة   الضمانات  ترتي   محل 

وأحكام   المالية  بالمعاملات  المرتبطة 

 النظام التي تستثنى منها. 

المادة  

 الثمانون 

أمام   الاعتراض  مصلحة  ذي  لكل  يجوز 

محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو  

 مما يأتي:قرارها إذا كان موضوعه أياً 

بموج     -أ المتضامنين  الملاك  مسلاولية 

( بعد  2الفقرة  )العشرين  المادة  من   )

 المائة( من النظام. 

بموج     -ب للإلراء  القابلة  التعاملات 

 الفصل )الثال  عشر( من النظام. 

ونقل   اللائحة  من  المادة  هذ   إلراء  المقترح 

في   النظام،  من  عشر(  )الثال   للفصل  أحكامها 

)السابعة والسبعون   المادة  الفقرات )ق( و)ر( من 

 . من مسودة النظام   بعد المائة( 

تعديل اسم الفصل وإدراج أحكام القواعد المنظمة  

التجارية   المحاكم  في  الإفلاس  قضايا  لإجراءات 

الموض    هذا  ) في  المادة    مادة   ( 20بواق   من 

)الرابعة والتسعون إلى الثالثة عشر بعد المائة( من  

 وفق الآتي"   ووض  ترتيبها تباعًا   ، مسودة اللائحة 

 في الآتي: كمة  تنظر المح  . 1

كانت    - أ   إذا  الرير  المدين في مواجهة  مطالبات 

المالي  ناشئة عن أي من إجراءات   التنظيم  إعادة 

 الإفلاس. و

 طلبات التعويض المنصوم عليها في النظام.   - ب  

أتعاب    - ج   عن  الناشئة    الأمناء، المنازعات 

 والصبراء. 

عند   . 2 طل     الاقتضاء، للمحكمة  على  وبناء 

مطالبة    المدين،  نظر  تقرر  أن  الأمين  أو 

المدين في مواجهة الرير، ويسري على هذا  

السابعة والسبعون بعد  القرار أحكام المادة ) 

من  المائة )  النظام،(    (،4)(،  3والفقرات 

التعديل المقترح بإضافة أحكام المادة المقترح  

في   الأحكام  على  الاعتراض  فصل  م   إلراؤها 

الاختصام   أحكام  لإضافة  بالإضافة  النظام، 

من   المادة،  هذ   موض   رفق  الطلبات  ونظر 

الوثائق والقواعد الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام  

)القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في  

التجارية(، لتعديلا  المحاكم    ت بالإضافة 

المالي  ةاصطلاحي  التنظيم  إعادة  إجراء  -)لجنة 

بهدف   والإفلاس(  المالي  التنظيم  إعادة  ات 

 توحيد جمي  مصطلحات النظام واللائحة. 



 

 203الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة  5) من  والتسعين)(  من    (السادسة 

 " .اللائحة 

المادة،   لهذ   تبعًا  ترتيبها  ووض   مادة،  إضافة 

 ونصها وفق الآتي" 

الطل   .  1 بنظر  المكاني  الاختصام  يتحدد 

المقر   اختصاصها  نطاق  في  يق   التي  للمحكمة 

سواء كان شصصاً  -الرئيس لممارسة نشاط المدين  

 اعتبارياً.  طبيعيا أو

إجراء  2 افتتحت  التي  المحكمة  تصت:  إعادة  . 

الإفلاس بالنظر في أي طل  يتعلق  التنظيم المالي و

 " بذلك الإجراء. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

من   . 1 الأولى  الجلسة  في  المحكمة  تتحقق 

بالاختصام،   المتعلقة  الأولية  المسائل 

 وشروط قبول الدعوى. 

تفصل المحكمة في الدف  بعدم اختصاصها   . 2

الاقتضاء-ولها    مستقل، بحكم   أن    - عند 

 تفصل في الدف  الشكلي بحكم مستقل.

عليه  . 3 المنصوم  الدف   في  المحكمة  تفصل 

  ( سبعة)( من هذ  المادة خلال 2في الفقرة )

 أيام من تاريخ إحالته إليها. 

في   . 4 الصادر  الحكم  على  الاعتراض  يجوز 

  (أربعة عشر )أو الشكل خلال    الاختصام، 

 يوماً من تاريخ إصدار . 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على   . 5

( من هذ  المادة  4الحكم الوارد في الفقرة )

إحالة    ( خمسة) خلال   تاريخ  من  أيام 

هذا   في  حكمها  ويكون  إليها،  الاعتراض 

 ق." ورير قابل للطعن بأي طري   نهائيًا، الشأن  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

التبلي ، والإعلان المنصوم عليها   تسري أحكام 

واللائحةفي   خارج  النظام  يقيم  من  تبلي   على    

 " . المملكة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يصعد العنوان المقيمَّد في بيانات افتتاح الطل  عنوانًا  

 " للتبلي  لدى محكمة الاستئناف

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

تتولى الوحدة المصتصة في المحكمة إدارة قضايا  

  النظام الإفلاس وفق أحكام  إعادة التنظيم المالي و

 واللائحة، وعلى وجه الصصوم الآتي:

 والمذكرات،   والاعتراضات،   الطلبات،قيد   . 1

 والتقارير.  والمستندات، 

 تحديد مواعيد الجلسات.  . 2

 إجراء التبليرات القضائية.  . 3

تبادل   . 4 على   المذكرات، الإشراف 

 والمستندات. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

 والإشعارات.  والقرارات،  الأحكام، تسليم  . 5

أوراق   . 6 على  الشأن  ذوي  أو    الدعوى،إطلاع 

 ة. الطلبات بإذن المحكم 

أو    الدعوى،إطلاع الأمين المعين على أوراق  . 7

 الطلبات.

لجنة  . 8 المالي  تبلي   التنظيم  الإفلاس  و   إعادة 

الصلة   ذات  والقرارات  بالأحكام 

 باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. 

طل    . 9 على  بناء  اللازمة  الدراسات  إعداد 

 " المحكمة. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يج  أن يشتمل الطل  المقدم للمحكمة على   . 1

المنصوم عليها في   البيانات، والمرافقات 

 واللائحة.  النظام 

يكون تقديم الطل  لدى الوحدة المصتصة في   . 2

 المحكمة. 

الطلبات  . 3 بالمحكمة  المصتصة  الوحدة  تقيد 

للمتطلبات  استيفائها  من  التأكد  بعد 

النظامية، ولمقدم الطل  حق التظلم لرئيس  

خلال   تاريخ    (خمسة ) المحكمة  من  أيام 

قيد   بعدم  رئيس    الطل ،إبلاره  ويفصل 

ذلك   في  قرار   ويصعد  التظلم،  في  المحكمة 

الاقتضاء   عند  المحكمة  ولرئيس  نهائياً، 

إحالة الطل  للدائرة  للنظر في قبوله، ولها  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

تقرير قبول قيد الطل  متى رأت أن مرافقاته  

أو الوثيقة التي لم    المعلومة،تحقق الراية من  

 " تقدم.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إجراء . 1 افتتاح  طل   قيد  إشعار  إعادة    يكون 

سندًا لدى الجهات    والإفلاس  التنظيم المالي

المطالبات المترت    تعليق  المصتصة  لإثبات 

 . بموج  أحكام النظامالطل   على قيد 

لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات   . 2

لإيقاف   خخر   نظام  أو    الأوامر،تضمنها 

  المالي، القرارات بما في ذلك شرط الضمان  

 أو الكفيل الشصصي. 

في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء    . 3

المطالبات بمجرد صدور   تعليق  فتنتهي مدة 

 الحكم الابتدائي. 

يصستكمل   . 4 بالصطة   إخلال  أو    الإجراء،دون 

تعليق    التصرف،  انتهاء  فور  الدعوى  أو 

 " المطالبات.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الإجراء   . 1 طل   المصتصة  الوحدة  تحيل 

 التحفظي للدائرة المصتصة في يوم تقديمه. 

يصفصل في الطل  في اليوم التالي من إحالته   . 2

 ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

على  ي . 3 الاعتراض  في  رف   الصادر  الحكم 

 الطل  لمحكمة الاستئناف فور تقديمه. 

الاعتراض   . 4 في  الاستئناف  محكمة  تفصل 

أيام من تاريخ إحالته، ويكون    ( ثلاثة) خلال  

الشأن   هذا  في  قابل    نهائيًا،قرارها  ورير 

 ." للطعن بأي طريق 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إذا لم يحضر مقدم الطل  الجلسة المحددة   . 1

للنظر  فتحكم المحكمة باعتبار الطل  كأن  

 لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. 

القرار    الحكم،في جمي  الأحوال  يكون   . 2 أو 

بعد   الطل   في  الإعلان    التبلي ،الصادر  أو 

 " بموج  أحكام النظام واللائحة حضورياً.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الاقتضاء  -للمحكمة   . 1 جلساتها    -عند  عقد 

الاتصال    مقرها،خارج   وسائل  عبر  أو 

 الحديثة. 

بتوقي     - عند الاقتضاء    - للمحكمة   . 2 الاكتفاء 

الحضور   إثبات  أو  الجلسة،  بحضور  بيان 

 إلكترونياً.

إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالًا منسوبة   . 3

أو    الصصوم،لأحد   ريرهم،  أو    إقراراً،أو 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

وكات     الدائرة،شهادة  فيصكتفى بتوقي  قضاة  

 الضبط دون ريرهم. 

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوم   . 4

بما    النظام عليها في   إلكترونياً،  اللائحة  أو 

وقيد   تقديم  ذلك    ونظرها،   الطلبات،في 

والاعتراض    المذكرات،وتبادل   والحكم 

 "عليه.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا   . 1

مرافعة،   رير  من  عليها  الاعتراض  يجوز 

ويصسلمَّم   الضبط،أو القرار في  الحكم، ويثبت 

 مستصرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. 

بالصيرة   . 2 للتنفيذ  القابل  المستصرج  يذيل 

 التنفيذية، ويصسلمَّم لمن له مصلحة في تنفيذ .

أو القرار    الحكم،يكون تسليم صورة نسصة    . 3

الاستئناف  محكمة  أمام  عليه  يعترض  الذي 

أحكام   التنفيذية    النظام، بموج   واللائحة 

 في اليوم التالي لصدور . 

أو القرار    الحكم،جوز تسليم صورة نسصة  ي . 4

 " إلكترونياً.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

فيما لم يرد به ن: خام في النظام أو اللائحة   

لا يترت  على تقديم الاعتراضات بموج  أحكام  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

)الصامسة   و  المائة بعد    والسبعين المادتين   )

( من النظام  وقف  المائةبعد    والسبعين)السادسة  

 "أو الإجراء المعترض عليه. القرار،تنفيذ 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

لمحكمة   الاعتراض  المصتصة  الوحدة  ترف  

 " الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

  والسبعينم  مراعاة ما ورد في )المادة السادسة  

في  المائةبعد   المحكمة  تنظر  النظام   من   )

إعادة التنظيم    أو إجراء لجنة   قرار،الاعتراض على  

الإفلاس، وإذا قضت بإلرائه  فتفصل في  و  المالي 

 " الإجراء. والقرار أموضوع  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

فيما عدا الحالات الواردة في )المادة السابعة   . 1

تصعد  المائة بعد    والسبعين النظام   من   )

المحكمة   من  الصادرة  والقرارات  الأحكام 

 ورير قابلة للطعن بأي طريق.  نهائية،

 تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقاً. . 2

إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوج  نقض   . 3

موضوع    الحكم، في  فتفصل  القرار   أو 

رير    الحكم،  بحكم  المرافعة  بعد  القرار  أو 

قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

عليها  المنصوم  الإجراءات  الأولى  الدرجة 

 في )المادة السادسة( من النظام. 

الصادر   . 4 الاستئناف  محكمة  حكم  يكون 

بعد    والسبعينبموج  أحكام )المادة السابعة  

ورير قابل للطعن    نهائيًا، ( من النظام  المائة

 " بأي طريق.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

خام  ن:  به  يرد  لم  اللائحة  فيما  تسري  في    

ولائحته التنفيذية    المحاكم التجارية،أحكام نظام  

على إجراءات نظر الطلبات المنصوم عليها في  

إجراءات إعادة  النظام بما لا يصالف طبيعة قضايا 

 " الإفلاس. التنظيم المالي و

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

على   الجزائية  الإجراءات  نظام  أحكام  تسري 

إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم  

 " المنصوم عليها في النظام.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

في  عليها  المنصوم  الطلبات  نظر  على  تسري 

المائة )المادة   بعد  عشرة  اللائحة   الثالثة  من   )

في   عليها  المنصوم  هذا  الإجراءات  أحكام 

 " . الفصل
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مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها    إضافة 

 وفق الآتي" 

الإفلاس تقديم طل   إعادة التنظيم المالي و للجنة  

إيقاع العقوبة المنصوم عليها في المادة )السابعة  

المائة  بعد  يرافق  والستين  أن  على  النظام،  من   )

 الآتية:  الطل  المعلومات والوثائق المحددة لذلك

يتضمن   .أ محل  تقرير  للواقعة  وصفًا 

 . المصالفة، ووجه مصالفتها

 وقوع المصالفة  تما يثب  .ب

المادة  

الحادية  

 والثمانون 

إجراء   سريان  أثناء  المدين  توفي  إذا 

التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصرار  

بناء على طل  أي  -المدينين، فللمحكمة  

أن تعين بشكل ملاقت    -من ورثته أو دائنيه

أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال  

أو   شركة  تأسيس  حتى  المتوفى  المدين 

ل )السادس  إنهاء الإجراء وفق أحكام الفص

الدائنين   من  ولأي  النظام،  من  عشر( 

 والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة. 

الفصول،   تعديل في الإحالة للفصل )الراب  عشر( من النظام.  أرقام  لترير  يعود  المقترح  التعديل 

بعد   المحال عليه  الفصل  لتحدي  رقم  ويهدف 

 التعديل. 

المادة الثانية  

 والثمانون 

المحكمة    -1 المادة  - تحدد  بموج  حكم 

حكم   أو  المائتين(  بعد  عشرة  )التاسعة 

حكم   أو  المائتين(  بعد  )العشرين  المادة 

المائتين(   بعد  والعشرين  )الحادية  المادة 

النظام  ورثة    - من  اجتماع  لعقد  موعداً 

طل    على  بناء  ودائنيه،  المتوفى  المدين 

ذات   للمواد  الإحالات  لتحدي   المقترح  التعديل 

 الصلة من النظام واللائحة. 

التعديل المقترح يهدف لتحدي  الإحالات للمواد  

النظام،   على  التعديل  إجراء  بعد  النظامية 

 واللائحة. 
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أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة  

لا تتجاوز )ثلاثين( يوماً من تاريخ الطل   

تقدرها   التي  الأحوال  في  رأت  إذا  إلا 

يتجاوز   لا  بما  ذلك  بعد  الموعد  تحديد 

 )ثلاثين( يوماً أخرى. 

المتوفى عن موعد    -2 المدين  ورثة  يعلن 

الاجتماع المحدد، خلال )خمسة( أيام من  

 تاريخ قرار المحكمة بتحديد . 

المدين    - 3 ورثة  اجتماع  إدارة  تكون 

إدارة   قواعد  وفق  ودائنيه  المتوفى 

 الاجتماعات. 

المادة الثالثة  

 والثمانون 

إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم  

ه   اح إجراء الإفلاس، فلورثتـ - طلـ  افتتـ

أســـيس  دائنين على تـ اق م  الـ د الاتفـ بعـ

التقدم   -شــركة ونقل أصــول التركة إليها

إلى المحكمة بطل  افتتاح إجراء الإفلاس  

 المناس  لتلك الشركة.

اصطلاح ) تعديل  إعادةي  المالي    اجراء  التنظيم 

 . والإفلاس(

يهدف التعديل إلى توحيد وضبط الاصطلاحات  

 في جمي  نصوم النظام واللائحة. 

المادة  

الرابعة  

 والثمانون 

إذا خل مال إلى تركة المدين المتوفى    -1

بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل  

)السادس عشر( من النظام، فيدف  المال  

لتلك الشركة ما لم يتفق الورثة والدائنون  

 على رير ذلك.

إذا خل مال إلى تركة المدين المتوفى    -2

التركة   تصفية  من  - بعد  أي  على  بناءً 

أو بعد تصفية الشركة    -إجراءات التصفية

الفصول،   تعديل في الإحالة للفصل )الراب  عشر( من النظام.  أرقام  لترير  يعود  المقترح  التعديل 

بعد   المحال عليه  الفصل  لتحدي  رقم  ويهدف 

 التعديل. 
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الفصل   أحكام  على  بناء  تأسست  التي 

)السادس عشر( من النظام، فيدف  ذلك  

حصته   بحس   كلٌ  الدائنين،  إلى  المال 

وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك  

 المال أمام المحكمة المصتصة 

المادة  

الصامسة  

 والثمانون 

م  مراعـاة أحكـام المـادة )التـاســـعـة( من  

الإفـلاس   جـنــة  لـ ى  ولـ تـ تـ ظــام،  نـ الـ

 الاختصاصات الآتية:

إصـــدار قواعـد حفظ وإدارة ســـجـل  -أ

ــوم عليه في  ــجل المنص الإفلاس والس

( بـعــد 2الـفـقـرة  )الـرابـعــة  الـمــادة  مـن   )

 المائتين( من النظام.

اء    -ب د الترخي: لشمنـ ــدار قواعـ إصـ

 والصبراء.

إصـــدار القواعد المنظمة لعمل أمناء    -ج

التنســـيق م  وزارة   بـ الإفلاس والصبراء 

 العدل.

لوك المهني لشمناء    -د دار قواعد السـ إصـ

 والصبراء.

 إصدار قواعد التفتيش والتحقق. -هـ

يح الأمناء والصبراء    -و إصـدار قواعد ترشـ

 بالتنسيق م  وزارة العدل.

إلراء أحكام هذ  المادة، نظرًا لاستهداف المشروع  

من   وريرها  المادة  في  لها  المشار  الوثائق  دمع 

الوثائق النظامية ذات الصلة بالنظام في اللائحة،  

هذا    والتحقق في قواعد التفتيش  وإضافة أحكام  

، من المواد )الثامنة عشرة بعد المائة إلى  الموض  

المائة المادة   بعد  والعشرون  ( من مسودة  التاسعة 

 " اللائحة، ووض  ترتيبها تباعًا، وفق الآتي:  

لجنة   . 1 موظفو  المالي  يتولى  التنظيم  إعادة 

قرار  و بتسميتهم  يصدر  الذين    منالإفلاس 

وللجنة    الرقابة أعمال  ،  اللجنة  والضبط، 

الأعمال    الاستعانة  هذ   أداء  ترا   ب في  من 

 لذلك. ملاهلًا 

في  -الرقابة والضبط  يحق لمن يتولى أعمال   . 2

الاطلاع والحصول على أي   -سبيل أداء عمله

إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً  

 "ه. للعمل، أو طلبها من أي شص: تتوافر لدي

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

التعديل المقترح بإلراء حكم المادة لانتهاء الراية  

أحكام   جمي   لدمع  المشروع  باستهداف  منها 

الوثائق المنصوم عليها في المادة وريرها من  

النظام  في  عليها  المنصوم  الأخرى    الوثائق 

و)قواعد   النظام،  لأحكام  تنفيذًا  الصادرة 

والتحقق( أحكام  ب ،  التفتيش  لإضافة  الإضافة 

الرقابة والضبط والشكاوى موض  هذ  المادة،  

التنظيم    ةاصطلاحي   تتعديلاو إعادة  )لجنة 

المالي  -المالي التنظيم  إعادة  إجراءات 

مصطلحات   جمي   توحيد  بهدف  والإفلاس( 

 النظام واللائحة. 



 

 214الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

اختصاصها   والإفلاس  التنظيم  إعادة  لجنة  تباشر 

( الفقرة  في  عليه  المادة  2المنصوم  من  /هـ( 

 )التاسعة( من النظام من خلال الآتي: 

 التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء.  .أ

التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء   .ب

 " على نتائع التفتيش الدوري.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ما   والضبط  الرقابة  أعمال  يتولى  من  على  يج  

 :يأتي

أن  و  ،بذل العناية اللازمة عند أدائه لمهماته .أ

 . بحياد وأمانة وسريةيلاديها 

النظام   .ب بأحكام  والقواعد  التقيد  واللائحة 

والتعليمات التي تصدرها لجنة إعادة التنظيم  

واللوائح   الأنظمة  وجمي   والإفلاس،  المالي 

 والقواعد السارية ذات الصلة. 

أو أي  بالمراق  عليهعن أي علاقة الإفصاح  . ج

 .تعارض مصالح، إن وجد 

 " أدائه لمهماته.عند إبراز ما يثبت صفته  .د

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الوسائل    المراق يلادي   . 1 عبر  مهماته 

العمل   أوقات  أو ريرها، وخلال  الإلكترونية 

حس  مقتضيات العمل،  ا  الرسمية أو خارجه
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مسبق   إشعار  على  أو   للمراق  وبناء  عليه 

 دونه.

المراق يجوز   . 2 الاقتضاء -  تكليف    -عند 

 ." خخر مراق استكمال مهمات ب

مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  إضافة  

 وفق الآتي" 

المصالفات، ويثبت   المراق  محضر ضبط  يحرر 

واسم   ومكانه،  ووقته  المحضر  فتح  تاريخ  فيه 

والسند   وبياناته،  عليه  المراق   واسم  المراق ، 

الموجودات   ووصف  والضبط،  للرقابة  النظامي 

التي ضبطت وصفًا دقيقًا، وبيانات الواقعة محل  

إليها،   التي توصل  الضبط، والمعلومات والوثائق 

اءات التي اتصذها، وسماع أقوال المعنيين  والإجر

بالتوقي    المحضر  وتوقيعهم على أقوالهم، ويقفل 

 "عليه.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يعد المراق  التقرير اللازم عن المهمة التي   . 1

تاريخ    يلاديها، فيه  ،  اومكانه  أدائها ويثبت 

 وبياناته.   عليه  اسم المراق  ، والمراق   واسم

الملحوظات،   . 2 على  التقرير  يشتمل  أن  يج  

إلى   منه  نسصة  وترسل  بشأنها،  والتوصيات 

المراق  عليه، متى رأت لجنة إعادة التنظيم  

 المالي والإفلاس الحاجة إلى ذلك. 
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إذا أرسل التقرير إلى المراق  عليه  فيلتزم  . 3

لا   مدة  التقرير خلال  تضمنه  ما  على  بالرد 

عد  ويص   تتجاوز )خمسة( أيام من تاريخ تسلمه،

بمثابة قرار ضمني    ردمضي هذ  المدة دون  

 ." على ما تضمنه التقرير  بالموافقة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

م  مراعاة اختصام الجهات الأخرى، تتلقى لجنة  

الشكاوى   والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة 

التنظيم   إعادة  بإجراءات  يتعلق  فيما  والبلارات 

 " المالي والإفلاس وأعمال الأمناء والصبراء.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ملايدًة بالمعلومات  تقدم الشكاوى والبلارات   . 1

والوثائق عبر الموق  الإلكتروني للجنة إعادة  

النموذج   وفق  والإفلاس  المالي  التنظيم 

 المحدد لذلك. 

والإفلاس   . 2 المالي  التنظيم  إعادة  في  - للجنة 

البلاغ  الشكوى أو  التحقق من  اتصاذ    -سبيل 

ذلك   في  بما  مناسبتها،  ترى  إجراءات  أي 

 طل  تقديم معلومات أو وثائق إضافية. 

مسلاولية   . 3 البلاغ  أو  الشكوى  مقدم  يتحمل 

 " صحة ما تقدم به. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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لجنة . 1 المالي  ترد  التنظيم  الإفلاس  و   إعادة 

الشكوى أو البلاغ خلال )عشرة(  تسلم بشأن 

أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل  

 الإلكترونية أو ريرها. 

التنظيم المالي وللجنة   . 2 عند  -الإفلاس  إعادة 

ذي    -الاقتضاء  الشص:  أو  الجهة  إطلاع 

  الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها

 " .إن رأت حاجة لذلك

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

حفظ   والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  للجنة 

 الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات الآتية: 

أمام   .أ منظورًا  منهما  أي  موضوع  كان  إذا 

 القضاء أو سبق الفصل بشأنه. 

 إذا سبق لها دراسة أي منهما.  .ب

الوثائق   . ج إذا خلا أي منهما من المعلومات أو 

الملايدة أو استند إلى معلومات أو وثائق رير  

 صحيحة. 

إذا كان موضوع أي منهما خارجًا عن نطاق   .د

 اختصام اللجنة. 

المصلحة   .   تقتضيه  خخر  سب   تحقق  إذا 

 " العامة. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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ما   والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  لجنة  تحيل 

كونها   في  يشتبه  تصرفات  أو  وقائ   من  تضبطه 

العامة،   النيابة  إلى  النظام  بموج   أفعالًا مجرمة 

المادة   أحكام  بموج   والادعاء  للتحقيق  وذلك 

 " ( من النظام.المائةبعد  الثامنة والستين )

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الإفلاس أن تطل  من  و   إعادة التنظيم المالي  للجنة

المحكمة إيقاع العقوبة المنصوم عليها في المادة  

( من النظام على كل  المائة بعد  والستين  )السابعة  

 " من يعوق المراق  عن أداء مهماته.

المادة  

السادسة  

 والثمانون 

ة  موظفو  يتولى  -1 انـ ة  الأمـ امـ ة  العـ   للجنـ

ميتهم قرار من   در بتسـ الإفلاس الذين يصـ

ق   قـ حـ تـ والـ ش  يـ تـ فـ تـ الـ مــال  أعـ نــة،  جـ لـ الـ

تعانة في أداء هذ    بط، وللجنة الاسـ والضـ

 الأعمال بمن ترا  ملاهلًا لذلك.

يـش    -2 تـ فـ تـ الـ أعـمــال  ولـى  تـ يـ ن  مـ لـ حـق  يـ

بط   بيل أداء عمله-والتحقق والضـ  -في سـ

أو  إفــادة  أي  علـى  والحصـــول  الاطلاع 

اً   ة أو قرار يكون لازمـ د أو وثيقـ مســـتنـ

للعمـل، أو طلبهـا من أي شـــص: تتوافر  

 لديه.

اع    -3 إيقـ ديم طلـ   ة الإفلاس تقـ للجنـ

ادة   المـ ا في  ة المنصـــوم عليهـ العقوبـ

)الســابعة بعد المائتين( من النظام، على 

و  إلراء المادة  وهذ   أحكامها  إعادة صيارتها  نقل 

من الن: المقترح في    )الأولى(وفقًا لن: المادة  

 المادة السابقة.  

المواد   أحكام  لجم   يهدف  المقترح  التعديل 

والشكاوى   والضبط  بالرقابة  المتصلة 

والبلارات، بالإضافة إلى أن التعديل على هذ   

المادة من خثار التعديل على المادة )التاسعة( من  

 النظام. 
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والوثــائق   المعلومــات  الطلــ   يرافق  أن 

 المحددة لذلك.

المادة  

السابعة  

 والثمانون 

للجنة   العامة  الأمانة  موظفو  يصض  

الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات  

 الاجتماعية. 

المادة،   هذ   حكم  المادة  واإلراء  في  عليه  لن: 

 النظام.  مسودة  )العاشرة( من

تشكيل   أحكام  لتكون  المقترح  التعديل  يهدف 

وفي   النظام،  في  وموظفيها  وأمانتها  اللجنة 

 موض  أو فصل خام.  

المادة  

الثامنة  

 والثمانون 

تحدد لجنة الإفلاس بالتنســـيق م  وزارة  

ائق المنصـــوم   ات والوثـ دل المعلومـ العـ

عليهـا في النظـام واللائحـة، وتنشـــر في 

اريخ   ا من تـ ة ويعمـل بهـ الجريـدة الرســـميـ

 نشرها.

التعــديل المقتــرح يقــوم علــى أســاس كفايــة  من مسودة اللائحة.  هذ  المادة إلراء حكم 

إدراج أحكام لائحة المعلومــات والوثــائق فــي 

اللائحة التنفيذية، وبناء علــى ذلــك لــم يعــد 

 هناك حاجة لهذا الن:.

المادة  

التاسعة  

 والثمانون 

في    -1 والمعلومات  الوثائق  إيداع  يكون 

النموذج   وفق  إلكترونياً  الإفلاس  سجل 

المحدد لذلك، ويتاح الاطلاع عليه للعموم  

 على الموق  الإلكتروني للجنة الإفلاس. 

على كل من أودع وثائق أو معلومات في    - 2

تريير  طرأ  متى  تحديثها  الإفلاس  سجل 

 عليها.

المادة، و  ( مواد، من  5) إضافة  تعديل حكم هذ  

الصامسة   المادة  إلى  المائة  بعد  )الثلاثون  المادة 

، ووض   والثلاثون بعد المائة( من مسودة اللائحة 

 ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها وفق الآتي" 

في   . 1 والمعلومات  الوثائق  إيداع  طل   يكون 

الموق   ال طريق  عن  إلكترونيًا  سجل 

للجنة   المالي  الإلكتروني  التنظيم  إعادة 

 الإفلاس.  و

في   . 2 والتحدي   الإيداع  طل   يرافق  أن  يج  

 ما يأتي:  سجل ال

 . ما يثبت هوية المودع وصفته .أ

 الوثائق والمعلومات.  .ب

وللجنة   . 3 المالي  التنظيم  أن  إعادة  الإفلاس 

الوثائق   أصول  إحضار  المودع  من  تطل  

 والمعلومات للتحقق من صحتها. 

الإيداع   أحكام  لإضافة  يهدف  المقترح  التعديل 

في سجل الإفلاس رفق هذ  المادة من الوثائق  

والقواعد الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام )قواعد  

حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات(،  

لتعديلا إعادة    ة اصطلاحي   ت بالإضافة  )لجنة 

المالي المالي  -التنظيم  التنظيم  إعادة  إجراءات 

مصطلحات   جمي   توحيد  بهدف  والإفلاس( 

 النظام واللائحة. 
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يج  على المودع تحدي  الوثائق والمعلومات   . 4

 سجل متى طرأ تريير بشأنها. الالمودعة في  

الوثائق   . 5 صحة  مسلاولية  المودع  يتحمل 

 " والمعلومات.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

تتحقق لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس   . 1

في   التحدي   أو  الإيداع  طل   استيفاء  من 

سجل للمتطلبات النظامية المشار إليها في  ال

 ( المائة المادة  بعد  اللائحة،  الثلاثون  من   )

وتشعر المودع بما يفيد قبول الطل  أو عدمه 

خلال )ثلاثة( أيام من تاريخ    - م  بيان السب -

 الطل . 

النظامية للإيداع أو التحدي  من    ثار الآ   تسري . 2

 ." سجلالتاريخ قبول الطل  وإدراجه في  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

محتويات   . 1 على  الاطلاع  للعموم  سجل  اليتاح 

عن طريق الموق  الإلكتروني  وسجل العقوبات  

المالي  للجنة  التنظيم    ، الإفلاسو  إعادة 

الاقتضاء–وللجنة ما    - عند  تقديم  اشتراط 

 يثبت هوية المطل .  

في   . 2 الاطلاع  اسم  اليقتصر  على  سجل 

أو   للشركة  التجاري  السجل  ورقم  المدين، 

الملاسسة، وخخر ثلاثة أرقام من هوية المدين  
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الوثيقة   ومصدر  الطبيعية،  الصفة  ذي 

وتاريصها، وخلاصة مضمونها. وللجنة إعادة  

  -عند الاقتضاء –التنظيم المالي والإفلاس  

 إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة. 

العقوبات   . 3 سجل  على  الاطلاع  بعد  يكون 

الحكم  بالعقوبة   اكتساب  الصفة    الصادر 

، على أن يقتصر الاطلاع على اسم  نهائيةال

من صدرت بحقه العقوبة الواردة في الفقرة  

)الثالثة  2) المادة  (  المائة بعد  والستين  ( من 

 من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها. 

في   . 4 الحق  استعمال  إساءة  للمطل   يجوز  لا 

الناشئة   المسلاولية  ويتحمل  عن  الاطلاع، 

 ." ذلك  مصالفة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

من   . 1 الطبيعية  الصفة  ذي  المدين  اسم  يزال 

يومًال )ثلاثين(  مضي  بعد  تاريخ  سجل  من  ا 

  المحكمة بإنهاء إجراء التصفية صدور حكم  

إيداع  أو إجراء التصفية لصرار المدينين، أو 

إنهاء   يفيد  الإداريةما  التصفية  في    إجراء 

 .  سجل ال

الواردة  اسم  يزال   . 2 العقوبة  بحقه  من صدرت 

( الفقرة  )الثالثة  2في  المادة  من  والستين  ( 

المائ  النظامةبعد  من  العقوبات    (  سجل  من 
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ن:   في  الواردة  العقوبة  مدة  مضي  بعد 

 " الحكم. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

لجنة  المالي  تحفظ  التنظيم  الإفلاس  و  إعادة 

في   المودعة  والمعلومات  وسجل  ال الوثائق  سجل 

 العقوبات إلكترونيًا.  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

من لجنة إعادة التنظيم المالي    إفادة للمدين طل   

عن الوثائق والمعلومات المودعة باسمه    والإفلاس

 ." سجلالفي 

المادة  

 التسعون 

يتاح الاطلاع على السجل المنصوم عليه  

 ( الفقرة  بعد  2في  )الرابعة  المادة  من   )

الموق    على  النظام  من  المائتين( 

بعد   وذلك  الإفلاس،  للجنة  الإلكتروني 

الصفة   بالعقوبة  الصادر  الحكم  اكتساب 

النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم  

في   الواردة  العقوبة  بحقه  صدرت  من 

( بعد  (  2الفقرة  )الثالثة  المادة  من 

العقوبة،   ونوع  النظام،  من  المائتين( 

 ومدتها. 

و  إلراء المادة  وهذ   أحكامها  إعادة صيارتها  نقل 

من الن: المقترح في    )الثالثة( وفقًا لن: المادة  

 المادة السابقة.  

المواد   أحكام  لجم   يهدف  المقترح  التعديل 

المتصلة بالإيداع في سجل إعادة التنظيم المالي  

الإيداع   وشروط  العقوبات،  وسجل  والإفلاس 

هذ    على  التعديل  أن  إلى  بالإضافة  وأحكامه، 

المادة من خثار التعديل على المادة )التاسعة( من  

 النظام. 

المادة  

الحادية  

 والتسعون 

  منحه   شروط   الترخي:  قواعد   تحدد   - 1

 . له المرخ:   وواجبات وإجراءاته

من    مادة   ( 33)   إضافة  المادة  هذ   لحكم  سابقة 

المادة   إلى  المائة  بعد  )السادسة والثلاثون  المادة 

أحكام   معظم  لجم   يهدف  المقترح  التعديل 

المواد المتصلة بالأمناء والصبراء في هذا الفصل  

الترشيح، قواعد  الترخي:،  قواعد    )قواعد 
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يقيد اسم المرخ: له في قائمة الأمناء    - 2

أو الصبراء، ولا يزال اسم المقيد إلا في  

 الحالات الآتية: 

 انتهاء مدة الترخي:. 

قرار   بإيقاف  صدور  الإفلاس  لجنة 

 الترخي: ملاقتاً أو شطبه. 

أو    -3 بواجباته  له  المرخ:  أخل  إذا 

بشروط الترخي:، فللجنة الإفلاس إيقاع  

 أي من العقوبات الآتية: 

 الإنذار.  -أ

 اللوم.  -ب

 الإيقاف الملاقت للترخي:.  - ج

 شط  الترخي:.  -د

الصادرة    -4 الإفلاس  لجنة  قرارات  تعد 

تاريخ   من  نافذة  الشط   أو  بالإيقاف 

 تبليرها.

،  التاسعة والستون بعد المائة( من مسودة اللائحة 

 ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها وفق الآتي" 

م  مراعاة الأحكام المنصوم عليها في المادتين  

من   والصمسين(  و)الرابعة  والصمسين(  )الحادية 

والصبراء    مزاولة جوز  يلا  النظام    الأمناء  أعمال 

بعد  إلا  واللائحة  النظام  في  عليها    المنصوم 

الحصول على الترخي: وفقًا لشحكام المنصوم  

 ." عليها في هذ  اللائحة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الصفة   . 1 ذي  للشص:  للترخي:  يشترط 

 الطبيعية في مزاولة أعمال الأمين ما يأتي:  

 الجنسية.  أن يكون سعودي  .أ

 .ا بالأهلية الكاملةأن يكون متمتعً .ب

ورير أن يكون حسن السيرة والسلوك،   . ج

عليه في جريمة مصلة بالشرف    محكوم 

 .ما لم يكن قد رد إليه اعتبار    أو الأمانة 

أن يكون عند تقديم الطل  مرخصًا له   .د

من المهن   أيمج في مزاولة    - في المملكة -

 الآتية: 

 . المحاسبة . 1

 المحاماة.  . 2

  تحدد  لجنة   -ذي علاقة -أي مجال خخر   . 3

 الإفلاس. و إعادة التنظيم المالي 

أتعاب قواعد  المهني،  الأمناء    السلوك 

 . ( والصبراء
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يكون قد صدر   .   بالإيقافألا    بحقه قرار 

عن مزاولة أيمج من المهن المنصوم عليها 

د( من هذ  المادة، وذلك /1في الفقرة )

خلال    في أثناء تقديم طل  الترخي: أو

 عليه. سابق عام

عملية تأن   . و خبرة  لديه  مجال  -   كون  في 

أعوام،    خمسة   لا تقل عن لمدة    - تصصصه

الأقل  على  واحد  عام  بعد حصوله    منها 

 . على الترخي:

أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقًا   .ز 

لجنة   تحدد   المالي  لما  التنظيم  إعادة 

 الإفلاس. و

  المقابل المالي المقرر للترخي:  لاديأن ي .ح

المالي   التنظيم  إعادة  لجنة  تحدد   الذي 

ويراع في  ىوالإفلاس.  جمي     أنه 

استرداد  له  للمرخ:  يحق  لا  الأحوال، 

 بعد دفعه.  المقابل المالي للترخي: 

ل . 2 الصفة    لشص:للترخي:  يشترط  ذي 

 الصبير ما يأتي: مزاولة أعمال في   الطبيعية

المنصوم   .أ الشروط  أن يكون مستوفيًا 

و)ج(،   و)ب(،  )أ(،  البنود  في  عليها 

 ( من هذ  المادة.  1و)ح( من الفقرة )

أن يكون عند تقديم الطل  مرخصًا له   .ب

 في مجال تصصصه.  - في المملكة-
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ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف   . ج

أثناء تقديم  في  ، وذلك  مزاولة عملهعن  

سابق   عام  خلال  أو  الترخي:  طل  

 .عليه

المهني   .د التأهيل  متطلبات  يستوفي  أن 

لجنة   تحدد   لما  التنظيم  وفقًا  إعادة 

 الإفلاس. المالي و 

عملية تأن   .   لديه خبرة  في مجال  -   كون 

عن  لمدة    -تصصصه تقل  خمسة  لا 

بعد   أعوام، منها عام واحد على الأقل

 " . على الترخي:حصوله 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

للتجديد   قابلة  أعوام  ثلاثة  الترخي:  مدة  تكون 

( المادة  لأحكام  وفقًا  مماثلة  الحادية  لمدد 

 " ( من اللائحة.والأربعين

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الموق    . 1 على  مكتملًا  الترخي:  طل   يقدم 

المالي   التنظيم  إعادة  للجنة  الإلكتروني 

والإفلاس وفقًا للنموذج المحدد لذلك، ويعد  

 الطل  رير المكتمل كأن لم يكن. 

في   . 2 والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  للجنة 

  اتصاذ أيمج سبيل التحقق من شروط الترخي:  

ذلك    إجراءات في  بما  مناسبتها  طل   ترى 
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إضافية معلومات  أو  تقديم  مقدم  ،  حضور 

اللجنة  طل   ال مقر  أي  إلى  عن  للإجابة 

 " .استفسارات

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

في   والإفلاس  المالي  التنظيم  إعادة  لجنة  تنظر 

الترخي:  )ستين(  خلال    طل   على  تزيد  لا  مدة 

تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما الموافقة    ا من يومً

على الطل ، أو رفضه م  بيان الأسباب، ويج   

انتهت   بما  الطل   مقدم  تبلي   الأحوال  جمي   في 

 " إليه اللجنة.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الصبير  يقدم . 1 أو  له  الأمين  طل     المرخ: 

بمدة  ء الترخي:  قبل انتها  الترخي:  تجديد 

، وتسري على الطل   ايومً  تسعين لا تقل عن  

المادتين   في  عليها  المنصوم  الأحكام 

والأربعون  (، و)التاسعة والثلاثون بعد المائة )

 ( من اللائحة. بعد المائة 

شروط   . 2 استيفاء  الترخي:  لتجديد  يشترط 

المادة   في  عليها  المنصوم  الترخي: 

،  ( من اللائحةالسابعة والثلاثون بعد المائة )

يكون قد صدر بحقة قرار من لجنة إعادة    وألا

التنظيم المالي والإفلاس بالإيقاف عن مزاولة  

أعمال أمين إعادة الهيكلة أو الإفلاس وذلك  
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في أثناء تقديم طل  الترخي: أو خلال عام  

 " .سابق عليه

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ال لش . 1 الصبير  أو  طل   مين  تقديم  له  مرخ: 

 إنهاء الترخي: وفقًا للشروط الآتية: 

قبل    يقدمأن   .أ المحدد الطل   التاريخ 

على الأقل، م  بيان يومًا    بستين للإنهاء  

 الأسباب. 

ينهي   .ب تقديم-أن  جمي     -الطل   قبل 

المترتبة    الأعمال  والالتزامات  والحقوق 

 . تقديمهعلى 

لا يجوز لشمين أو الصبير المرخ: له تقديم   . 2

إنهاء الترخي: إذا كان معينًا في أحد    طل 

أو    إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس

 ضد .  شكوى أو بلاغ  في حال وجود 

يصض  الطل  لشحكام المنصوم عليها في   . 3

 ( المائةالمادتين  بعد  والثلاثون    (، التاسعة 

 " . اللائحة( من الأربعون بعد المائة و)

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ال لش . 1 الصبير  أو  طل   مين  تقديم  له  مرخ: 

التوقف الملاقت عن مزاولة أعمال الأمين أو  

في  وفقًا  الصبير   عليها  المنصوم  لشحكام 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

( المائةالمادة  بعد  والأربعون  من  الثانية   )

 اللائحة. 

على   . 2 الملاقت  التوقف  مدة  تزيد  أن  يجوز  لا 

 ." نصف مدة الترخي: 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

 على المرخ: له الالتزام بما يأتي: 

واللائحة .أ النظام  بأحكام  وجمي   ،  التقيد 

ذات   السارية  والقواعد  واللوائح  الأنظمة 

التنظيم  الصلة إعادة  لجنة  تصدر   وما   ،

وقرارات  تعليمات  من  والإفلاس   المالي 

 . وتعاميم 

عدم الإخلال بأي من شروط الترخي: طوال   .ب

 مدته. 

-إشعار لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس   .ت

 في أي من الحالات الآتية:   -كتابة

  شروط الترخي: ا من  فور علمه بأن أيمً . 1

 يعد منطبقًا عليه.لم 

المعلومات حدو(   . 2 في  تريير  أو    أي 

في نموذج تقديم طل  المقدمة    الوثائق

وذلك   الترخي:،  خلال  الحصول على 

 التريير. أيام من تاريخ عشرة

والإفلاس  تزويد   .د المالي  التنظيم  إعادة  لجنة 

اللازمة    والوثائق بجمي  المعلومات  عند طلبها  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

من   النظام  للتحقق  أحكام  واللائحة  تطبيق 

 والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 

ممارسة أي من أعمال الأمناء أو الصبراء  عدم   .  

   بعد الموافقة على طل  التوقف الملاقت. 

وتاريصه  وض  . و ترخيصه  ورقم  على   ،اسمه 

ما   وجمي   ومراسلاته،  مطبوعاته  جمي  

 من مكاتبات.  يصدر عنه

- إبلاغ لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس   . ز

إن  -بعنوان مقر عمله الرئيس وفروعه    - كتابةً

خلال    -وجدت ذلك  على  يطرأ  تريير  وبكل 

عشرة أيام من تاريخ التريير، وإلا عصد إبلاره  

 على عنوانه الذي لدى اللجنة صحيحًا. 

اللازم لاستمرار    المهني  التأهيل  استيفاء متطلبات

إعادة  لجنة  تحدد   ما  وفق  الترخي:  سريان 

 " التنظيم المالي والإفلاس. 

والتسعون(،  )الحادية  المادة  هذ   حكم    تعديل 

 " لتصبح بالن: الآتي: 

يقيد اسم المرخ: له في قائمة الأمناء أو   . 1

في   إلا  المقيد  اسم  يزال  ولا  الصبراء، 

 الحالات الآتية: 

 انتهاء مدة الترخي:.  .أ

 إعادة التنظيم المالي  صدور قرار لجنة .ب

أو و ملاقتاً  الترخي:  بإيقاف  الإفلاس 

 شطبه.
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

لجنة إعادة التنظيم المالي صدور قرار   . ج

إنهاء   طل   على  بالموافقة  والإفلاس 

 ي: أو إيقافه ملاقتًا خالتر

بشروط   . 2 أو  بواجباته  له  المرخ:  أخل  إذا 

فللجنة   المالي  الترخي:،  التنظيم  إعادة 

 الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: و

 الإنذار.  -أ

 اللوم.  -ب

 الإيقاف الملاقت للترخي:.  - ج

 الترخي:. شط   -د

لجنة  . 3 قرارات  المالي    تعد  التنظيم  إعادة 

الصادرة بالإيقاف أو الشط  نافذة    الإفلاس و

 من تاريخ تبليرها. 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ترشيح  . 1 طل   الصبير  يقدم  أو    من  -الأمين 

أو    المحكمة الأمين  أو  الدائن  أو  المدين  أو 

ذ شص:  أو  المصتصة،    - مصلحة   والجهة 

للجنة   الإلكتروني  الموق   على  إعادة  مكتملًا 

والإفلاس المالي  النموذج  التنظيم  وفق   ،

 على أن يتضمن ما يأتي: المحدد لذلك

 بيانات مقدم الطل  والمدين.  .أ

إجراء   .ب المالي نوع  التنظيم  إعادة 

 الإفلاس. و
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

إعادة التنظيم  حكم أو قرار افتتاح إجراء   . ج

 الإفلاس، إن وجد. المالي و 

 يحدد طال  الترشيح إحدى المهمات الآتية:  . 2

التسوية   .أ إجراء  مقترح  على  التأشير 

والوثائق    الوقائية  المعلومات  باستيفائه 

 . المطلوبة

الأمين   .ب ترجيح  يتضمن  تقرير  إعداد 

التسوية   لمقترح  الدائنين  أرلبية  لقبول 

 الوقائية وإمكانية تنفيذ . 

إعداد تقرير يبين أن إنهاء أي من عقود   . ج

أو    التسوية الوقائية   يالمدين في إجراء

المدينين لصرار  الوقائية    التسوية 

ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق  

يرت    ولا  الدائنين،  أرلبية  مصلحة 

 ضررًا بالرًا على المتعاقد. 

 . الهيكلة العمل أمينًا لإجراء إعادة  .د

 العمل أمينًا لإجراء التصفية.  .  

لصرار    الهيكلةالعمل أمينًا لإجراء إعادة   . و

 المدينين. 

لصرار   . ز التصفية  لإجراء  أمينًا  العمل 

 المدينين. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

بإجراءات   .ح خبرة ذي صلة  تقرير  إعداد 

 الإفلاس. إعادة التنظيم المالي و

أو   . ط الأمناء  يتولاها  أخرى  مهمة  أي 

إجراءات   في  التنظيم  الصبراء  إعادة 

 الإفلاس. المالي و 

الترشيح   . 3 طل   يرافق  أن  حس   - يج  

 ما يأتي:  - الأحوال

نسصة   .أ أو  المقترح  مضمون  عن  نبذة 

المنصوم   المهمات  في  وذلك  منه، 

( الفقرتين  في  و)/أ2عليها  ( من  /ب2( 

(  السادسة والأربعين بعد المائةالمادة )

 . اللائحة من  

نسصة   .ب أو  المقترح  مضمون  عن  نبذة 

إنهاؤ ،   المراد  العقد  ومعلومات  منه، 

النشاط   لحماية  ضروري  أنه  يبين  وما 

ولا   الدائنين  أرلبية  مصلحة  ويحقق 

يرت  ضررًا بالرًا على المتعاقد، وذلك  

في المهمة المنصوم عليها في الفقرة 

)/ج2) المادة  من  والأربعين  (  السادسة 

 . اللائحة( من بعد المائة 

تقديمها   . ج الواج   والوثائق  المعلومات 

إجراء   افتتاح  بطل   التقدم  إعادة عند 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

و المالي  أحكام    الإفلاس التنظيم  وفق 

اللائحة المهمات  هذ   في  وذلك   ،

( الفقرات  عليها في  (،  /د 2المنصوم 

و)/ه2و) و)/و 2ـ(،  المادة /ز 2(،  من   )

اللائحة) من  والأربعين  من  السادسة   )

 . اللائحة 

بيان وتوصيف للصبرة، وذلك في المهمة   .د

( من  /ح 2المنصوم عليها في الفقرة )

(  السادسة والأربعين بعد المائةالمادة )

 . اللائحة من  

لجنة  المالي  وتحدد  التنظيم  ما  و  إعادة  الإفلاس 

الترشيح لأي  يج  إرفاقه في حال   التقدم بطل  

( الفقرة  وفق  أخرى  المادة  /ط 2مهمة  من   )

 " .اللائحة من    (السادسة والأربعين بعد المائة )

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الإفلاس عند  إعادة التنظيم المالي و لجنة    يتراع

 ترشيح الأمين أو الصبير ما يأتي: 

 المهمة، ودرجة تعقيدها. نوع   .أ

وملاهلاته   .ب الصبير  أو  الأمين  قدرات 

معه،  وخبراته العمل  فريق   وملاهلات 

 ومدى مناسبتها للمهمة. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المهمات السابقة التي أنجزها الأمين أو   . ج

 الصبير. 

المهمات الحالية التي يتولاها الأمين أو   .د

 الصبير. 

التزام الأمين أو الصبير بأحكام النظام   .  

واللوائح  واللائحة   الأنظمة  وجمي  

 والقواعد السارية ذات الصلة. 

أو   . و الأمناء  قائمة  في  المدرجين  تمكين 

الصبراء من الحصول على فرصة أكبر 

 لتأدية المهمات المطلوبة. 

لطلبات   . ز الصبير  أو  الأمين  استجابة 

مقابلها  ومناسبة  السابقة  الترشيح 

 ." المالي

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

لجنة   . 1 و تزود  المالي  التنظيم  الإفلاس  إعادة 

لأداء   المرشحين  بأسماء  الترشيح  طال  

الصبراء   المهمة أو  الأمناء  قائمة  بحس   -من 

أي -الأحوال باستبعاد  اللجنة  إبلاغ  وله   ،

( من تاريخ  يومين)مرشح خلال مدة لا تتجاوز  

 . تزويد  بالأسماء 

كل    تزود لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس  . 2

مرشح فور انتهاء المدة المنصوم عليها في 

( بالمعلومات  1الفقرة  المادة  هذ   من   )

اللازمة عن المهمة وجمي  مرافقاتها، وعلى  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المرشح أن يبدي رربته في قبول أداء المهمة  

أو الاعتذار عن أدائها م  بيان أسباب ذلك،  

  أيام   ( خمسة) ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز  

 من تاريخ تزويد  بالمعلومات. 

المرشح   . 3 على  المهمة -يج   قبول  أن    -عند 

 يقدم ما يأتي: 

 . عرضًا فنيمًا  .أ

وفق   .ب ماليمًا  الأمناء    أحكامعرضًا  أتعاب 

هذ     م المنصو  والصبراء في  عليها 

 . اللائحة 

أو  .ت بالمدين  علاقة  أي  عن  إفصاحًا 

أي   أو  إن  تالدائنين  مصالح،  عارض 

 وجد. 

التنظيم المالي و  للجنة  . 4 عند  -الإفلاس  إعادة 

وثائق    - الاقتضاء  أو  معلومات  تقديم  طل  

 .لازمة للترشيح  إضافية

أي    أحكام هذ  المادةلا يرت  الترشيح وفق   . 5

لجنة   على  المالي  مسلاولية  التنظيم  إعادة 

 ." الإفلاس و

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

السلوكية   بالمبادئ  والصبير  الأمين  من  كل  يلتزم 

 الآتية:  

بالصدق   .أ العمل  يتسم  بأن  وذلك  النزاهة، 

عن مواض  الشبهة والريبة،   والأمانة والبعد 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

وألا يقترن اسمه بأي عمل يشوبه شيء من  

 ذلك.

الأعمال والمهمات  الموضوعية، وذلك بأداء   .ب

دون تعارض مصالح أو تأثر بضروط    ، بمهنية

على   خارجية بناء  أو  طرف  إلى  تحيز  أو 

  افتراضات سابقة.

أداء   . ج في  الوضوح  باعتماد  وذلك  الشفافية، 

العلاقات    والمهمات   الأعمال  جمي   وفي 

 المهنية وفق الإجراءات النظامية. 

ما   .د بالحفا  على خصوصية  وذلك  السرية، 

يطل  عليه من معلومات أو وثائق قبل التعيين  

استعمالها   وعدم  شصصية    لمصلحة وبعد ، 

ها  عنحتى بعد إنهاء الإجراء، وعدم الإفصاح  

للآخرين دون الحصول على إذن مكتوب من  

الجهة ذات الاختصام، ما لم يكن الإفصاح  

 .نظامي أو حكم قضائي ن:  بموج 

ة المهنية وبذل العناية الواجبة، وذلك  ي الكفا .  

الأعمال   أداء  في  اللازم  الجهد  ببذل 

والمعايير   النظامية  وفقًا لشحكام  والمهمات 

 ." المهنية

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يلتزم كل من الأمين والصبير بتوثيق جمي  الأعمال  

الإفلاس كتابة،  إعادة التنظيم المالي و في إجراء  

إعادة  وإتاحة أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الإفلاس وأي شص: خخر مأذون  التنظيم المالي و

حكم   أو  نظامي  ن:  بموج   عليها  بالاطلاع  له 

إعادة  قضائي، وذلك تعزيزًا للشفافية في إجراءات  

 ." الإفلاسالتنظيم المالي و

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

على   الموافقة  قبل  والصبير  الأمين  من  كل  يلتزم 

 التعيين بما يأتي: 

أداء   .أ على  قدرته  من  عمال  الأالتحقق 

به  مهماتالو أحكام    المنوطة  وفق 

والتعليمات   والقواعد  واللوائح  الأنظمة 

مصاطر   أي  وجود  وعدم  الصلة،  ذات 

 تحد من هذ  القدرة. 

أو  .ب بالمدين  علاقة  أي  عن  الإفصاح 

في   مصالح  تعارض  أي  أو  الدائنين 

 ."الإفلاسإعادة التنظيم المالي و  إجراء

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

التطورات   بمتابعة  والصبير  الأمين  من  كل  يلتزم 

الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية المهنية  

 الواجبة، ومن ذلك متابعة ما يأتي:  

أحكام   .أ على  تطرأ  التي  التعديلات 

والتعليمات   والقواعد  واللوائح  الأنظمة 

 ذات الصلة. 
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والمعايير  .ب القواعد  في  التحديثات 

ذات   المهنية  الجهات  عن  الصادرة 

 .  العلاقة 

ممارسات   . ج في  التنظيم  التطور  إعادة 

 ." الإفلاس المحلية والدولية المالي و 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يلتزم كل من الأمين والصبير باتصاذ ما يلزم لرف   

الصاصة   كالإجراءات  الأداء،  في  الجودة  مستوى 

التكليف   لقبول  محددة  معايير  ووض   بالحوكمة 

 بالأعمال والمهمات، على أن يشمل ذلك الآتي: 

سياسات .أ لتنفيذ    وإجراءات   اعتماد  مكتوبة 

السلوك المهني المنصوم عليها في أحكام  

 . هذ  اللائحة 

بتحديد   .ب خاصة  وإجراءات  سياسات  اعتماد 

 م  الأطراف الأخرى.  هومصالح هعلاقات

ل . ج التاب   العمل  فريق  التزام  بجمي     هضمان 

والإجراءات ورصد    السياسات  المعتمدة، 

 . مستوى التقيد بها

المدين،   .د أعمال  بطبيعة    والأوضاعالإحاطة 

والررض   العمل  ومتطلبات  بها،  الصلة  ذات 

 منه، وطبيعة العمل الذي يتعين أداؤ  ونطاقه. 

ذات  .   والموضوعات  بالقطاعات  المعرفة 

 الصلة. 
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الفنية   . و والمعرفة  اللازمة  بالصبرة  التمت  

 بنشاط المدين. 

توفير عدد كافج من الموظفين ذوي الكفاية   . ز

بإجراء  و  الأعمال   لأداء الصلة  ذات  المهمات 

 ." الإفلاسإعادة التنظيم المالي و

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يلتزم كل من الأمين والصبير باتصاذ الإجراءات التي  

من    تكفل والوقاية  السلوكية  بالمبادئ  التقيد 

 مصاطر الإخلال بها، ويشمل ذلك ما يأتي:  

عدم قبول أي مبال  أو هدايا أو خدمات أو   .أ

أطراف   من  معنوية  أو  مادية  ذوي  تسهيلات 

  ، الإفلاسإعادة التنظيم المالي وصلة بإجراء  

 رير الأتعاب والمصروفات المقررة نظامًا. 

الاستعانة بأمين أو خبير خخر لأداء جزء من   .ب

 . ، إذا لزم الأمرالعمل

الحصول على استشارة من متصص: يتمت    .ت

 بالصبرة والمعرفة اللازمة.  

 . ، إذا لزم الأمرتريير أعضاء فريق العمل .(

المحكمة  .ج  من  المساعدة  دعت    طل   كلما 

 . الحاجة 

الاعتزال   .ح الاقتضاء –طل   على    -عند  بناء 

 مشروع." سب  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

يلتزم كل من الأمين والصبير بتجن  ما يحول دون  

تجن    ذلك  في  بما  السلوكية،  بالمبادئ  التقيد 

 الآتي: 

بناء علاقة مالية م  المدين، عدا الالتزامات   .أ

إعادة  والحقوق المترتبة على تعيينه في إجراء  

  الإفلاس. التنظيم المالي و

 .الاستجابة لأي تهديد بالعزل .ب

عليها   يطل الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق   .ت

إعادة التنظيم المالي    إجراء  أعمال أثناء أداء  

 .همهماتو الإفلاس و

استعمال   .( وثائق  أي  إساءة  أو    يطل  معلومات 

إعادة التنظيم    إجراء  أعمال  أداء   أثناء  عليها

الاستفادة منها  أو  ،  ومهماته  الإفلاسالمالي و

أطراف    لمصلحة  لمصلحة  أو  شصصية 

 .خخرين

قبول التعيين م  علمه بعدم كفاية خبرته أو  .ج 

إعادة التنظيم    قدرته على أداء أعمال إجراء 

 " الإفلاس ومهماته.و  المالي

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

والصبير   الأمين  الأمناء  يستحق  قائمة  المدرج في 

نظير أداء    مقابلًا ماليًا  - بحس  الأحوال - والصبراء

في   بها  المكلف  من  المهمات  إعادة إجراءأي  ات 

 ومن ذلك المهمات الآتية:  التنظيم المالي والإفلاس 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الوقائية   .أ التسوية  إجراء  مقترح  على  التأشير 

 المطلوبة. باستيفائه المعلومات والوثائق 

إعداد التقارير المنصوم عليها في النظام،   .ب

التسوية   بإجراء  الصلة  ذات  واللائحة 

لصرار   الوقائية  التسوية  إجراء  أو  الوقائية، 

 المدينين. 

، أو إجراء  الهيكلةالعمل أميناً لإجراء إعادة   . ج

 لصرار المدينين.  الهيكلةإعادة 

إجراء   .د أو  التصفية،  لإجراء  أميناً  العمل 

 التصفية لصرار المدينين. 

العمل أميناً بشكل ملاقت وفق أحكام المادة   .  

( المادة  أو  بعد  )الصامسة(،  عشرة  الرابعة 

 ( من اللائحة. المائة

إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات إعادة  . و

 التنظيم المالي والإفلاس." 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إعادة  ترطي أتعاب الأمين المعين في إجراء   . 1

والإفلاس   المالي  الأعمال  التنظيم  جمي  

واللوائح   النظام،  في  عليها  المنصوم 

بما في   المهمة،  بأداء  الصلة  والقواعد ذات 

ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها  

 من المصروفات الاعتيادية. 

 لا تشمل أتعاب الأمين أيمًا مما يأتي:  . 2
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

أعمال الأمين المعين محل المدين   .أ

، أو إجراء  الهيكلةفي إجراء إعادة  

لصرار المدينين عند    الهيكلةإعادة  

 رل يد المدين. 

لمصلحة    .ب القضايا  مصروفات 

 المدين أو ضد . 

المالية   . ج القوائم  إعداد  مصروفات 

 للمدين. 

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طل    . 3

ورد في   مما  إدراج أي  تقرر  أن  ذي مصلحة 

( أتعاب  2الفقرة  ضمن  المادة  هذ   من   )

 ." الأمين 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

 يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: 

الديون، . 1 وإجمالي  الدائنين،  وإجمالي    عدد 

 قيمة الأصول.  

 نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومصاطرها.  . 2

أو   . 3 الأمين،  وملاهلاته  قدرات  الصبير 

 وخبراته، وملاهلات فريق عمله. 

بالمهمة   . 4 المكلفين  الصبراء  أو  الأمناء  عدد 

 الواحدة. 

وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو   . 5

إجراء التصفية لصرار المدينين يتطل  زيادة  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

اللازم لإتمام   بالقدر  الأعباء الإدارية لإدارته 

 ." الإجراء 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المهمات   . 1 أداء  مقابل  الأمين  أتعاب  تقدر 

 ( المادة  في  عليها  السادسة  المنصوم 

المائة بعد  من  والصمسين  وفق    اللائحة ( 

 الآتي: 

خلاف(   .أ )عشرة  يتجاوز  لا  مقطوع  مبل  

ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة  

 في الفقرة )أ(. 

يتجاوز   .ب لا  مقطوع  ألف(  مبل   )ثلاثين 

ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة  

 في الفقرة )ب(. 

الدائنين،   . ج عدد  على  بناء  يقدر  مبل  

قيمة   وإجمالي  الديون،  وإجمالي 

في   موضح  هو  لما  وفقاً  الأصول، 

والديون،   الدائنين،  شرائح  جداول 

إعادة والأصول،   لجنة  تصدرها  التي 

مقابل  التنظيم المالي والإفلاس، وذلك  

في   الواردة  المهمات  من  أي  أداء 

 الفقرتين )ج، د(.  

الدائنين،   .د عدد  على  بناء  يقدر  مبل  

قيمة   وإجمالي  الديون،  وإجمالي 

(  %10الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته ) 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

شرائح   جداول  في  موضح  هو  مما 

والأصول والديون،  التي الدائنين،   ،

المالي  التنظيم  إعادة  لجنة  تصدرها 

)ثلاثين  والإفلاس عن  يقل  ألا  على   ،

سعودي،   ريال  أداء  وذلك  ألف(  مقابل 

  (. المهمة الواردة في الفقرة )ه 

والأعراف   . 2 القواعد  وفق  الصبير  أتعاب  تقدر 

 ." المعمول بها في مجال خبرته

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الثامنة والصمسين  )م  مراعاة ما نصت عليه المادة  

المائة هذ     (بعد  للمحكمة اللائحةمن  عند    -  

الزيادة أو النق: في الأتعاب المقدرة،    -الاقتضاء 

التاسعة والصمسين بعد  وفقاً لما ورد في المادة )

من  المائة )  اللائحة (  نسبة  يتجاوز  لا  (،  %50بما 

 ." على أن تبين أسباب ذلك

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة  

لصرار المدينين ما    الهيكلة ، وإجراء إعادة  الهيكلة

 يأتي:  

) .أ نسبة  عن  % 50استحقاق  الأتعاب  من   )

المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على  

 المقترح. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

)  .ب نسبة  عند  %25استحقاق  الأتعاب  من   )

إجراء   في  المقترح  على  المحكمة  تصديق 

إعادة  الهيكلةإعادة   إجراء  في  نفاذ   أو   ،

 المدينين. لصرار  الهيكلة

)  . ج نسبة  عند  %25استحقاق  الأتعاب  من   )

من   السادس  الدوري  التقرير  من  الانتهاء 

 تقارير سير تنفيذ الصطة.   

تالية   .د مرحلة  أي  الأتعاب عن  المحكمة  تقدر 

وفقًا   المادة  هذ   في  المذكورة  للمراحل 

بعد  المواد من  لأحكام   والصمسين  السادسة 

ببعد  والصمسين  التاسعة  المادة  إلى  المائة 

اللائحةالمائة من  متطلبات (  مراعاة  م    ،

 ." تنفيذ الصطة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إجراء   . 1 في  الأمين  أتعاب  عند صرف  يراعى 

لصرار   التصفية  وإجراء  المدينين  التصفية، 

 ما يأتي: 

) .أ نسبة  الأتعاب  %75استحقاق  من   )

 موزعة على مدة الإجراء. 

( من الأتعاب عند %25استحقاق نسبة )  .ب

صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال  

جمي  أعمال الإجراء ومهماته، بما في  

ذلك الدعاوى والبي  والتوزي ، على أن  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

قبل  النسبة  هذ   يعادل  بمبل   يحتفظ 

 التوزي  على الدائنين. 

يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على   . 2

بصرف   له  تأذن  أن  ولها  المحكمة،  موافقة 

 ي." الأتعاب بشكل دور

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوم عليها  

السادسة والصمسين بعد  ( من المادة ) في الفقرة ) 

استحقاقها على أساس شهري    اللائحة ( من المائة

المهمة   مدة  زيادة  لمدة )ثلاثة( أشهر، وفي حال 

على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك  

 ." المدة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

لشمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة  

بطل  تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حد(  

( في أيمج من محددات  %30ترير جوهري يزيد على ) 

الفقرة   المنصوم عليها في  الأمين  أتعاب  تقدير 

(  التاسعة والصمسين بعد المائة /ج( من المادة )1)

 " اللائحة.من  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طل    . 1

الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

على المعتاد، إذا ترت  عليها زيادة في العائد  

للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه،  

 ومن ذلك الآتي: 

 إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية.  .أ

اكتشاف   .ب أو  ملاثرة،  أصول  استرداد 

 أصول رير معلومة. 

تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل   .ت

 جوهري. 

 بي  نشاط استثماري في حال التشريل. .(

المقابل   . 2 تقدير  الاقتضاء  عند  للمحكمة 

المستحق عن الأعمال الواردة في هذ  المادة  

 ." عند تقدير الأتعاب 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طل  ذي 

مصلحة أن تقرر ما ترا  بشأن أي عارض ملاثر في  

أو   صرفها،  أو  استحقاقها،  أو  الأتعاب،  تقدير 

دفعات تحت    تقرير صرف دفعة، أواستردادها، أو  

تحديد   قرار  إصدار  حين  إلى  لشمين  الحساب 

 ." الأتعاب 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إلى   الأمين  من  مقدم  طل   أي  يتضمن  أن  يج  

) بموج   -المحكمة   من  المواد  السادسة  أحكام 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

المادة التاسعة والستين    إلى والصمسين بعد المائة  

 ." أسباب الطل  - ( من اللائحةبعد المائة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

أن   تقدير  يج   بشأن  للمحكمة  قرار  أي  يتضمن 

الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول  

والأصول  والديون  الدائنين  تصدرها    شرائح  التي 

 " لجنة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوم عليه في  

( من النظام،  المائة بعد    والسبعين المادة )السابعة  

يعدمص حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام  

 ." نافذاً من تاريخ صدور    النظام واللائحة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

للحدودتطبق   العابرة  الإفلاس  في    إجراءات 

 الحالات الآتية: 

أو  الأ محكمة  الإذا طلبت   .أ مين  الأجنبية 

جنبي مساعدة قضائية من المحكمة  الأ

 جنبي. الأ فلاس الإبشأن إجراء  

لجنة  .ب أو  المحكمة  طلبت  إعادة   إذا 

المالي الأمين  و  التنظيم  أو  الإفلاس 

جنبية الأمحكمة  ال مساعدة قضائية من  

إجراءالأمين  الأأو   بشأن  إعادة   جنبي 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

أحكام  بموج   إفلاس  و  التنظيم المالي

 . النظام 

لإجراء   .ت يصض   المدين  كان  إعادة إذا 

والإ المالي  بموج   التنظيم  فلاس 

 جنبي الأ فلاس  الإأحكام النظام وإجراء  

 . في الوقت ذاته

تقديم   .( بطل   عند  إعادة   إجراء متعلق 

 أو التدخل فيه  فلاسالتنظيم المالي والإ

دولة  من   من  مصلحة  ذي  أو  دائن  أي 

 ." وفقًا لأحكام النظام أجنبية 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

تصل   . 1 العابرة  لا  الإفلاس  إجراءات  أحكام 

اللائحة في  عليها  المنصوم    للحدود 

بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا  

 فيها. 

إذا تضمن ما  للمحكمة رفض اتصاذ أي إجراء   . 2

 في المملكة. يصالف النظام العام  

أحكام إجراءات الإفلاس العابرة  تصل  لا تقيد   . 3

اللائحة   في  عليها  المنصوم  للحدود 

أي   تقديم  في  الأمين  أو  المحكمة  صلاحية 

  بموج  جنبي  الأ مين  شل  أخرىمساعدة  

 أنظمة المملكة ذات العلاقة.   

تصل    يراعى . 4 تطبيق  إجراءات  عند  أحكام 

الإفلاس العابرة للحدود المنصوم عليها في 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

اللائحة  ا  هذ   الأحكام  هذ     ،لدوليةطبيعة 

مراعاة  وب  موحد   بشكل ها  طبيق أحكامت  عزيزتل

 ة." حسن الني 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ب المحكمة  طلبات  تصت:  في  الاعتراف  النظر 

الأجنبية   الإفلاس  المساعدة    وطلباتبإجراءات 

 ." القضائية 

تبعًا لما سبق، ونصها  إضافة مادة، ووض  ترتيبها  

 وفق الآتي" 

خلال بأنظمة الدولة الأجنبية، لشمين  الإ دون   . 1

إجراء   في  المالي  المعين  التنظيم  إعادة 

النظام   فلاسوالإ أحكام  ممارسة   بموج  

الدولة   في  الصلة  ذات  ومهماته  صلاحياته 

التواصل بشكل  ، والأجنبية وفق أحكام النظام 

المحكمة   م   والأمين  مباشر  الأجنبية 

 إشراف المحكمة. بوالتعاون معهما   ،الأجنبي

إلى المحكمة مباشرة  التقدملشمين الأجنبي  . 2

الأجنبي  ب الإفلاس  بإجراء  الاعتراف  طل  

  القضائية،   المساعدة  وطل   ،فيه  ن عيمـمص ال

أيم افتتاح  طل   إجراءات    وله  إعادة من 

و المالي  لأحكام  التنظيم  وفقًا  الإفلاس 

 ." النظام 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 



 

 251الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

لا يترت  على تقديم الأمين الأجنبي طل  مساعدة  

المحكمة خضوع إلى  أصول  أو خضوع    هقضائية 

إلا    لولاية المحكمة  خارج المملكةأو أعماله  المدين  

 في حدود الطل ." 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الإخلال   . 1 عدم  أولوية  بم   في    الديونترتي  

والإفلاس   إجراءات المالي  التنظيم    إعادة 

لأحكام ) وفقًا  منالعاشر الفصل    النظام،   ( 

( من التاس  والفصل  للدائن  اللائحة،    ( 

المملكة   في  للدائن  مماثلة  حقوق  الأجنبي 

يتعلق   إجراءات    أيمج بفيما  التنظيم  من  إعادة 

 . والتدخل فيهالإفلاس المالي و 

الكافية   . 2 الحماية  توافر  من  المحكمة  تتحقق 

لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف خخر ذي 

 مصلحة. 

أو بناء على طل     نفسها من تلقاء  -   للمحكمة  . 3

متأثر  الأمين  الأمن   شص:  أي  أو  جنبي 

القضائية المساعدة    - بالمساعدة  تعديل 

 القضائية أو إنهاؤها. 

  بإجراء   الاعترافبعد  -  الأجنبي  لشمين  . 4

المحكمة    من طل   ي  أن  -الأجنبي  الإفلاس

وفقًا لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو  

 عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين. 



 

 252الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

إجراء الإفلاس الأجنبي  في  المحكمة  تتحقق   . 5

وفقًا    رئيسي من أن الإجراءات المتصذةالرير  

 . الإجراء لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل  

المضمونة   . 6 الدائنين  بحقوق  الإخلال  دون 

لا    بضمان  لعيني،  الذي  يدف     تسلم لدائن 

بناء على إجراء  -  من مطالبته  ا يمثل جزءً  مبلرًا

أجنبية  جنبيالأ فلاس  الإ دولة  في    - للمدين 

إجراء    امبلرً في  ذاتها  المطالبة  نظير  خخر 

دام  ذاته  للمدين    إفلاس ما  للنظام  وفقًا 

  - هادرجة الأولوية ذات  في-  الدائنون الآخرون

ارنة  نسبة أقل من مبال  مطالباتهم مق  تسلموا 

 ." الدائن تسلمه  ماب

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ا . 1 المحكمة    إذالأمين الأجنبي  على  إلى  تقدم 

بإجراء   الاعتراف  جنبي  الأفلاس  الإ بطل  

 الآتية: الوثائق به أن يرفق ، عين فيهالم

إجراء  من  نسصة   .أ افتتاح  الإفلاس  قرار 

 . اأمينًه الأجنبي وتعيين

تلاكد .ب الأجنبية  المحكمة  من   شهادة 

إجراء    الأجنبي الإفلاس  سريان 

 . ا في الإجراء ذاته أمينً استمرار  و

إجراءات الإفلاس  تضمن تحديد  ي  ابيانً .ت

ا  هتي علم بالأجنبية المتعلقة بالمدين ال

 . الأمين الأجنبي
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

طل   -المحكمة    تقرر . 2 في  النظر  عند 

مصطلحي )إجراء    دلوليمانطباق    -الاعتراف

الأجنبي(   و)الأمين  الأجنبي(  الإفلاس 

  اللائحة علىفي المادة )الأولى( من    واردين ال

و الأجنبي  الإفلاس  الأجنبي  ا إجراء  لأمين 

إليهاومضمون   المقدمة    الفقرة   وفق  الوثائق 

 . هذ  المادة   من/ب( 1/أ( والفقرة ) 1)

  دم إليها من معلومات للمحكمة أن تقبل ما قص  . 3

بشأن يكن  لطل   ا  ووثائق  لم    ا مصدقًوإن 

 .عليها

أ(  /1الفقرة )فر أي مما ورد في  اإذا تعذر تو . 4

تقديم    جازهذ  المادة،  ( من  /ب1والفقرة )

فيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين  أي وثيقة ت

الأجنبي ولالأمين  أو   لمحكمة،  تقبلها  أن 

 . ترفضها 

للمحكمة أن تطل  من الأمين الأجنبي ترجمة   . 5

الوثائق المقدمة إليها إلى اللرة العربية للنظر  

 في طلبه. 

أو محل    ، المسجل للمدين  يالمقر الرئيس  يعد  . 6

المعتاد إذا كان شصصً ا، هو  ا طبيعيمًإقامته 

خلاف    يثبتما لم  ،  للمدين  يمركز الرئيسال

 ." ذلك

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الأجنبي   الأمين  وقت  يلتزم  طل   من  تقديمه 

بتبلي   الأجنبي،  الإفلاس  بإجراء  الاعتراف 

 بالآتي: على الفور المحكمة 

حالة    يطرأ  جوهري  تحدي ي  أ .أ على 

الأجنبي المعترف به أو   الإفلاس  إجراء

 الأجنبي.  الأمين ما يتصل بتعيين 

افتت .ب خخر  أجنبي  إفلاس  إجراء   حأي 

 ، وعَّلم به الأمين الأجنبي." للمدين

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

خلال المدة من تقديم طل   -   لشمين الأجنبي . 1

حين  الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى  

فيه يتقدم    -البت  بطل   ا  إلى أن  لمحكمة 

مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول  

مصالح   أو  أن  ندائني الالمدين  وللمحكمة   ،

 من الآتي:  تقضي بأيمج 

أو    الأمين تفويض   .أ شص:    أيالأجنبي 

إدارة أصول المدين الموجودة في  خخر  

تحصيل   ها بعض  أو  ، المملكةفي    هاأو 

بعضها    كلها الأصول  ل أو  قيمة  حماية 

بسب   أو  طبيعتها  بحكم  تكون  التي 

قابلة   بها  المحيطة  أو    للنق: الظروف 

 الهلاك. 



 

 255الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

أخرى أي   .ب قضائية  منصوم    مساعدة 

الثانية  ( من المادة ) 1في الفقرة ) عليها 

 . اللائحة من والثمانين بعد المائة( 

القضائية . 2 المساعدة  في    البتبمجرد    تنتهي 

طل  الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما  

تمديد المساعدة القضائية  المحكمة  تقرر لم  

من  ه ـ)للفقرة    وفقًا  ) ( الثالثة    المادة 

 من اللائحة. والثمانين بعد المائة( 

فيما يتعلق بأحكام هذ  المادة،  تبلي   يكون ال . 3

المنصوم   والإعلان  التبلي   لأحكام  وفقًا 

 عليها في المادة )السادسة( من اللائحة." 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المقدم   القضائية  المساعدة  طل   يكون  أن  يج  

 :إلى المحكمة مكتوبًا ومتضمنًا ما يأتي

الأشصام   .أ وعناوين  الأطراف  أسماء 

 .إن وجدوا  ،المعنيين بتبلي  الطل 

تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل   .ب

   . الطل 

 ." أسباب تقديم الطل  .ت

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الحادية  المادة )  ما تضمنتهم  مراعاة   . 1

المائة بعد  من  والسبعين  اللائحة،  ( 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الإفلاس   بإجراء  للاعتراف  يشترط 

 : الأجنبي ما يأتي

 إجراء الإفلاس الأجنبي   أن ينطبق على .أ

الأجنبي مصطلحي    يدلولم  والأمين 

و)الأمين   الأجنبي(  الإفلاس  )إجراء 

ال )الأولى(    واردينالأجنبي(  المادة  في 

 اللائحة. من  

يكون   .ب الاعتراف  أن  مستوفيًاطل     به 

في الفقرة منصوم عليها  ال المتطلبات  

السادسة والسبعين بعد من المادة )  ( 1)

 . اللائحة( من المائة

بوصفه بإجراء الإفلاس الأجنبي  يصعترَّف   . 2

أو    إجراء رئيسيمًا  أجنبيمًا    إجراءإفلاس 

أجنبيمًا   رئيسي  إفلاس  لما  رير  وفقًا 

 اللائحة. المادة )الأولى( من  تضمنته  

الاستعجال في    على وجهتبت المحكمة   . 3

الإفلاس   بإجراء  الاعتراف  طل  

إليها  الأجنبي   للمادة المقدم  وفقًا 

المائة ) بعد  والسبعين  من  السادسة   )

 . اللائحة 

  إذا ؤتعديل الاعتراف أو إنها لمحكمة  ل . 4

تتوافر كلها أو    قبوله لم   شروط  أن ثبت  

 ." ، أو لم تعد قائمة بعضها

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

العلاقة،   ذات  الأنظمة  أحكام  مراعاة    يترت  م  

  الأمين   حق   الأجنبي  الإفلاس   بإجراء   الاعتراف  على

التدخل  الأجنبي     ة متعلقال   اتجراءالإفي  في 

 " بالمدين.

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

ق . 1 على  طل    بول يترت   المحكمة 

الأجنبي  الإفلاس  بإجراء  الاعتراف 

 ي: أتما ي ،الرئيسي

اتصاذ .أ الحق في  أو استكمال أي   تعليق 

إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله  

 أو حقوقه أو التزاماته. 

في  تعليق   .ب أيمجالحق  على  من    التنفيذ 

 . أصول المدين 

في   .ت الحق  أصول  نقل  تعليق  من  أصل 

أو    المدين  رهنه  بأي    فيه  التصرفأو 

 شكل. 

منصوم  يكون نطاق وانتهاء أي تعليق   . 2

( من هذ  المادة وفقًا  1في الفقرة )عليه  

في  لأحكام   الواردة  المطالبات  تعليق 

 . -بحس  الإجراء -  النظام 

( من  1الفقرة )ما نصت عليه    تقيد لا   . 3

تقديم طل  افتتاح  من جواز  هذ  المادة

المالي   إجراءات من    أيمج التنظيم  إعادة 

تقديم    الإفلاسو أو  للنظام  وفقًا 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

دعاوى أو    ، أو رف  مطالبات في الإجراء

ذلك   يكون  ما  بقدر  منفردة،  إجراءات 

مطالبة تجا   أي  للحفا  على    ا ضروريمً

 ." المدين 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

إذا قبلت المحكمة طل  الاعتراف بإجراء الإفلاس  

إل يتقدم  أن  الأجنبي  فلشمين  بطل     يها الأجنبي، 

مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح  

  أن تقضي بأيمج  -عند الاقتضاء - ، وللمحكمةهدائني 

 من الآتي: 

أيمج من الحقوق المنصوم عليها تعليق   .أ

) في   ) 1الفقرة  المادة  من  الثانية  ( 

إذا لم  اللائحة  من    والثمانين بعد المائة(

تعليق المشار  الفقرة  بموج     هيسبق 

 إليها.

تسليم  .ب أو  والقرائن  الأدلة  جم  

أو   المدين  بأصول  المتعلقة  المعلومات 

 حقوقه أو التزاماته. 

أيم .ت أو  الأجنبي  الأمين  شص:    تفويض 

المحكمة   تعينه  أو    فيخخر  كل  إدارة 

في   الموجودة  المدين  أصول  بعض 

 . أو التصرف فيها المملكة

أي شص:   .( أو  الأجنبي  الأمين  تفويض 

المحكمة   تعينه  حصيلة في  خخر  توزي  



 

 259الصفحة 

 

 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

بي  أصول المدين أو جزء منها الموجودة 

تو متى  المملكة  الحماية  ا في  فرت 

 . ها في  هاللازمة لمصالح دائني 

 تمديد المساعدة القضائية.  .ج 

يجوز   .ح أخرى  تدابير  أو  إجراءات  أي 

 ." اتصاذها وفقًا للنظام

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المحكمة   . 1 موافقتتحقق  طل   تها  عند  على 

من   المقدم  القضائية  مين  الأ المساعدة 

رير  الأفلاس  الإإجراء  في  جنبي  الأ جنبي 

يتعلق  من  رئيسي  ال الطل   محل  الإجراء  أن 

محل   الإ بالأصول  بمعلومات  هذا  أو  جراء 

 مرتبطة به. 

  القضائية   المساعدةتصصض     أن  للمحكمة  . 2

وفقًا   مناسبة  تراها  التي  والقيود  للشروط 

 ." لتقديرها

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

افتتاح   يجوز  الماليإجراء  لا  التنظيم    إعادة 

بإجراء    فلاسوالإ الاعتراف  بعد  النظام  وفق 

للمدين   كان  إذا  إلا  الرئيسي  الأجنبي  الإفلاس 

أصول في المملكة فيكون الإجراء وخثار  مقتصرة  

يج  إدارتها    لهالأصول وأي أصول أخرى    هذ  على  
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

الإجراء   الإجراءات    المفتتحفي  تلك  نطاق  في 

 ." النظامبموج  أحكام  

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

الدائن  يكون   . 1 لالأجنبي  تبلي   لهالذي    يس 

المملكة  في  بإجراء   في  عنوان  يتعلق  ما    كل 

الإفلاس   بإجراء  الاعتراف  أو  الإفلاس 

والإعلان   التبلي   لأحكام  وفقًا  الأجنبي 

)السادسة( من   المادة  في  عليها  المنصوم 

 اللائحة. 

تحدد    ما لمعلى حدة،    يبلم  كل دائن أجنبي . 2

 مناسبة للتبلي . أخرى  طريقة   المحكمة

يج  أن يتضمن تبلي  الدائن الأجنبي بافتتاح   . 3

إجراءات  من  المالي   أيمج  التنظيم    إعادة 

 :ما يأتي  الإفلاس و

المطالبات   .أ لتقديم  زمنية  مدة  تحديد 

 وفقًا لأحكام النظام.  ومكان تقديمها 

كان بيان   .ب إذا  الدائن    ما  على  يتعين 

 .م مطالباته المضمونة يقد تالمضمون 

معلومات .ت وثائق  أي  تطلبها   أو  أخرى 

 ." المحكمة

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

المحكمة   . 1 بين  والتعاون  التنسيق  يكون 

الأجنبية الإمكان   والمحكمة  بشكل    قدر 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي  

بأيم  يتعلق  ما  كل  إعادة   اتإجراء من    في 

المالي  أحكام    فلاسالإ و  التنظيم  بموج  

الأجنبي  النظام  الإفلاس  إجراء  في    أو  بما 

 :ذلك

شصصًا ذا صفة طبيعية    ةتعيين المحكم  .أ

للتصرف اعتبارية  على   أو  بناء 

 . توجيهاتها 

اللازمة   .ب والوثائق  المعلومات  تقديم 

ترى  التي  بالوسيلة  الإجراء  بصصوم 

 المحكمة مناسبتها. 

على  .ت الإشراف  بشأن  والتعاون  التنسيق 

 أصول المدين وإدارتها. 

اتفاقات   .( على  لتنسيق  لالموافقة 

أو   والتدابير  الإجراءات  بصصوم 

 تنفيذها عن طريق المحكمة. 

التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس   .ج 

 المتزامنة. 

والتعاون  أي .ح للتنسيق  أخرى    طرق 

 تحددها وزارة العدل. 

الإلكترونية   . 2 الوسائل  استصدام  للمحكمة 

الأجنبية المحكمة  م   المباشر    ، للتواصل 

 " الأمين الأجنبيالأمين، وو

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

من إجراءات    إذا قضت المحكمة بافتتاح أيم . 1

وإعادة   المالي  بموج     الإفلاس التنظيم 

النظام م   أحكام  يتزامن  وقت  إجراء    في 

ذاتهجنبي  الأفلاس  الإ بالمدين  ،  المتعلق 

طل    إليها    الإفلاس   بإجراء  الاعترافوقصدم 

يكون قرارها بالموافقة  فيتعين أن  نبي،  الأج

م    متوافقًا  قضائية  مساعدة  تقديم  على 

 الإفلاس. إعادة التنظيم المالي وإجراء 

من إجراءات    إذا قضت المحكمة بافتتاح أيم . 2

و المالي  التنظيم  بموج   الإفلاس  إعادة 

النظام   الاعتراف  أحكام  طل   تقديم  بعد 

أو  الأ فلاس  الإبإجراء   الاعتراف  جنبي  بعد 

 به، فيتعين عليها ما يأتي: 

في   .أ أو  النظر  تقديم  إتعديل  نهاء 

لا   التي  القائمة  القضائية  المساعدة 

إعادة التنظيم المالي جراء  إ تتوافق م   

 . المفتتح الإفلاس و

تعديل أو إنهاء التعليق المشار إليه في   .ب

الثانية والثمانين  ( من المادة )1الفقرة )

كان إجراء    إذااللائحة  ( من  بعد المائة 

رئيسيمً الأجنبي  أن  و  االإفلاس  لها  ثبت 

م    يتوافق  لا  إعادة   جراء إالتعليق 

 . المفتتح  الإفلاسو التنظيم المالي 

إجراء   . 3 تزامن  المالي  إذا  التنظيم  إعادة 

إجراء  و م   النظام  أحكام  بموج   الإفلاس 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

فيج    نفسه،  للمدين  الأجنبي  الإفلاس 

أو   القضائية  المساعدة  طل   على  للموافقة 

إجراء   في  الأتمديدها  رير  الإفلاس  جنبي 

المساعدة  ال أن  للمحكمة  يثبت  أن  رئيسي 

أو   هالقضائية مرتبطة بأصول يج  إدارتها في 

الإجراء   في  مطلوبة  بمعلومات  ذاته  مرتبطة 

 " وفقًا لأنظمة المملكة 

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 وفق الآتي" 

في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين،  

المحكمة  يتعين   طل   على  على  تقديم  للموافقة 

  للمادة   وفقًا  المساعدة القضائية التنسيق والتعاون

المائة ) بعد  والثمانين  م   ،  اللائحة  من   (السابعة 

 : ما يأتي مراعاة 

طل     قبلتإذا   .أ   بإجراء  الاعتراف المحكمة 

ال  جنبي الأ  فلاس الإ قبول  رئيسيرير    ها بعد 

بإجراء   الاعتراف  جنبي  الأفلاس  الإطل  

تكون رئيسي،  ال أن  المساعدة    فيتعين 

  الأجنبي   الإفلاس  إجراء م     متسقةالقضائية  

 المعترف به.  الرئيسي

طل     قبلتإذا   .ب   بإجراء  الاعتراف المحكمة 

بعد قبولها طل     رئيسيال  جنبيالأ   فلاس الإ

بإجراء   رير الأ فلاس  الإ الاعتراف  جنبي 

المساعدة  أتعديل  يتعين  فرئيسي،  ال إنهاء  و 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

  الأجنبي   الإفلاس  إجراءم     لتتوافقالقضائية  

 المعترف به.  الرئيسي

قبلت المحكمة أكثر من طل  للاعتراف  إذا   . ج

يتعين  بإجراءات إفلاس أجنبية رير رئيسية، ف

أو   لها    إنهاء تعديل  القضائية  المساعدة 

 ." لتنسيق الإجراءات فيما بينها

إضافة مادة، ووض  ترتيبها تبعًا لما سبق، ونصها  

 الآتي" وفق  

إعادة التنظيم المالي والإفلاس    لررض بدء إجراء

أحكام   بإجراء    يعد   النظام، بموج   الاعتراف 

المدين    قرينةرئيسي  الجنبي  الإفلاس الأ على أن 

 ." ذلك  عكس، ما لم يثبصت أو متعثر مفلس

المادة الثانية  

 والتسعون 

أحكـام   بـ د  التقيـ اء والصبراء  الأمنـ على 

ــدرها   النظام واللائحة والقواعد التي تص

ة واللوائح   ة الإفلاس، وجمي  الأنظمـ لجنـ

 والقواعد السارية ذات الصلة.

هذ  المادة، ونقل أحكامها للفصل السابق،  إلراء  

 والصام بالأمناء والصبراء. 

التعديل المقترح يهدف لجم  الأحكام المتصلة  

المتصلة   بالترخي: لشمناء والصبراء والأحكام 

من   وريرها  والأتعاب  والواجبات  المهام  بأداء 

 الاحكام. 

المادة الثالثة  

 والتسعون 

ة    -1 ات مهنيـ اد جهـ ة الإفلاس اعتمـ للجنـ

 للترخي: لشمناء أو الصبراء وفق الآتي:

أن تلتزم الجهة المهنية بالشــروط التي   -أ

 تحددها لجنة الإفلاس.

ــة    -ب ة مصتصـ ة المهنيـ أن تكون الجهـ

ــة أعمـال المهنـة، ولـديهـا   بتنظيم ممـارسـ

 إشراف على أعمالها.

المادةيهدف   من مسودة اللائحة  هذ  المادة إلراء حكم  هذ   النصوم    إلراء  كفاية  إلى 

والصبراء   الترخي: لشمناء  الأخرى في أحكام 

 عن هذا الن:. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

أن يقتصـــر الترخي: الصـــادر عن   -ج

الحـاصـــلين على  ة على  المهنيـ الجهـة 

 عضويتها.

ة    -2 اد الجهـ اء اعتمـ ة الإفلاس إلرـ للجنـ

 المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة

المادة  

الرابعة  

 والتسعون 

ــتحق الأمين والصبير أتعاباً نظير أداء  يس

ا في إجراء الإفلاس   ات المكلف بهـ المهمـ

 وفق قواعد أتعاب الأمناء والصبراء.

هذ  المادة، ونقل أحكامها للفصل )الصامس    إلراء

م  بالأمناء    ن عشر(  والصام  اللائحة،  مسودة 

 والصبراء. 

التعديل المقترح يهدف لجم  الأحكام المتصلة  

المتصلة   بالترخي: لشمناء والصبراء والأحكام 

من   وريرها  والأتعاب  والواجبات  المهام  بأداء 

 الاحكام. 

المادة  

الصامسة  

 والتسعون 

املات المنصـــوم   يجوز أن تجرى التعـ

 عليها في النظام أو اللائحة إلكترونياً.

  لا يوجد 

المادة  

السادسة  

 والتسعون 

يجوز الاستعانة بالقطاع الصام في تنفيذ 

اندة لتطبيق أحكام النظام   الصدمات المسـ

 واللائحة.

  لا يوجد 

المادة  

السابعة  

 والتسعون 

يصدر الوزير بالتنسيق م  وزير العدل    -1

الإفلاس   لإجراءات  المنظمة  القواعد 

 العابرة للحدود.

 يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.   - 2

يصدر وزير العدل بالاتفاق م  المجلس    - 3

الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات  

على أن تتضمن إجراءات    قضايا الإفلاس 

الأحكام   وإصدار  الطلبات  في  النظر 

 والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. 

إلراء أحكام هذ  المادة، نظرًا لاستهداف المشروع  

من   وريرها  المادة  في  لها  المشار  الوثائق  دمع 

 الوثائق النظامية ذات الصلة بالنظام في اللائحة. 

لانتهاء   المادة  أحكام  بإلراء  المقترح  التعديل 

منها   جمي   الراية  لدمع  المشروع  باستهداف 

المادة   في  عليها  المنصوم  الوثائق  أحكام 

وريرها من الوثائق الأخرى المنصوم عليها في  

 النظام. 
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 التوضيح  الن: المقترح  المواد النظامية  م 

لجنة    -4 بالتنسيق م   العدل  وزير  يصدر 

 الإفلاس قواعد أتعاب الأمناء والصبراء

المادة  

الثامنة  

 والتسعون 

تصدر   التي  والقواعد  اللائحة  تنشر 

بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها  

 من تاريخ نشر كل منها. 

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من  

 . رها تاريخ نش

عدلت هذ  المادة بناء على إدراج أحكام القواعد  

 والوثائق ضمن هذ  اللائحة. 
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 قوانين الإفلاس في عدد من التجارب المقارنة في  أبرز المستجدات 
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 ( 2024- 2020المقارنة لشعوام )   عدد من التجارب أبرز مستجدات قوانين الإفلاس في  

 الوض  الراهن في نظام الإفلاس السعودي  مصتصر المستجدات  الدولة  م 

1 .  

 الاتحاد الأوربي 

  27)عدد الدول 

 دولة( 

أن أطر إجراء إعادة   أصـدر البرلمان الأوربي توجيهًا لدول الاتحاد بشـ

الهيكلة في قانون الإعسـار الأوربي، ويهدف التوجيه إلى )وضـ  الحد  

ة( لتكون إجراءاتـه في جمي    ايير لإجراء إعـادة الهيكلـ الأدنى من المعـ

دة   ة المتحـ ك الموجودة في المملكـ ة لتلـ ــابهـ ــاء مشـ دول الأعضـ الـ

ــتقرار في والولايات المتحدة الأمريك ــفي مزيدًا من الاس ية مما يض

 دول الاتحاد ويعزز جاذبية قوانينها.

 وأبرز المحاور التي تضمنها التوجيه هي:

وضـ  الحد الأدنى للمعايير التي يج  أن تتوافر في خطة إعادة  -

 الهيكلة.

إتـاحـة خيـار تعليق المطـالبـات لفترة محـددة م  إمكـانيـة تمـديـد      -

 لفترة أخرى محددة.

 معايير تصنيف الدائنين وإمكانية دمع الفئات المصتلفة. -

وضـ  خلية لمعالجة ما يعرف بالشـروط الفعلية في العقود التي  -

اء أو  الانتهـ ا بـ ه إمـ د أطرافـ إفلاس أحـ د بـ أثر العقـ تن: على تـ

 سقوط الالتزامات ونحو .

والواج  على الدول إدراج ما تضـــمنـه التوجيـه في أنظمتهـا الوطنيـة  

 .2022بحلول نهاية عام 

بالنظر للمســائل التي تضــمنها توجيه البرلمان  

ــادر   الأوربي، ونظرًا إلى أن نظام الإفلاس الص

هــــ قد بني وفق أفضـل الممارسـات  1439عام  

ديـل في الاتحـاد   الـدوليـة، فنجـد أن مظـاهر التعـ

الأوروبي معالجة في أحكام فصل إجراء التسوية  

الوقائية وفصـل إجراء إعادة التنظيم المالي من  

 الإفلاس السعودي.نظام 

 سنرافورة  . 2

عدلت الحكومة السـنرافورية قانون "الإعسـار وإعادة   2023في عام 

 الهيكلة والحل"، وأبرز ما تضمنته التعديلات في الآتي:

 وأعضاء مجلس إدارته في حال الإفلاس. مسلاولية مدير المدين   -

إسناد نظر إجراءات الإفلاس العابرة للحدود لمحكمة سنرافورة   -

 التجارية الدولية.

بالنظر للتعـديلات الصـاصـــة بمســـلاوليـة مدير 

ام الإفلاس   د أن نظـ ه نجـ ــائـ دين وأعضـ المـ

السـعودي عالجها في الفصـل الثال  عشـر من  

ة   ابلـ املات القـ ات والتعـ العقوبـ ام بـ ام الصـ النظـ

 للإلراء.

وأما ما يتصــل بإســناد نظر إجراءات الإفلاس  

ة   اريـ افورة التجـ ة ســـنرـ دود لمحكمـ ابرة للحـ العـ
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الـدوليـة  فـإن النظـام القضـــائي في المملكـة لم  

ا التجـارة   ــايـ ــة لنظر قضـ ة خـاصـ يفرد محكمـ

ة بنظر   المحكمـة التجـاريـ ة. وتصت:  دوليـ الـ

ام   دود وفق نظـ ابرة للحـ إجراءات الإفلاس العـ

ة لإجراءات الإفلاس   د المنظمـ الإفلاس والقواعـ

ــلة   العابرة للحدود، والأنظمة المرعية ذات الص

النظر في هذا الموضـــوع    في المملكة، ويمكن

ــ  م    اسـ ا يتنـ ضـــمن مقترحـات التطوير وبمـ

 السياسات التشريعية في المملكة.

 المملكة المتحدة   . 3

"قانون إعســار الشــركات والحوكمة" الذي أوجد   2020صــدر عام  

إجراءات وتدابير جديدة ســعيًا لإنقاذ الشــركات التي تعاني نتيجة  

الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، وملصصها في الجدول  

 أدنا .

اع   ددة للقطـ ة المتعـ دعم الحكوميـ نظراً لحزم الـ

الـحـرمـيـن   خــادم  حـكـومــة  لــدن  مـن  الـصــام 

الشـــريفين يحفظـه ام، لم تظهر الحـاجـة إلى  

 إجراء أي تعديلات نظامية في هذا الشأن. 

4 .  
الولايات المتحدة  

 الأمريكية 

ام   ة    2022في عـ دراليـ د الفـ ديلات على "القواعـ ت بعض التعـ أدخلـ

ال الصـــريرة"،   تنظيم الأعمـ ادة  انون إعـ لإجراءات الإفلاس" و"قـ

وتضـــمنـت التعـديلات في مجملهـا إضـــافـة مرونـة في إدارة مراحـل  

التنظيم، ومزيد تيســير في إجراءات التصــويت على مقترح إعادة 

قواعد إجراءات إعادة التنظيم لصــرار المدينين ليصــبح خيارًا أكثر  

 قابلية للتطبيق.

الســـعودي   الإفلاس  نظــام  جراءات  الإتنــاول 

اب    ول السـ رار المدينين في الفصـ ة بصـ الصاصـ

ك  ام، وتتســـم تلـ اســـ  من النظـ امن والتـ والثـ

بما فيها إجراءي التســـوية الوقائية  -الإجراءات  

بصفض    -وإعادة التنظيم المالي لصـرار المدينين

د جرى   ة، وقـ اعليـ ادة الفـ دد وزيـ ة والمـ التكلفـ

ام   ذ  الأحكـ ة على هـ ات تطويريـ ال مقترحـ إدخـ

تضـــمنـه مشـــروع تطوير أحكـام نظـام  وفق ما  

ام   ة في العـ ذيـ ه التنفيـ هـ  1445الإفلاس ولائحتـ

 م.2024/

 لمحة موجزة عن أبرز تعديلات قوانين الإفلاس في ظل أزمة كورونا 

ة بالإفلاس لتواجه الأزمة، و ريعاتها الصاصـ ادية الناتجة عن فيروس كورونا، عملت عدد من الدول على تعديل تشـ الدول  من  في ظل الأزمة الاقتصـ

 )أستراليا( و)بريطانيا( و)أمريكا(، وتتمثل هذ  التعديلات في مجملها بإضافة الأحكام الآتية: كل من: التي أدخلت تعديلات على تشريعاتها
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 رف  الحد الأدنى للدين الذي يجيز للدائن التقدم بطل  إفلاس المدين. -

 زيادة المدة اللازمة لرد المدين على إخطار الدائن بالسداد. -

 الهيكلة.مرونة أعلى في أحكام خطة إعادة منح  -

ونظراً لحزم الـدعم الحكوميـة المتعـددة للقطـاع الصـام من لـدن حكومـة خـادم الحرمين   -وكمـا تقـدم-وبـالنســـبـة لنظـام الإفلاس الســـعودي فـإنـه  

 الشريفين يحفظه ام، لم تظهر الحاجة إلى إجراء أي تعديلات نظامية في هذا الشأن.

 


